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تقديم

الحمد لله رب العالمين ، الذي مكنني من إتمام هذا الجزء من موسوعة حوكمة الشركات ، فما كان لشىء أن يجرى في ملكه إلا بمشيئته جل شأنه " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " . 

فالحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة . 

وبعد ، فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم للمكتبة العربية بصفة عامة وللجهات الإشرافية وأعضاء مجالس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة العليا والمراجعين الداخليين والخارجيين والمستثمرين بصفة خاصة ، هذا الكتاب ، والذي يتضمن أحد المفاهيم الحديثة التي حصلت على قوة دفع كبيرة جداً خلال السنوات الأخيرة من خلال المؤلفات والبحوث والتجارب وهو " حوكمة الشركات " ويوضح الكتاب مفاهيم ومبادىء وخصاصئص وركائز وتجارب حوكمة الشركات مع التركيز على تطبيقات الحوكمة في المصارف . فقد تطور مفهوم حوكمة الشركات بشكل كبير وزادت أهميته خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح يحتل مكانة بارزة في الكتب والمقالات والبحوث الحديثة . 

ولفظ الحوكمة مستمد من الحكومة ، وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معاني ، وللتعرف بصورة تقريبية على مفهوم حوكمة الشركات ، تخيل دولة لا يوجد بها حكومة مركزية قوية . فما الذي سوف يحدث . إن الإجابة بالطبع هي إنفلات في كل شىء . إنفلات آمني وسياسي واقتصادي وغيره . وسوف تخرج الأمور عن السيطرة ، وبالتالي يسعى للجميع إلى الخروج من هذه المشاكل وضمان السيطرة والانضباط في المجتمع . 

ويثار التساؤل : لماذا الحوكمة في الشركات ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل تعود بنا إلى نظرية الوكالة ، فنتيجة كبر أحجام المشروعات وتعقد عملياتها وانفصال الملكية عن الإدارة أصبح هناك علاقات وكالة متعددة في المنشآت : 

1. علاقة الوكالة بين الملاك والإدارة . 
2. علاقة الوكالة بين الملاك والمراجع الخارجي . 
3. علاقة الوكالة بين المساهمين والمقرضين أو الدائنين . 
4. علاقة الوكالة بين المودعين في البنوك والإدارة والملاك معاً . 
5. علاقات وكالة أخرى .
ولأن كل طرف يسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية وتحقيق مصالحه ولو على حساب الآخرين . لذلك تنشأ مشكلات وكالة وأخلاقيات التعامل . وتسعى الحوكمة إلى ضمان الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق مصالح جميع الأطراف وكيفية الرقابة الفعالة وإدارة المخاطر . 

وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى قسمين : 

القسم الأول : يتناول " حوكمة الشركات " بصفة عامة من حيث المفاهيم والمبادىء والخصائص والركائر التي تقوم عليها . 

القسم الثاني : يتناول تطبيقات الحوكمة في المصارف وذلك الأهمية الكبيرة لإستقرار النظام المصرفي . 

وأدعو الله أن اكون قد وفقت في عرض مختلف الموضوعات التي تضمنها هذا الكتاب وأن تتحفقق الفائدة المرجوة لقارئه . 
وفي ختام كلمتي ، لا أدعي هذا العمل قد خلا من كل عيب ، فالكمال لله وحده وفوق كل ذي علم عليم ، واسأل الله التوفيق والهداية ، كما أرجوه سبحانه وتعالى خير الجزاء . 

دكتور / طارق عبد العال حماد 

كلية التجارة – جامعة عين شمس 

القسم الأول

حوكمة الشركات 

" المفاهيم – الخصائص – المبادىء – الركائز " 

مقدمة 
الفصل الأول : نماذج حوكمة الشركات . 

الفصل الثاني : دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات . 

الفصل الثالث : إدارة المخاطر وحوكمة الشركات . 

· مقدمة 
يشير مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance إلى الخصائص التالية : 

1. الانضباط : أي إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح . 
2. الشفافية : أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث . 
3. الاستقلالية : أي لا توجد تأثيرات وضغوط غير لازمة للعمل . 
4. المساءلة : أي إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية . 
5. المسئولية : أي وجود مسئولية امام جميع الأطراف ذوى المصلحة في المنشأة . 
6. العدالة : أي يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة . 
7. المسئولية الاجتماعية : أي النظر إلى الشركة كمواطن جيد . 
ويمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها : 

" النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من اجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية " 

وترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز هي : 

1. السلوك الأخلاقي : أي ضمان الإلتزام السلوكي من خلال الالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح كافة الأطراف المرتبطة بالمنشأة والشفافية عند عرض المعلومات المالية . 
2. تفعيل أدوار أصحاب المصلحة مثل الهيئات الإشرافية العامة والأطراف المباشرة للإشراف والرقابة والأطراف الأخرى المرتبطة بالمنشأة . 
3. إدارة المخاطر 
ويشرح هذا القسم هذه الركائز الثلاث من خلال ثلاثة فصول كما يلي : 

· الفصل الأول : ويتناول بالشرح الركيزة الأولى المتعلقة بالجانب الأخلاقي ، وذلك من خلال شرح الأصل الذي اشتقت منه حوكمة الشركات وهو نظرية الوكالة ، وبين أسباب الابتعاد عن السلوك الأخلاقي الرشيد للكثير من الشركات من خلال صراع المصالح مع التركيز على التغييرات التي حدثت في التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الجديد . ففي التسعينيات من القرن الماضي حدثت تغييرات جوهرية أهمها : 
1. قيام الشركات بربط حوافز الإدارة بقيمة الأسهم من خلال منح مجلس الإدارة والإدارة العليا حوافزها في صورة أسهم أو خيارات أسهم يمكن ممارستها على الفور . ولذلك أصبح الشغل الشاغل للإدارة هو محاولة رفع القيمة السوقية للأسهم . تارة بعمليات حقيقية وتارة أخرى عن طريق الغش والتلاعب في التقارير المالية . 
2. زيادة قيمة أتعاب الخدمات الاستشارية التي يقدمها المراجع الخارجي ووصولها إلى نحو ثلاثة أضعاف أتعاب المراجعة في بعض الحالات وهو الأمر الذى أدى في كثير من الحالات وهو الأمر الذي أدى في كثير من الحالات إلى سكوت المراجع وعدم إثارة مشاكل مع الإدارة حتى  لا يتم إسناد هذه الخدمات إلى جهات أخرى 
· الفصل الثاني  : ويتناول تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في الرقابة والمساءلة . 
· الفصل الثالث : ويتناول إدارة المخاطر . 
وتم تخصيص القسم الثاني لتطبيقات حوكمة الشركات في المصارف .

الفصل الأول 

نماذج حوكمة الشركات 

· المبحث الأول : مفاهيم حوكمة الشركات . 
· المبحث الثاني : السلوك الأخلاقي " الركيزة الأولى لحوكمة الشركات " . 
· المبحث الثالث : ما الذي تسبب في فضيحة إنرون ؟ 
· المبحث الرابع : حقوق المساهمين وحوكمة الشركات . 
المبحث الأول 

مفاهيم حوكمة الشركات 

· تعريف : حوكمة الشركات . 
· تجربة بريطانيا 
· تجربة الولايات المتحدة الأمريكية . 
· تجربة كندا 
· خصائص حوكمة الشركات . 
· وضع حوكمة الشركات موضع التطبيق ( المبادىء العشر لضمان فعالية حوكمة الشركات ) . 
· مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات . 
· ركائز حوكمة الشركات . 
المبحث الأول 

مفاهيم حوكمة الشركات

· تعريف الحوكمة Governance Process 
" هي الإجراءات المستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب المصلحة في المنظمة ( مثلاً المساهمين .... الخ ) . لتوفير إشراف على المخاطر ورقابة المخاطر التي تقوم بها الإدارة . 

كما يصف تقرير Cadbury عام 1992 حوكمة الشركات كما يلي : 

" يعتمد اقتصاد دولة ما على ريادة وكفاءة الشركات ، وهكذا فإن الفاعلية التي تؤدي بها مجالس الإدارات لمسئولياتها تحدد الوضع التنافسي للدولة ، وهذا هو جوهر أي نظام لحوكمة الشركات " . 

وتواصل Cadbury في توثيق بسيط ومحكم في جملة صغيرة ولكنها شهيرة عولية الحوكمة كما يلي : 

" حوكمة الشركات هي نظام بمقتضاه تدار الشركات وتراقب " 

" Corporate Governance is the System by which Companies are Directed and Controlled "

كما يلاحظ أن لفظ الحوكمة مشابه لكلمة الرقابة ( السيطرة ) Controlling وأن عولمة عملية الحوكمة تجعل العالم أقرب من حيث استخدام مصطلحات شائعة . وبدأ بيد مع معايير المحاسبة الدولية تقترب من عهد مقارنة أقرب في كل من الدول المتقدمة والنامية على السواء والإشارة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCED ) ومبادئها لحوكمة الشركات لأن لها مضموناً عالمياً ، فالمبادىء تقوم على أساس فلسفة أن المواثيق تكون موجزة ومفهومة وسهلة التطبيق . والهدف هو المساعدة في تحسين الإطار القانوني والمؤسسي والنظامي لتوجيه البورصات والشركات والمستثمرين فهي ترى حوكمة الشركات على أنها مجموعة علاقات لإدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين وذوى المصلحة ووضع أهداف ورصد ومتابعة الأداء في مضمون أن هناك انفصال بين الملكية والإدارة ، كما أنها تركز على أن اخلاقيات الشركة ومصالح المجتمع يمكن أن تؤثر في سمعة الشركة وتؤثر على نجاحها في الآجل الطويل في جذب المستثمرين ورأس المال طويل الآجل من خلال أحكام واضحة ومفهومة وتعترف منظمة ( OECD ) بعدم وجود نموذج معزز جيد لحوكمة الشركات ، وان المبادىء بطبيعتها التطور والتغيير من خلال الإبداع في الشركات ، وثمة خمسة مبادىء أساسية في هذه الإطار يمكن تلخيصها فيما يلي : 

أ- حقوق المساهمين :

يجب أن يحمي إطار حوكمة الشركات حقوق المساهمين . 

ب- المعاملة المكافئة للمساهمين : 

يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات المعاملة المتساوية العادلة بين المساهمين ( أغلبية وأقلية ، مساهمين محليين وأجانب ) . 

ج- دور أصحاب المصلحة :

يجب أن يعمل إطار حوكمة الشركات على تأكيد احترام حقوق أصحاب المصلحة المختلفة المرتبين بأعمال الشركة وأن يسمح بوجود آليات لمشاركتهم بما يكفل تحسين الأداء وأن يكون لهم فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك . 

د- الإفصاح والشفافية : 

يجب ان يضمن إطار حوكمة الشركات تقديم إفصاحات موثوقة وملائمة وفي توقيت مناسب لكل الأمور الهامة بشأن الشركة شاملاً الوضع المالي والأداء والملكية والرقابة بما في ذلك النتائج المالية والتشغيلية وأهداف الشركة وملكية الأسهم والتصويت وعضوية مجلس الإدارة ومكافآتهم وعوامل المخاطرة الجوهرية المتوقعة وهياكل الحوكمة وسياساتها والمراجعة السنوية وللدخول على المعلومات من جانب المستخدمين . 

هـ - مسئوليات مجلس الإدارة : 

يجب أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجه الاستراتيجي للشركة والمتابعة والرصد الفعال للإدارة بواسطة مجلس الإدارة ، ومسئولية المجلس امام الشركة والمساهمين ، وعلى المجلس أن يحرص على الحصول على كل المعلومات وأن يتعامل بعدالة مع كافة المساهمين وأن يضمن التوافق مع القوانين السارية ... الخ ، ومراجعة الأداء وسياسة المخاطر .. إلخ ، وكذلك ضمان ان النظكم الملائمة للرقابة الداخلية قائمة – وخاصة – نظم إدارة ومتابعة المخاطر والرقابة المالية والتوافق مع القوانين والإفصاح والاتصالات ، وينبغي على المجلس أن يضع في اعتباره استخدام لجنة المراجعة ( من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ) ، وكذلك الدخول على المعلومات الدقيقة والملائمة وفي التوقيت المناسب والإتصالات مع المديرين الأساسيين والمراجع الداخلي واللجوء إلى المشورة الخارجية المستقلة . 
وفي نفس الوقت الذي تكون فيه هذه المبادىء عامة نسبياً في طبيعتها بسبب تطبيقها العالمي ، فإن هذه المبادىء توفر فعلاً أساساً جيداً لوضع مبادىء خاصة بكل دولة ، وجملة واحدة تستخدم غالباً من جانب مؤيدي حوكمة الشركات هي أن : 
" وجود نظام موحد ليلائم الكل أن يكون عملياً في الممارسة " . 

· تجربة بريطانيا 
يوفر تطور حوكمة الشركات في بريطانيا تعبيراً مختصراً ملحوظاً عن الموضوع حيث تطور وتكيف بحدث يصير ببطء كجزء من ثقافة المفهوم السائد في لندن عن " منشآت الأعمال " . 

فقد كان يتم إخفاء المشكلات الرئيسية في الحسابات والقوائم المالية المقدمة للمساهمين والمستثمرين ، وفي مايو 1991 ، فإن بورصة الأوراق المالية في لندن ومجلس التقارير المالية وجهات محاسبية أخرى بدأت من أعضاء لجنة كادبيري ولجنة أخرى لمراجعة المشكلات وضمان أن الثقة في أسواق لندن لم تضار مطلقاً . وكانت هذه هي الفرصة الأولى لمجتمع الأعمال للاهتمام بإجراء حول جدي ومفتوح عن موضوع حوكمة الشركات والمسئولية مثل ما ذهبت اللجنة إلى عمله وقد بررت حالات BCCI و Maxwell واتخذ عمل اللجنة شكلاً هاماً جداً فقد كانت سمعة لندن كمركز تجاري على المحك ( نتيجة التعرض لانتقادات ) وبدأ تقرير كادبيري كجسر احتجاج حيث شعر مجتمع الأعمال بأنه قد هوجم من جانب الكم الهائل من اللوائح الجديدة ، وتمثل البنود ( 19 ) الواردة في الكود توجهات الممارسة السليمة التي كانت تقاومها شركات عديدة في البداية . ويغطي الكود ( مجموعة المبادىء المقدرة ) 19 مجالاً رئيسياً على النحو التالي : 
1. ينبغي على مجلس الإدارة ان يجتمع بانتظام وأن يحافظ بصفة دائمة على رقابة كاملة وفعالة على الشركة وأن يتابع أعمال الإدارة التنفيذية . 
2. لابد من وجود تقسيم واضح ومقبول للمسئوليات في رئاسة الشركة بما يضمن توازي القوى والسلطة Power and Authority حتى لا ينفرد شخص واحد بالسلطة في اتخاذ القرار . 
3. يجب أن يضم مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين بتوازن وعدد كافي بالمقارنة بالأعضاء التنفيذيين ( المنتدبين ) وبشكل يجعل لآرائهم وزن هام . 
4. لابد أن يكون لمجلس الإدارة جدولاً رسمياً للمسائل المخصصة له بصفة خاصة لاتخاذ القرارت ولضمان أن توجهات ورقابة الشركة في يده بشكل مؤكد . 
5. لابد من وجود إجراء متفق عليه بالنسبة لأعضاء المجلس في تقرير واجباتهم للحصول على منشورة مهنية مستقلة عند الضرورة على حساب الشركة . 
6. يتعين أن يكون لكل أعضاء المجلس حق الدخول على المشورة وخدمات سكرتارية وأمانة الشركة المسئولة عن المجلس لضمان أن إجراءات المجلس تتبع وأن القواعد المطبقة واللوائح يتم التوافق معها . 
7. ينبغي أن يكون لأعضاء لجنة المراجعة ( من غير الإدارة التنفيذية ) حكم مستقل مسموح عن المسائل الخاصة بالاستراتيجية والأداء والموارد بما في ذلك التعيينات الأساسية ومعايير السلوك . 
8. يجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مستقلين عن الإدارة وألا يكون لأعضاء لجنة المراجعة أي أعمال أو إرتباطات أخرى تؤثر جوهرياً على طبيعة عملهم الرقابية أو تتداخل مع ممارسة الحكم المستقل بعيداً . 
9. يجب أن يتم تعيين أعضاء لجنة المراجعة لمدة معينة ولا يكون إعادة تعيينهم تلقائياً . 
10. يجب أن يتم اختيار أعضاء لجنة المراجعة من خلال عملية رسمية وهذه العملية وما يتعلق بها من تعيينات يجب أن تكون أمراً خاصاً بالمجلس ككل . 
11. يجب ألا تتجاوز عقود خدمة المديرين ثلاث سنوات بدون موافقة المساهمين . 
12. يجب الإفصاح الكامل عن كل ما يتقاضاه الأعضاء وما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء الأعلى اجراً . 
13. ما يدفع للمديرين التنفيذيين يجب أن يخضع لتوصيات لجنة الأجور المكونة كلها أو بصفة رئيسية من أعضاء لجنة المراجعة . 
14. يقع على عاتق مجلس الإدارة تقديم تقديراً متوازناً ومفهوماً لوضع الشركة . 
15. لابد أن يضمن المجلس المحافظة على علاقة موضوعية ومهنية مع المراجعين . 
16. يجب على المجلس أن يضمن وجود لجنة مراجعة من ثلاثة على الأقل ، مع وضع أحكام مكتوبة كمرجعية تتناول بوضوح سلطاتهم وواجباتهم . 
17. ينبغي على الأعضاء أن يوضحوا مسئولياتهم عن إعداد التقارير المالية التالية لبيان المراجعين حول مسئولياتهم عن التقارير . 
18. يجب على المديرين التقرير عن مدى فاعلية نظام الشركة للرقابة الداخلية . 
19. يجب على أعضاء المجلس التقرير عن أن الأعمال مستمرة مع افتراضات أو متطلبات معززة ضمن دليل الحوكمة والتي تشمل : 
· الحاجة إلى الفصل بين الوظائف الأساسية لضمان الرقابة . 
· الحاجة إلى التصدي لإساءة استخدام الحرية بالنسبة لأجور ومزايا أعضاء المجلس . 
· الحاجة إلى ضمان وجود رقابة جيدة على التشغيل . 
· الحاجة إلى ضمان إشراف أفضل من خلال لجنة المراجعة والمبادىء الأساسية التي تدعم هذا الدليل هي : 
أ- الصراحة Openness 
من جانب الشركات هي الحدود التي يتطلبها الوضع التنافسي وذلك لبناء الثقة بين منشأة الأعمال وكل أولئك الذين لهم مصلحة في نجاحها ، وذلك بتقديم المعلومات التي تسهم في العمل الكفء لاقتصاد السوق بما يدفع مجالس الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات الفعالة ويتيح لمساهمين وغيرهم أن يتفحصوا بدقة الشركات . 
ب- النزاهة ( الاستقامة ) Integrity 

بمعنى توافر كل من التعامل النزيه والمكتمل وما هو مطلوب من التقارير المالية هو أنها ينبغي أن تكون أمينة وأن تقدم صورة متوازنة عن حالة أعمال الشركة ونزاهة التقارير تعتمد على نزاهة أولئك الذين يعدونها ويعرضونها . 
جـ - المساءلة Accountability 

فمجالس الإدارة مسئولة أمام مساهميها ويقع على كليهما عبء القيام بدوره وجعل المسئولية فعالة ، فمجالس الإدارة في حاجة إلى تحقيق هذا من خلال جودة المعلومات التي يتم تقديمها للساهمين . في حين يقوم المساهمون بتافعيل مسئولياتهم من خلال ممارسة مسئولياتهم كملاك . 

· Rutteman 
في عام 1993 اعتبرت مجموعة العمل برئاسة بول روثمان إمكان تنفيذ توصيات كاديبري ، وكان التقرير الأولى قد صدر في أكتوبر 1993 وأخذ بالرأي القائل أنه يجب على الشركات المقيدة في البورصة أن تضمن تقريرها الرقابة الداخلية . ولكنه قصر تلك المسئولية على الرقابة المالية الداخلية ، أما التقرير النهائي عن الإجراءات الأساسية الموجودة لتوفير رقابة داخلية فعالة وكان هذا من ناحية خطوة للوراء في أن الرقابة المالية الداخلية كانت تعني تلك النظم التي كانت نصب في الحسابات الختامية ولكنها لا تمتد إلى متطلبات التقارير لنظم العمل التي تدعم استراتيجية الشركة . فمراجعة الرقابة المالية الداخلية وآخذها في الاعتبار وإعداد التقارير عنها لا يكلف إضافية وكانت الشركة الكبرى يتم مراجعتها بواسطة مراجعين خارجيين ومهمة مراجعة الرقابة المالية كانت نزيهة بشكل معقول رغم أن الحاجة إلى التقدير والتقرير عن فاعليتها آثارت بعض الصعوبات . وذلك لأن الرقابة لا يمكن مطلقاً ان تكون فعالة بنسبة 100% ، فأحياناً توجد بعض الأخطاء التي لا يمكن اكتشافها . 

· Nolan 
عززت معايير لورد نولان الحاجة إلى ضمان قاعدة اخلاقية صحيحة في الشركات العامة ( ذات الاكتتاب العام ) . 

· Greenbury 
ركزت على موضوع الرشاوي والإكراميات التي تدفع للوزراء من مجموعات الضغط وغيرهم . وكذلك كيفية تلقي المديرون أتعاباً تبدوا مفرطة شاملة المكافآت والمزايا . 

ولعلاج القلق المتصاعد من أصحاب المصلحة أنشئت لجنة " ريتشارد جيري بيري " بواسطة اتحاد الصناعات البريطاني في عام 1995 لتعد تقريراً مستقلاً عن مكاتب المديرين ، وقد وضع التقرير الناتج ميثاقاً لأفضل الممارسات في تقديم الإفصاحات عن مكافآت الأعضاء ، وفيما يلي مستخرجات تقرير لجنة " جرين بيري " متضمنة : 

· تجنب تعارض المصالح بقدر الإمكان ، وينبغي على مجالس الإدارات إنشاء لجنة لمكافآت الأعضاء من غير المديرين ( لجنة المراجعة ) لتحديد نيابة عنهم – وباسم المساهمين – في حدود أحكام مرجعية متفق عليها سياسة الشركة في منح مكافآت الإدارة التنفيذية وحزمة المكافآت المرتبطة بها لكل من الأعضاء التنفيذيين بما في ذلك حقوق المعاش وأي مدفوعات مكافآت أخرى . 
· ينبغي على مجالس الإدارات وضع أحكام مرجعية واضحة بالنسبة للجان المكافآت ، وهذا يتطلب من هذه اللجان ما يلي : 
1- أن تحدد باسم مجلس الإدارة والمساهمين السياسة العريضة للشركة لمكافآت المديرين التنفيذيين والمجموعة الكاملة للمكافآت الفردية لكل من الأعضاء الذي يشغلون مناصب في الإدارة التنفيذية والإدارة العليا 
2- وفي سبيل المثال – فإن أعضاء الإدارة التنفيذية يجب أن يحصلوا على كل تشجيع لتعزيز أداء الشركة وضمان أنهم سوف يحصلون على مكافآتهم بشكل عادل وحسب مساهاماتهم الفردية . 
3- يجب أن تتوافق المكافآت مع ميثاق الممارسة الأفضل . 
4- يجب أن يقدموا تقاريرهم مباشرة إلى المساهمين نيابة عن المجلس عن قراراتهم 
· وبالنسبة لتقرير لجنة المكافآت للمساهمين فيجب أن يكون الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها تقديم افصاحات الشركة إلى المساهمين عن مكافآت أعضاء المجلس ويجب أن يكون التقرير باسم المجلس وأن يكون في قسم منفصل أو ملحق بالتقرير السنوي للشركة وقوائمها . 
ويجب أن يبرز السياسة العامة عن مكافآت الإدارة التنفيذية والمكافآت الفعلية التي تقاضوها ككل شاملة خيارات الأسهم وحقوق المعاشات المكتسبة بالنسبة لأعضاء المجلس بالإسم والمبالغ التي تقاضوها والالتزام بأن كل عضو يجب أن يخضع للمراجعة . 

· لجنة Hampel 
شكلت اللجنة برئاسة سير روني هامبيل في عام 1995 بمعرفة بورصة لندن للأوراق المالية وجهات أخرى وكانت مهمتها تحديث أكثر لحوار حوكمة الشركات وضمان النوايا التي قررها كادبيري قد انجزت . فقروا أنه بينما على أعضاء مجالس الإدارة مراجعة مجدى فاعلية Effectiveness الرقابة الداخلية ، إلا أنهم ليسوا في حاجة إلى أن يقرروا عن فعالية هذه الرقابة . 

فلفظ الفاعلية ثبت أنه صعب لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين في مضمون التقارير العامة ، ويمكن أن يفهمه البعض على أنه أوجه الرقابة يمكن أن تقدم تأكيداً مطلقاً ضد الأخطاء والتحريق والخسارة ، ولكن الواقع يشير إلى أنه ليس هناك نظام رقابة فعال بنسبة 100% ضد الخطأ البشري ، كما أن الإشارة إلى فاعلية الرقابة قد يعرض المجلس لمسئولية قانونية إذا تبين أن هناك تحريفاً متعمداً أو خسارة من أي نوع قد حدثت . 
ولذلك أوصى تقرير مجموعة العمل بأن بيان مجلس الإدارة يجب أن يعترف بمسئولية المجلس عن نظام الرقابة المالية الداخلية ، ولكنه يوضح أن هذا النظام يمكن أن يقدم فقط تأكيداً معقولاً ضد التحريفات الجوهرية أو الخسارة كذلك ، وأن يوضح الإجراءات الأساسية التي توجد لتوفر رقابة مالية  فعالة وأن تثبت أن أعضاء المجلس قد راجعوا فاعلية النظام ، كما شجع أعضاء  المجلس – وإن لم يطلب منهم ذلك – أن يذكروا آرائهم من فاعلية نظام الرقابة المالية الداخلية ، ولكن قليل من الشركات هي التي فعلت ذلك . 

وقد تم إقتراح تعديل النقطة 5 / 4 من ميثاق كادبيري لتكون " على أعضاء المجلس أن يشمل تقريرهم الرقابة الداخلية للشركة بمعنى إسقاط كلمة فاعلية . وهذا لا يتطلب أي تغيير في المتطلبات الدنيا لفاعلية مجموعة العمل " . 

وتشير مجموعة العمل إلى أن الرقابة المالية الداخلية يقصد بها رقابة داخلية الحفاظ على الأصول وإمساك سجلات مالية سليمة وموثوقية المعلومات المالية المستخدمة للإفصاح ، وكذلك التشجيع لضمان عمليات ذات كفاءة وفاعلية وتطابق مع القوانين واللوائح . 

· الكود الموحد Combined Code 
تم تجميع التوصيات المقدمة من كاديبري والمراجعات اللاحقة لحوكمة الشركات فيما يعرف بالكود الموحد في عام 1998 ، وقد أصبح هذا الكود جزءاً من متطلبات القيد في بورصة الأوراق المالية ، ولكن لا يزال هناك فجوة لأن هذا الإرشاد كان خليطاً من الأدلة السابقة ، وقد أصبح واضحاً كذلك أن أحكام حوكمة الشركات أنها علاقة أيضاً بالمنظمات غير المقيدة في البورصة . 

· لجنة Turnbull :
استمر الحوار حول حوكمة الشركات من خلال عمل السير تيرنبول والذي أعد تقرير قصيراً في عام 1999 ، وهذا العمل شكلت مجموعته بواسطة ICAEW سنة 1998 بدعم من بورصة لندن للأوراق المالية مركزاً على أحكام تقارير الرقابة الداخلية من الكود الموحد . وقد كانت خلاصة التوجيه كما يلي : 
1- يجب أن يعكس ممارسة الأعمال بطريقة صحيحة وأن الرقابة الداخلية تجسد الأعمال التي تتيح للشركة تحقيق أهدافها . 
2- يتم الاستمرار في تطوير الأعمال مع التواصل بتغيرات البيئة . 
3- تمكين كل شركة من إجراء التطبيقات التي تلائم ظروفها الخاصة . 
ويتطلب هذا الإرشاد من أعضاء مجالس الإدارات ممارسة الحكم حول كيفية قيام الشركة بتنفيذ متطلبات الكود فيما يتعلق بالرقابة الداخلية والتقرير إلى المساهمين عن ذلك . 
ويقوم الإرشاد على أساس الآخذ بالاتجاه القائم على المخاطر من جانب اعضاء مجالس الإدارة لإقامة نظام رشيد للرقابة الداخلية ومراجعة فاعليتها . وهذا ينبغي أن يدخل بواسطة الشركة في إدارتها العادية وعمليات الحوكمة . 

ويجب أن تشمل التقارير السنوية للشركات للقيمة ما يلي : 

· المبدأ D2 : ينبغي على مجلس الإدارة الحفاظ على نظام قوي للرقابة الداخلية للحفاظ على أموال المستثمرين وأصول الشركة . 
· المبدأ D2 / 1 : ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة ان يقوموا مرة على الأقل في كل سنة بتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية وأن يقدموا إلى المساهمين تقريرهم بأنهم قاموا بذلك ويجب أن تشمل عملية المراجعة والتقييم جميع أوجه الرقابة بما فيها المالية والتشغيلية والتوافق وإدارة المخاطر ( فقرة 3 ) . 
· المبدأ D2 / 2 : بالنسبة للشركات التي لا يوجد بها وظيفة مراجعة داخلية عليها من وقت لآخر مراجعة مدى الحاجة إليها ( فقرة 4 ) 
· بيان وصفي عن كيفية تطبيق المبادىء الواردة في القسم ( 1 ) من الكود الموحد وتقديم الإيضاحات التي تمكن المساهمين من تقييم مدى تطبيق هذه المبادىء فقرة 5 / A .
· الاهتمام بأن الشركات يجب أن تكون قادرة بحرية على أن توضح سياساتها بخصوص الحوكمة في ضوء المبادىء الموضوعة مع توضيح أي ظروف خاصة أدت إلى الآخذ باتجاه معين ( فقرة 6 ) . 
إذن حوكمة الشركات هي : 

النظام الذي يتم من خلال توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والصراحة . 
· تجربة الولايات المتحدة : 
تماثل تجربة الولايات المتحدة تماماً تجربة المملكة المتحدة تماماً تجربة الملكة المتحدة ، وذلك بالرغم من أن هياكل مسئولية الشركة ولجنة بورصة الأوراق المالية SEC بنظمها تختلف في بضع الجوانب ، وتشمل مجموعة مبادىء الحوكمة في الولايات المتحدة تحت اسم " مبادىء حوكمة الشركات الأساسية " " Core Corporate Governance Principless " 
أ- يجب أن تكون الأغلبية الجوهرية لمجلس الإدارة من أعضاء مستقلين . 
ب- يجب أن يتم عقد اجتماع للأعضاء المستقلين ( على الأقل مرة في السنة ) بدون الـ CEO أو الأعضاء غير المستقلين . 

ج- عندما يعمل رئيس مجلس الإدارة في الشركة كتنفيذي ، فإن المجلس يجب أن يعين رسمياً أو بشكل غير رسمي عضواً مستقلاً يعمل بصفة أساسية لتنسيق عمل الأعضاء المستقلين .

د- إنشاء لجان لمجلس الإدارة مكونة بالكامل من الأعضاء المستقلين شاملة : 

· المراجعة . 
· تعيين الأعضاء . 
· تقييم أعمال المجلس والحوكمة . 
· تقييم أجور التنفيذيين والإدارة . 
· التوافق مع القوانين وتوافر الأخلاقيات . 
هـ - لا يقوم أي عضو بالمجلس بأي عمل استشاري أو خدمة يقدمها للشركة .

و- يجب أن تتم مكافآت الأعضاء من خلال الدمج بين مبالغ نقدية وأوراق مالية للشركة ، ويكون الأوراق المالية يمثل جزء هام من الأجر ، وموضوع هذا " الكود " هو استقلال أعضاء مجلس الإدارة واستخدام اللجان لتعزيز دور الإشراف ، ويوجد هذا الأمر توازن هام بين السلطة الضخمة الموكولة للأعضاء التنفيذيين يقابلها وجود أشخاص مستقلين على توجيه أسئلة صعبة إذا لزم الأمر ، وهو ما يطلق عليه آلية توازن القوى . 

· تجربة كندا تقرير Dey
نشر هذا التقرير في عام 1994 ووضع إطاراً لحوكمة الشركات في كندا وظهرت نسخة معدلة لهذا التقرير في نوفمبر 2001 فإلى جانب التوافق والالتزام فإنه تم الاهتمام ببناء ثقافة الحوكمة من جانب المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين وبورصة تورنتو للأوراق المالية ، وقد ركز هذا التقرير على مسائل أساسية عديدة إلى جانب التوافق والالتزام – وهي بشكل أساسي بناء ثقافة حوكمة صحية : 

1- ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقوية سلطات مجلس الإدارة وقدراته على الالتزام بعلاقة ناضجة وبناءه مع الإدارة – وهذا يقوم على الفهم المشترك لدور كل منهما وقدرة المجلس على العمل في استقلال الوفاء بمسئوليات . 
2- الدور الحاسم الذي لابد أن يلعبه المجلس في اختبار أعمال التنفيذيين . 
3- المسائل الخاصة بأن الأعضاء المستقلين يجب أن يتواجدوا وبقوة في الشركات التي بها مساهمين هامين . 
وفيما يلي مستخرجات مختارة : 

· هدف حوكمة الشركات هو رفع مستوى الشركات القوية المستمرة لتكون في وضع تنافسي قوي ، ولأن مجالس الإدارات هي الوكيل المسئول عن أصول الشركة ، لذلك فإن سلوكياتهم يجب أن تركز على إضافة قيمة لتلك الأصول بالعمل مع الإدارة لبناء شركة ناجحة وتعزيز قيمة المساهمين . 
· لا يكون الإفصاح مفضلاً فقط كأداة لتغيير السلوك بل يجب النظر إليه أيضاً على أنه ملائم ، فقد أوضح تطور الأسواق المالية أن الإفصاح يعزز النظام ويزيد االكفاءة . 
· التوصية رقم ( 2 )
يجب على مجالس الإدارة البحث بنشاط فيما وراء المصادر التقليدية عن إقرار ذوى خبرات عالية ومتعددة وكفاءات متنوعة – فتنوع الخلفية والخبرة يضيف قيمة لمناقشات ومداولات مجلس الإدارة .

· لكي تضيف مجلس الإدارة قيمة لابد أن تشارك إيجابياً وبانتظام في وظيفة التخطيط الإستراتيجي قائماً على أساس التعرف على الفرص والنطاق الكامل للأعمال والمخاطر المحيطة بها بما يساعد على تحديد أي هذه الفرص الأكثر جدارة لتتبعها . فالتخطيط الاستراتيجي عملية مستمرة يجب أن تستجيب للتغيرات في البيئة الخارجية والتطورات الداخلية ، ومسألة المرونة والاستجابة أمر حاسم ، وبهذا المعنى فإن التخطيط الاستراتيجي أكثر اتساعاً كمفهوم من وضع خطة الأعمال ويتعين أن يشمل تقديرات للفرص والمخاطر غير مدى من المجالات .
· يجب على مجالس الإدارة الفعالة الإشراف على العمليات التي تضعها الإدارة لتحديد فرص الأعمال ومخاطرها ، وعليها أن تأخذ في الاعتبار مدى ونوع المخاطر التي تقبل الشركة تحملها وأن ترصد نظم وعمليات إدارة المخاطر ، والأكثر أهمية وعلى أساس مستمر هو قيامها مع الإدارة بمراجعة مدى تغير البيئة الاستراتيجية وما هي المخاطر الأساسية للأعمال وما هي الفرص التي تظهر أمامها وكيف يمكن إدارتها وما هي التعديلات – إن لزم – في الاتجاه الاستراتيجي والتي يجب الآخذ بها .



· معهد المراجعين الداخليين ILA 
هناك مواثيق وأدلة كثيرة أخرى من كل دولة – تقريباً – في سوق متطورة للأسهم والأوراق المالية – والمعهد دور رائد في النظرإلى المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وتقدير كيفية مساهمة المراجعين الداخليين في هذه التطورات وقد أعد معهد المراجعين الداخليين توجيهات مهنية تصادق على عمل جامعة الولاية في Kennesaw – مركز حوكمة الشركات – ويتضمن أكثر من 20 أستاذا من عديد من الجامعات والذين وضعوا المبادىء التالية لحوكمة الشركات : 
1- التفاعل Interaction 
تتطلب الحوكمة السديدة تفاعلاً بين مجلس الإدارة والإدارة والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي . 
2- فرض المجلس : 
يجب أن يدرك مجلس الإدارة أن الغرض منه هو حماية مصالح المساهمين وفي نفس الوقت حماية مصالح أصحاب الأخرى ( مثلاً الدائنين والعاملين .. الخ ) . 
3- مسئوليات المجلس : 
تتمثل في مجالات المسئولية الأساسية لمجلس الإدارة في متابعة أعمال المديرين التنفيذيين والإشراف على استراتيجية الشركة ورصد ومتابعة المخاطر والنظم الرقابية المطبقة في الشركة ، ويجب على الأعضاء استخدام الشك المهني عند القيام بهذه المسئوليات .
4- الاستقلالية : 
يجب على بورصات الأوراق المالية الأساسية تحديد المقصود بالعضو المستقل على أساس أن شخص ليس له روابط أو شخصية ( حالية أو سابقة ) بالشركة أو إدارتها غير الخدمة كعضو مجلس إدارة ، والغالبية العظمى لأعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكونوا مستقلين في كل من الظاهر والواقع حتى يمكنهم القيام بمسئولياتهم الإشرافية على الوجه الأكمل . 
5- الخبرات :
ينبغي أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة خبرة كبيرة عن الصناعة والشركة والمجال الوظيفي والحوكمة ، وينبغي أ يعكسوا مزيجاً من المعارف والخلفيات عن الصناعة ، ويجب أن يتلقى جميع الأعضاء إرشادات تفصيلية وتعليماً مستمراً لضمان انجازهم وحفاظهم ىمستوى الخبرة . 
6- الإجتماعات والمعلومات : 
يتعين عقد اجتماعات دورية لفترات مناسبة وأن يتاح للأعضاء الدخول على المعلومات ومناقشة الأفراد الذين يلزمون له لأداء واجباته . 
7- القيادة : 
لابد أن تكون أدوار رئيس المجلس والأعضاء التنفيذيين منفصلة .
8- الإفصاح : 
يجب أن تعكس البيانات والإتصالات أنشطة المجلس ويجب إبراز معاملاً الأطراف ذوى العلاقة بطريقة شفافة وفي توقيت مناسب .
9- اللجان : 
يجب تكون لجان التعيينات والمكافآت والمراجعة لمجلس الإدارة كلها من الأعضاء المستقلين . 
10- المراجعة الداخلية : 
يجب أن تكون لدى الشركات المقيدة في البورصة وظيفة مراجعة داخلية فعالة كل الوقت وتتبع مباشرة لجنة المراجعة . 
11- نموذج التقارير : 
النموذج الحالي للتقارير المالية وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها أصبح أقل ملاءمة بشكل متزايد ، فنموذج العصر الصناعي المعتمد على الأصول المادية يجب أن يحل محله عصر سيطرة العناصر غير الملموسة حتى يمكن الموارد الملموسة وغير الملموسة والمخاطر والإدارة الخاصة للشركات في مصر المعلومات والتقنيات الحديثة أن تصل بفاعلية إلى مستخدمي القوائم المالية والنموذج الجديد يجب وضعه وتطبيقه فوراً على قدر الإمكان . 
12- الفلسفة والثقافة : 
يجب أن تعكس القوائم المالية والإفصاحات الملحقة بها الجوهر الإقتصادي وأن تعد بهدف أن تكون مصدراً أقصى للمعلومات والشفافية ، والنظرة القانونية للمحاسبة والمراجعة ( مثلاً : هل يمكننا القيد بهذه الطريقة ؟ ) ليست ملائمة النزاهة الإدارة وبيئة الرقابة من الأمور الحاسمة بالنسبة للتقارير المالية الجديرة بالثقة .. 
13- لجان المراجعة : 
تتكون لجنة المراجعة من عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ( لا يتولون أعمال تنفيذية ) وذوى خبرات في المحاسبة والمراجعة والتمويل والصناعة والشركة ، وهؤلاء الأعضاء يجب أن يتوافر لديهم الإرادة والسلطة والموارد لتوفير إشراف جيد على عملية التقارير المالية ، وعلى المجلس أن ينظر في مخاطر حيازة عضو لجنة المراجعة لأوراق مالية أو عقود خيارات أوراق مالية خاصة بالشركة وكذلك أن يضع أجور أعضاء لجنة المراجعة ، وعلى لجنة المراجعة أن تنتقي المراجع الخارجي وأن تتولى تقييم أداء المراجع الداخلي والمراجع الخارجي وأن توافق على أتعاب المراجعة . 
14- الغش : 
ينبغي على إدارة الشركة تجنب الغش لتلاقي العقوبات الجنائية الصارمة في قضايا التقارير المالية الإحتيالية وعلى هيئة سوق المال أو الهيئة المشرفة على البورصات أن توافر الموارد التي تحتاجها لمحاربة القوائم المالية المشوبة بالغش وعلى مجلس الإدارة والإدارة والمراجعين أن يقوموا بأداء تقدير لمخاطر الغش . 
15- منشآت المراجعة : 
ينبغي على منشآت المراجعة التركيز على تقديم مراجعة مالية عادية الجودة وتأكيد الخدمات وإلا تؤدي أعمالاً استشارية لعملاء المراجعة ويجب إنتقاء وتقييم أفراد فريق المراجعة ووضع نظام فعال للمكافآت والترقيات بصفة أولية على أساس الكفاءة الفنية وليس على أساس قدرتهم على إصطياد عملاء جدد ، ويجب أن تعكس ألقاب المراجعة نطاق الإرتباط بالعمل والمخاطر . 
16- مهنة المراجعة الخارجية : 
يجب أن يعتمد المراجعون المحاسبة كمهنة نبيلة تركز على الصالح العام وليست أعمال منافسة ، ويجب أن تغير المهنة بعناية إلى عملية توسيع تقارير المراجعة إلى أبعد ما يحدث حالياً من رأي نظيف ، متحفظ ، رأي معاكس ، امتناع ، وذلك بغرض تعزيز الإتصالات مع مستخدمي القوائم المالية . 
17- المحللون الماليون : 
يجب على المحللين إلا يكافأوا ( مباشرة أو غير مباشرة ) على أساس الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمنشآتهم ، ويجب ألا يكونوا من حملة الأسهم في الشركات التي يتابعونها ويجب أن يقوموا بالإفصاح عن أي علاقة أعمال بين المنشآت التي يتابعونها ومنشآتهم وفي نفس الوقت قام معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة وإيرلندا بإصدار توصيات لإصلاح حوكمة الشركات في ورقة تحت عنوان " أجندة لإصلاح حوكمة الشركات " بعد انهيار ENRON و WorldCom ، ويمكن تلخيص هذه الورقة كما يلي : 
1. وضع مجموعة مبادىء أقوى لحوكمة الشركات بالنسبة للشركات المدرجة في بورصات المملكة المتحدة حتى يمكن الإلزام بمجموعة موحدة من المبادىء بدلاً من النظام الحالي " الاتساق أو الإفصاح " . 
2. التناوب الإلزامي بين شركاء المراجعة الخارجيين ومديري المراجعة كل سبع سنوات ويفضل كل خمس سنوات .
3. الإفصاح في التقرير السنوي عن الأعمال التي لم يتم مراجعتها من جانب المراجع الخارجي . 
4. اعضاء المجلس من غير المديرين التنفيذيين لا ينبغي أن يكونوا من الموظفين أو المديرين السابقين للمنشأة . 
5. يكون تكوين لجنة المراجعة من ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بما فيهم رئيس لجنة المراجعة . 
6. يجب على أعضاء الإدارة تقديم افصاحات عن تقدير فاعلية رقابتهم الداخلية . 
7. يجب على الشركات المقيدة في البورصة الاحتفاظ بوظيفة مراجعة داخلية مستقلة ، وتوفير موارد كافية وتعيين أفراد تتمتع بالتأهيل العلمي والعملي والكفاءة .
· وضع حوكمة الشركات موضع التطبيق : 
المبادىء العشرة لضمان فعالية حوكمة الشركات : 
1. تفعيل رقابة أصحاب المصلحة على أعمال المنشأة . 
2. ضمان تقارير للإستخدام العام ملائمة وموثوقة وكافية . 
3. تجنب السلطة المطلقة في الإدارة العليا في المنشأة .
4. تكوين متوازن لمجلس الإدارة . 
5. ضمان وجود عناصر قوية ومستقلة بمجلس الإدارة . 
6. وجود مجلس إدارة قوى ومشارك بفعالية . 
7. ضمان فعالية الرقابة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة . 
8. ضمان الكفاءة والالتزام . 
9. تقدير ورقابة المخاطر . 
10.  تواجد قوى للمراجعة .
وفيما يلي أمثلة عديدة مستخرجة من إفصاحات بعض الشركات الكبرى عن تطيقات الحوكمة فيها . 
· إفصاحات شركة Glaxo Smith Kline 
· لجنة المراجعة : 
تتولى اللجنة مراجعة عملية التقارير المالية والرقابة الداخلية والتعرف على أساليب إدارة المخاطر وعمليات المراجعة الداخلية والخارجية وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً مع الأعضاء التفنيذيين والمجلس العام ورئيس إدارة المراجعة الداخلية ، كما تجتمع مع المراجعين الخارجيين . 

· لجنة التمويل : 
تتولى مراجعة واعتماد الصفقات المالية الأساسية وعمليات الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح والإعلان عن النتائج وأعمال الجمعية العمومية السنوية . 

· لجنة التعيينات والمكافآت : 
لتحديد شروط الخدمة ومكافآت المديرين التفنيذيين ومسئولي الشركة والنظر في تعيينات اعضاء المجلس والمسئولين في الشركة .

· لجنة المسئولية الاجتماعية للشركة :
تقوم بعمل منتدى على مستوى المجلس للمراجعة المنتظمة للمسائل الخارجية التي لها تأثير جدي على أعمال وسمعة المجموعة . 
· شركة Lyttelton Port المحدودة : 
· لجنة إدارة المخاطر : 
تتولى مراجعة وفحص المسائل المتعلقة بحماية الأفراد والممتلكات لإنجاز أهداف الشركة وتحقيق الربحية المستهدفة . وهذا يشمل النظر في برامج إدارة المخاطر وتقديم توصيات ملائمة للمجلس ، واللجنة مكلفة أيضاً بفحص مدى قيام مجلس الإدارة والإدارة بعملهم بالتوافق مع جميع تشريعات إدارة الموارد البيئية ذات العلاقة . 
· شركة المحفوظات القومية في استراليا : 
تكون لجنة المراجعة مسئولة عن الإشراف والمراجعة للترتيبات الخاصة للرقابة والتشغيل بصفة عامة وعن التوصيات واقتراح الأعمال لممارسة هذه المسئولية وأن اللجنة : 

· تراجع وتفحص خطط واستراتيجيات المراجعة الداخلية والخارجية .
· مراجعة وتقييم مدى الإستجابة لتقارير المراجعة . 
· مراجعة وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر وخطط رقابة الغش . 
· رصد التغييرات التشريعية والسياسات الحكومية واللوائح الأخرى بالنسبة لتأثيراتها على المحفوظات . 
· تقييم الإدارة الداخلية والرقابة المحاسبية . 
· التقرير عن أي إنتهاكات . 
· مراجعة السياسات المحاسبية والإفصاحات في القوائم المالية السنوية . 
· شركة SEARS كندا : 
· حوكمة الشركة : 
مجلس الإدارة مسئول عن الإشراف على الأعمال والشئون الخاصة بالشركة والعمل في سبيل المصالح الأفضل لها وتقديم التوجيهات للإدارة في سبيل بلوغ أهداف وتعظيم قيمة المساهمين . 

ومجلس الإدارة ولجان المراجعة وحوكمة الشركة والمكافآت والتعيينات المنبثقة من المجلس كل منها مسئولة عن بعض وظائف حوكمة الشركة طبقاً لما هي موكلة فيه . ولجنة المراجعة وحوكمة الشركة مسئولة عن رصد وتوجيه اتجاه حوكمة الشركة وممارسات الشركة . 

· شركة M , Mgrthey : 
· حوكمة الشركة : 
هناك عملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الهامة التي تواجه الشركة والتي كانت موجودة خلال السنة محل المراجعة وحتى تاريخ اعتماد التقارير والحسابات السنوية ، ويقوم المجلس بانتظام بمراجعة هذه العملية . 

ودليل رقابة المجموعة – الذي يوزع لكل عمليات المجموعة – يضع بوضوح تكوين ومسئولية وحدود السلطة لمختلف لجان المجلس واللجان التنفيذية . كما يحدد ما يمكن تقريره بدون اعتماد مركزي . وهو مضاف إليه أدلة إجراءات وسياسات متخصصة أخرى صادرة من المجموعة والأقسام والإدارات والوحدات الفردية . والقيمة الجوهرية لكثير من المعادن التي ترتبط بها المجموعة تستلزم رقابة مادية صارمة على المعادن الثمينة التي لدى المجموعة .  

ووظيفة المراجعة الداخلية مسئولة عن رصد نظم المجموعة للرقابة المالية الداخلية ورقابة أمانة المعلومات المالية المقدمة للمجلس . 

· BBC Worldwide " هيئة الإذاعة البريطانية العالمية " : 
· التقرير السنوي والحسابات السنوية لسنة 2000 – حوكمة الشركة : 
· إدارة المخاطر : 
على المجلس مسئولية التعرف على المخاطر التي تواجه الشركة وإدارتها . فالإدارة تحدث تقديراتها للتعرض للمخاطر والدرجة التي بها تراقب هذه المخاطر كل أربعة شهور . وتقديرات الإدارة يتم التحقق منها بالزيارات من جانب المراجعة الداخلية التي تقرر عن هذا الأمر إلى لجنة إدارة المخاطر بالشركة الحديثة التكوين ، والتي تنظر في إدارة المخاطر عبر مجموعة ( BBC ) ككل . 
· رصد الرقابة : 
شكلت BBC العالمية رسمياً لجنة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ( RMICC ) التي تضم مجلس الإدارة ورئيس المراجعة الداخلية للـ BBC ( أو وكيله ) في الحضور . وهذه عليها مسئولية مراجعة فعالية بيئة الرقابة الداخلية للـ BBC العالمية وضمان أن الرقابة والإجراءات تتبع فعلاً – وهي تجتمع بانتظام للنظر – مع غير ذلك – في التقارير بين المراجعة الداخلية والخارجية . ووظيفة المراجعة الداخلية للـ BBC – تتعهد الاختبار المنتظم لنظم الرقابة بمقتضى خطة توافق عليه لجنة مراجعة الـ ( BBC ) والـ ( RMICC ) . وبرنامج الاختبار الذي يتم تحديثه كل أربعة شهور يقوم على أساس تقييم المخاطر والمسائل الأساسية . وترفع النتائج إلى الـ ( RMICC ) 
· تقدير المراجعة الخارجية : 
إضافة إلى مراجعتنا للقوائم المالية فقد أصدر مجلس الإدارة تعليماته لنا لمراجعة بيان حوكمة الشركة كما لو كان مطلوباً من المجموعة التوافق مع قواعد التسجيل الخاصة بسلطة الخدمات المالية فيما يتصل بهذه الأمور . نقوم بمراجعة ما إذا كان البيان في صفحة ( 25 ) يعكس توافق المجموعة مع الأحكام السبعة للكود الموحد بالنسبة لاستعراض المراجعة بواسطة هذه القواعد ونحن نقرر عما إذا كانت كذلك أو ليست كذلك . وغير مطلوب منا النظر فيما إذا كانت بيانات المجلس عن الرقابة الداخلية تغطي جميع المخاطر وأوجه الرقابة لو أن تكون رأياً عن فاعلية إجراءات حوكمة الشركة في المجموعة أو رقابتها الداخلية . 
· رويترز Reuters 
المخاطر غير المالية تشمل الأضرار الممكنة لسمعة رويترز " كمقدم أنباء رائدة أو تهديدات لاعتمادية نظم الكمبيوتر بها – يتم فحصها بواسطة المجموعة القيادية لمخاطر الأعمال – التي تقدم دورياً تقريرها إلى مجلس الإدارة عن إدارة المخاطر في كل المجموعة كذلك هناك وظيفة إدارة المخاطر مكرسة في Instinel ، وفي عام 1997 وضعت ( رويترز ) برنامج توافق لتوحيد والتوسع في أنشطة التطابق ( التوافق ) برئاسة المدير المالي وأعضاءها من رؤساء مجموعة التوافق ومخاطر الأعمال والإدارة القانونية وإدارة المراجعة الداخلية .

· ملائمة التقارير : 
التقارير المنشورة تكون جودتها من جودة وموثوقية المعلومات التي تحتويها . وللأسف – فإنه يطلب من الشركات التقرير عن التوافق مع حوكمة الشركة لا يعني هذا دائماً أن التوجيه الوارد من السلطة قد آخذ به من جانب الشركة . ففي أوقات – تقوم الشركة فقط بنسخ المصطلحات المعيارية المستخدمة من جانب تلك الشركات التي تأخذ بجدية امر التقرير عن حوكمة الشركة .

· مجلس الإدارة وأعضاء المجلس : 
يكون المجلس مسئولاً عن التقارير عن ترتيبات حوكمة الشركة . وقد أعد المعهد ( ILA ) تعريفاً للمجلس : 

مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لهذه المجالس ورؤساء وكالة أو جهة تشريعية يتبعها المراجعون الداخليون ومجلس المحافظين أو الأمناء للمنظمات التي لا تهدف للربح – أو أي جهات حكم معنية اخرى للمنظمات ومعهد المديرين في ( UK ) وضع معايير وتوجيهات بالنسبة للمجلس وللمديرين واقترح أن تركز المجالس على أربعة مجالات أساسية : 

1- وضع الرؤية والرسالة والتقييم . 
2- وضع الاستراتيجية والهيكل . 
3- تفويض السلطات للإدارة . 
4- ممارسة المسئولية أمام المساهمين باعتبارهم مسئولين أمام ذوى المصلحة الفعليين . 
بينما مسئوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة الفردية قد وثقها معهد المديرين في : 

· تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة . 
· رصد التقدم نحو تحقيق الأهداف والسياسات .
· تعيين الإدارة العليا . 
· المحاسبة بالنسبة لأنشطة الشركة للأطراف ذات العلاقة الوثيقة مثل المساهمين . 
· الواجبات القانونية : 
· على عضو مجلس الإدارة ألا يضع نفسه في منصب يتعارض مع مصالح الشركة أو مصالحه الشخصية أو القيام بواجبه نحو الغير . 
· على عضو مجلس الإدارة ألا يتربح شخصياً من منصبه كعضو مجلس إدارة ما لم يكن مسموحاً له بذلك من الشركة . 
· على عضو مجلس الإدارة أن يعمل فيما يعتبره في مصالح الشركة ككل وليس لغرض شخصي .
وأعضاء المجلس مسئولون عن التاكد من أن الشركة تفي بواجباتها القانونية ( عموماً من خلال سكرتير الشركة ) . والواجب الرئيسي هو إعداد الحسابات والتقرير . 

ويتوقع أن يعرض الأعضاء قدراً معيناً من المهارة وأن يمارسوا حرصاً معقولاً في أداء عملهم وفي بعض الملابسات يمكن للأعضاء أن يكونوا غير مؤهلين – مثلاً تعامل غير مشروع ( عند إعساره ) وتعامل تحايلي ( تحايل على الدائنين ) 
وفي نظر كثير من الموظفين المكلفين بإعداد كود حوكمة الشركة ، فإن المدير العضو الذي ليس له منصب تنفيذي ( NED ) يمثل أساس مستقبل مسئولية الشركة . وهذا الشخص الذي يرى كل شىء ويعرف كل شىء يقوم بفحص الحسابات ويراقب المجلس ويتوازى مع المراجع الداخلي ويقيم استرايتجية الشركة ويضمن أن إدارة المخاطر في كل الشركة مجسدة بشكل فعال داخل كل أجزءا المنظمة . وفي نفس الوقت يكون مستقلاً عن أعضاء المجلس التفنيذي ويحيم مصالح كل أصحاب المصالح الرئيسين – لا يعني بطوله – فإن معهد المديرين ( IOD ) قد ذكر إسهام الـ ( NED ) ( الأعضاء غير التنفيذيين ) كما يلي :
ليس هناك تفرقة بين أضعاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين . وبصفة أساسية فإن دور غير التفنيذيين هو تقديم إسهام إبداعي للمجلس بعرض نقد موضوعي وهم يعطون للمجلس : 

· الاستقلال . 
· الخبرة الواسعة . 
· الحيدة 
· المعرفة المتخصصة . 
· الصفات الشخصية . 
ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تشمل : 

· التوجيه الاستراتيجي – بمنظور أوضح وأوسع . 
· رصد أداء الإدارة التنفيذية . 
· الاتصالات – استخدام عقود وآراء خارجية . 
· المراجعة – أن واجب المجلس كله هو ضمان أن الشركة تقدم قوائم مالية سليمة إلى مساهميها بفرض تقديم إنعكاس حقيقي وعادل عن أعمالها وآدائها المالي ، وأن نظم الرقابة الداخلية الضرورية موجودة ، ويتم رصدها بانتظام وبنشاط . 
· مكافآت الأعضاء ذوى المناصب التنفيذية ( مديرين ) 
· تعيين الأعضاء . 
وتدعو متطلبات الأعضاء غير التنفيذيين للشجاعة والاستقامة والوعي والحكم الصحيح والتماسك والاتصالات بوضوح وموضوعية وإيجاز ، والقدرة على الفهم الكافي للعمليات المالية للشركة ، وإسهام الأعضاء غير التنفيذيين يمكن أن يساعد على رفع مستوى المناقشة وتحسين جودة اتخاذ القرار على المجلس وبهذا تزيد فرص الشركة في العمل لأفضل مصالح أمنها ورخائها في المدى الطويل .

وفي نفس الوقت فإن الأعضاء غير التفنيذيين يرون من جانب الكثيرين على أنهم مكونات هامة لحوكمة الشركة من جانب المستثمرين الأساسيين ، حيث أنهم يكافحون من أجل ضمان أن استثماراتهم يتم تناولها بشكل صحيح . 

وهؤلاء الأعضاء لا ينبغي أن يقف دورهم عند الكلام إلى أعضاء المجلس فعليهم كذلك قضاء وقت في زيارة مواقع الشركة والتحدث إلى الأفراد في كل المستويات وبناء صورة لما تسير عليه الشركة . 

وقد أعدت الـ CIMA ورقة تؤيد الانتفاع بالأعضاء غير التنفيذيين تقول : 
بخلاف الناصح لمنشأة الأعمال وأن الـ NED قد تشكل منصباً بشكل قانوني وصوت في المجلس – وهو لذلك في وضع لتحدي أعمال المجلس في حالة عدم الاتفاق على التوجيه الذي يريد المجلس أن يتخذه .. والمفتاح لأي تعيين ناجح هو أن يكون بالنسبة للمجلس واضحاً حول ما هي الصفات التي يبحثون عنها في المرشح الممكن . وهناك صفات كثيرة مرغوبة – مثل الاستقامة والدبلوماسية واللباقة والخبرة بالأعمال والحكم الجيد والفطنة المالية والتجارية .
والتفكير الجديد يجب أن يكون من تاريخ الـ NED عندما يكون إلقاء الضوء على وصف الدور المتغير للأعضاء غير التنفيذيين بحيث يظهر في المستخرج التالي من صحيفة المحاسبة والأعمال ( ACCA ) . 

مضى وقت كان فيه الأعضاء غير التنفيذيين يعتبر شيئاً قانونياً لأغراض استكمال مظهر معين ويتقاضى حوالي ( 35000 استرليني ) عن عمل أيام قليلة في السنة . ولكن الفرق اليوم هو أن العضو يكسب ماله عن حق .. فيتوقع أن يكون بالفعل مستقلاً وأن العمل على أساس حارس ( غير موظف ) لصالح المستثمرين والمساهمين . وبلغة أدق فإن الـ NED له بالضبط المسئوليات القانونية نفسها مثل باقي أعضاء مجلس الإدارة والتي هي بإيجاز : 

· واجب ائتماني بالعمل بامانة وبنية طيبة . 
· واجب ممارسة المهارة والحرص الواجبين . 
· الواجبات القانونية شاملة إعداد الحسابات وواجب نحو العاملين وواجب نحو العلاقة بالمراجعين .
والـ NED مطلوب منهم أن يكونوا دائماً مهتمين بشئون الشركة وأن يتألقوا مع ههذ الشئون وأن يحضروا اجتماعات المجلس طالما أنهم قادرون على هذا بشكل معقول . 

والأشياء لا تسير دائماً بسلامة حيث كان الـ NED قادرين على الحصول على الكفاءات المطلوبة بدورهم ومسئولياتهم ، كذلك فإن كثيراً من NED يكونون أعضاء في أكثر من مجلس إدارة . ( ولجان المراجعة ) وقد ذكر ( آندرو شامبرز ) احتمال النزاع بين الأعضاء الذين يشغلون مناصب تنفيذية والأعضاء الذين لا يشغلون هذه المناصب . 

" مصدر مستمر للتوتر في المجلس قد يكون خطأ قاسماً بين مسئوليات هذا وذاك . فالمدير المالي قد يشعر بأن كرسي لجنة المراجعة تكون المقررة العامة من المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة . واعتماد تقديرات احتياجات المراجعة الداخلية بواسطة لجنة المراجعة والقيام بمهمة معينة كي تجرى مباشرة للجنة المراجعة .. وهكذا " . 

والملاحظات الآن غير الشهيرة من رئيس سابق لمعهد المديرين تكشف صعوبات مرتبطة بالوفاء بالدور المطلوب فعلاً والتوقعات المدركة لغير التنفيذيين : 
طالب " لورديونج " الرئيس السابق المديرين بإلغاء فكرة الأعضاء غير التنفيذيين وكانت فكرته هذه على أنه بطريقة ما يمكنهم التخمين عما يفعل التنفيذي وبالطبع لا يمكنهم إذا كانت الإدارة غير مستعدة لإعطائهم معلومات فلن يستطيعوا ابداً المعرفة اللهم إلا في وقت متأخراً جداً .. وموظفوا المعهد الكبار عندئذ وهم يسعون بوضوح إلى إبعاد أنفسهم عن هذه الخلاصة " . 

ومعظم مواثيق حوكمة الشركة تدعو لوجود أعضاء مستقلين ليكون لهم رأيهم في الأمور الحساسة مثل المكافآت والمسئولية , ولكن هذا يعتمد على هؤلاء الأعضاء الذين ينظر إليهم على أنهم حقاً مستقلون عن الشركة ، يشعر الكثير أن الـ NED لابد وأن تكون لهم مصلحة في الشركة حتى تحفزهم على تحسين ادائها ، رغم أنه بالنسبة لما إذا كان هذا يدخل فيه خيار الأسهم مفتوح للحوار . 

هل يجب مكافأة NEDs بخيارات الأسهم في الشركة ؟ .. وبتغطية 68% من المائة شركة ( FTSE ) وجد بحث ميداني إلا واحدة منها عرضت خيار الأسهم على NEDs . 

· مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات : 
في الإجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري في الفترة من 27 إلى 28 أبريل عام 1998 طلب مجلس منظمة التعاون الاقتصادي ( OECD ) من المنظمة أن تقوم بالإشتراك مع الحكومات الوطنية وغيرها من المنظمات الدولية وانقطاع الخاص ، بوضع مجموعة من المعايير والإرشادات عن حوكمة الشركات ، ولتحقيق هذا الهدف قامت المنظمة بإنشاء فريق عمل مخصص لمهمة وضع مبادىء غير ملزمة لحوكمة الشركات تمثل وجهات نظر الدول الأعضاء في هذا الصدد . 
كما تمت الإستفادة من إسهامات عدد من الدول من غير أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى إسهامات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وقطاع الأعمال ، والمستثمرين والإتحادات المهنية ، وغيرها من الأطراف المعينة بالموضوع .
وقد وافق الوزارة على مبادىء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات في اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري في 26 / 27 مايو 1999 .
تستهدف المبادىء مساعدة حكومات الدول الأعضاء وحكومات الدول غير الأعضاء في غمار جهودها لتقييم وتحسين الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية لموضوع حوكمة الشركات في تلك الدول بالإضافة إلى توفير الخطوط الإرشادية والمقترحات لأسواق الأوراق المالية والمستثمرين والشركات وغيرها من الأطراف التي تلعب وراً في عملية وضع أساليب سليمة لحوكمة الشركات وتركز المبادىء على الشركات التي يتم تداول أسهمها في البورصات ، ولكنها تعد أيضاً في حدود معينة أداة مفيدة لتحسين أساليب حوكمة الشركات الأخرى التي لا تتداول أسهمها في البورصات ، ومن بينها الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة ، وتمثل تكل المبادىء أساساً مشتركاً تعتبره الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بمثابة ضرورة لتطوير أساليب حوكمة الشركات والغاية الأساسية هي أن تكون المبادىء موجزة ومفهومة ، ويسهل الوصول إليها من جانب المجتمع الدولي .
ومن جانب آخر ، لا يستهدف أن تحل تلك المبادىء محل مبادرات القطاع الخاص في مجال الصياغة التفصيلية ( أفضل الممراسات في مجال حوكمة الشركات ) .
تغطي المبادىء خمسة مجالات : 

1. حقوق المساهمين . 
2. المعاملة المتكافئة للمساهمين .
3. دور أصحاب المصالح . 
4. الإفصاح والشفافية . 
5. مسئوليات مجلس الإدارة . 
· المبدأ الأول : حقوق المساهمين : 
ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حماية حقوق المساهمين : 

1- تشتمل الحقوق الأساسية للمساهمين على ما يلي : 

1- تأمين أساليب تسجيل الملكية . 
2- نقل أو تحويل ملكية الأسهم . 
3- الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة . 
4- المشاركة والتصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين . 
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
6- الحصول على حصص من أرباح الشركة . 
2- للمساهمين الحق في المشاركة وفي الحصول على معلومات كافية عن القرارات المتصلة بالتغيرات الأساسية في الشركة ومن بينها : 

1- التعديلات في النظام الأساسي أو في مواد تأسيس الشركة أو في غيرها من الوثائق الأساسية للشركة .
2- طرح أسهم إضافية . 
3- أية تعاملات مالية غير عادية قد تسفر عن بيع الشركة . 
3- ينبغي أن تتاح للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في الإجتماعات العامة للمساهمين . كما ينبغي إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات المساهمين ومن بينها قواعد التصويت : 

1- يتعين تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في التوقيت المناسب . بشأن تواريخ وأماكن وجداول أعمال الاجتماعات العامة . بالإضافة إلى توفير المعلومات الكاملة في التوقيت الملائم بشأن المسائل التي يستهدف اتخاذ قرارات بشانها خلال الاجتماعات . 
2- يجب إتاحة الفرصة المساهمين لتوجيه أسئلة إلى مجلس الإدارة ولإضافة موضوعات إلى جداول أعمال الإجتماعات العامة على أن توضع حدود معقولة لذلك . 
3- ينبغي أن يتمكن المساهمون من التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة ، كما يجب أن يعطي نفس الوزن للأصوات المختلفة ، سواء كانت حضورية أو بالإنابة . 
4- يتعين الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن أعداد معينة من المساهمين ممارسة درجة من الرقابة لا تتناسب مع حقوق الملكية التي يحوزونها 

5- ينبغي السماح لأسواق الرقابة على الشركات بالعمل على نحو فعال ويتسم بالشفافية . 

6- يجب ضمان الصياغة الواضحة والإفصاح عن القواعد والإجراءات التي تحكم حيازة حقوق الرقابة على الشركات في أسواق رأس المال . ويصدق ذلك أيضاً على التعديلات غير العادية مثل عمليات الإندماج وبيع نسب كبيرة من أصول الشركة . بحيث يتسنى للمستثمرين فهم حقوقهم والتعرف على المسارات المتاحة لهم . كما أن التعاملات المالية ينبغي أن تجرى بأسعار مفصح عنها . وأن تتم في ظل ظروف عادلة يكون من شأنها حماية حقوق كافة المساهمين وفقاً لفئاتهم المختلفة . 

7- يجب ألا تستخدم الآليات المضادة للاستحواذ لتحصين الإدارة التنفيذية ضد المساءلة . 

8- ينبغي أن يآخذ المساهمون ومن بينهم المستثمرون المؤسسيون في الحسبان التكاليف والمنافع المقترنة بممارستهم لحقوقهم في التصويت . 

· المبدأ الثاني : المعاملة المتكافئة للمساهمين : 
يجب أن يكفل إطار حوكمة الشركات المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين . ومن بينهم صغار المساهمين والمساهمين الأجانب ، كما ينبغي أن تتاح لكافة المساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم : 

1. يجب أن يعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة متكافئة . 
2. ينبغي أن يكون للمساهمين – داخل كل فئة – نفس حقوق التصويت فكافة المساهمون يجب أن يتمكنوا من الحصول على المعلومات المتصلة بحقوق التصويت الممنوحة لكل من فئات المساهمين وذلك قبل قيامهم بشراء الأسهم كما يجب أن تمون أية تغيرات مقترحة في حقوق التصويت موصفاً لعملية تصويت من جانب المساهمين . 
3. يجب أن يتم التصويت بواسطة الأمناء أو المفوضين بطريقة متفق عليها مع أصحاب الأسهم . 
4. ينبغي أن تكفل العمليات والإجراءات المتصلة بالإجتماعات العامة للمساهمين المعاملة المتكافئة المساهمين – كما يجب ألا تسفر إجراءات الشركة عن صعوبة أو عن إرتفاع في تكلفة عملية التصويت . 
5. يجب منع تداول الأسهم بصورة لا تتسم بالإفصاح أو الشفافية . 
6. ينبغي أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين الإفصاح عن وجود أية مصالح خاصة بهم قد تتصل بعمليات أو بمسائل تمس الشركة . 
· المبدأ الثالث : دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : 
يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات على إعتراف بحقوق أصحاب المصلحة كما يرسيها القانون وأن يعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق الاستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة . 

1. ينبغي أن يعمل إطار حوكمة الشركات على تاكيد احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميها القانون . 
2. حينما يحمي القانون حقوق أصحاب المصالح فإن أولئك ينبغي أن تتاح لهم فرصة الحصول على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم . 
3. يجب أن يسم إطار حوكمة الشركات بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تلك الآليات بدورها تحسين مستويات الأداء . 
4. حينما يشارك أصحاب المصالح في عملية حوكمة الشركة . يجب أن تكفل لهم فرصة الحصول على المعلومات المتصلة بذلك .
·  المبدأ الرابع : الإفصاح والشفافية :
ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات تحقق الإفصاح الدقيق – وفي الوقت الملائم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس الشركة ، ومن بينها الموقف المالي والأداء والملكية وأسلوب ممارسة السلطة .

1- يجب أن يشتمل الإفصاح ، ولكن دون أن يقتصر على المعلومات التالية : 

·  النتائج المالية والتشغيلية للشركة . 
·  أهداف الشركة . 
·  حق الأغلبية من حيث المساهمة ، وحقوق التصويت . 
·  أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الرئيسيين والمرتبات والمزايا الممنوحة لهم . 
·  عوامل المخاطرة المنظورة .
·  المسائل المادية المتصلة بالعاملين وبغيرهم عن أصحاب المصالح . 
· هياكل وسياسات حوكمة الشركات . 
2- ينبغي إعداد ومراجعة المعلومات ، وكذا الإفصاح عنها بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المحاسبية والمالية ، كما ينبغي أن يفي ذلك الأسلوب بمتطلبات الإفصاح غير المالية وأيضاً بمتطلبات عمليات المراجعة . 
3- يجب الإضطلا ع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل ، بهدف إتاحة المراجعة الخارجية والموضوعية للأسلوب المستخدم في إعداد وتقييم القوائم المالية . 

4- ينبغي أن تكلف قنوات توزيع المعلومات إمكانية حصول مستخدمي المعلومات عليها في الوقت الملائم وبالتكلفة المناسبة . 

·  المبدأ الخامس : مسئوليات مجلس الإدارة : 
يجب أن يتيح إطار حوكمة الشركات الخطوط الإرشادية الإستراتيجية لتوجيه الشركات ، كما يجب ان يكفل المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية من قبل مجلس الإدارة وأن تضمن مساءلة مجلس الإدارة من قبل الشركة والمساهمين :

1- يجب أن يعمل أعضاء مجلس الإدارة على أساس توافر كامل للمعلومات ، وكذا على أساس النوايا الحسنة ، وسلامة القواعد المطبقة ، كما يجب أن يعمل لتحقيق مصالح الشركة والمساهمين .
2- حينما ينتج عن قرارات مجلس الإدارة تأثيرات متباينة على مختلف فئات المساهمين ، فإن المجلس ينبغي أن يعمل على تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين . 

3- يجب أن يضمن مجلس الإدارة التوافق مع القوانين السارية وان يأخذ في الإعتبار اهتمامات كافة أصحاب المصالح . 

4- يتعين أن يضع مجلس الإدارة بمجموعة من الوظائف الأساسية من بينها : 

1- مراجعة وتوجيه استراتيجية الشركة ، وخطط العمل وسياسة المخاطرة ، والموازنات السنوية ، وخطط النشاط ، وأن يضع اهداف الأداء وأن يتابع التنفيذ وأداء الشركة ، كما ينبغي أن يتولى الإشراف على الإنفاق الرأسمالي وعلى عمليات الإستحواذ ، وبيع الأصول . 
2- اختيار المسئولين التنفيذيين الرئيسين وتقرير المرتبات والمزايا الممنوحة لهم ومتابعتهم وأيضاً – حينما يقتضي الأمر ذلك ، إحلالهم ومتابعة خطط التعاقب الوظيفي . 
3- مراجعة مستويات مرتبات ومزايا المسئولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وضمان الطابع الرسمي والشفافية لعملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة . 
4- متابعة وإدارة صور تعارض المصالح المختلفة بالنسبة للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، والمساهمين ، ومن بين تلك الصور إساءة استخدام أصول الشركة وإجراء تعاملات لأطراف ذوى الصلة . 
5- ضمان سلامة التقارير المحسابية والمالية للشركة ، ومن متطلبات ذلك ، وجود مراجع مستقل وإيجاد نظم الرقابة الملائمة ، وبصفة خاصة نظم متابعة المخاطرة والرقابة المالية ، والإلتزام بإحكام القوانين . 
6- متابعة فعالية حوكمة الشركات التي يعمل المجلس في ظلها وإجراء التغييرات المطلوبة . 
7- الإشراف على عملية الإفصاح والاتصالات . 
5- يجب أن يتمكن مجلس الإدارة من ممارسة التقييم الموضوعي لشئون الشركة ، وأن يجرى ذلك بصفة خاصة على نحو مستقل عن الإدارة التنفيذية 

1- يتعين أن ينظر مجلس الإدارة في إمكانية تعيين عدد كاف من الأعضاء غير التنفيذيين الذين يتصفون بالقدرة على التقييم المستقل للأعمال حينما تكون هناك إمكانية لتعارض المصالح ، ومن امثلة تلك المسئوليات الرئيسية التقارير المالية ، وترشيح المسئولين التنفيذيين ، وتقرير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة . 
2- كي يتحقق الإضطلاع بتلك المسئوليات ، يجب أن يكفل لأعضاء مجلس الإدارة إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة وذات الصلة في الوقت المناسب . 
ويتضح من العرض السابق أن حوكمة اشركات ترتكز في رأي الباحث على ثلاث ركائز أساسية ، كما يوضحها الشكل التالي : 




ويتناول الباحث في باقي القسم الأول هذه الركائز الثلاثة على النحو التالي : 
· الركيزة الأولى : والمتعلقة بالجانب السلوكي في حوكمة الشركات . ويتم تناولها في الأجزاء المتبقية في هذا الفصل . 
· الركيزة الثانية : والمتعلقة بتفعيل أدوار أصحاب المصالح في حوكمة الشركات ، ويتم تناولها في الفصل الثاني من هذا القسم . 
· الركيزة الثالثة : والمتعلقة بإدارة المخاطر ، ويتم تناولها في الفصل الثالث من هذا القسم . 
المبحث الثاني 

السلوك الأخلاقي ( الركيزة الولى لحوكمة الشركات ) 

· مقدمة . 
· تعارض المصالح والغش في التقارير المالية . 
· أهداف التلاعب في القوائم المالية 
· إدارة المكاسب 
· تخفيف تقلبات الدخل 
· محاسبة التخلص من كل الخسائر في سنة رديئة 
· المحاسبة الإبتداعية 
· دوافع تعظيم المنفعة الذاتية لأطراف علاقىة الوكالة ( المدخل الإيجابي ) . 
· مفهوم نظرية الوكالة وفروضها . 
· مشكلات الوكالة ومصادرها 
· أهم علاقات الوكالة المؤثرة على الاختيار بين البدائل المحاسبية
المبحث الثاني 
السلوك الأخلاقي ( الركيزة الأولى لحوكمة الشركات ) 

· مقدمة : 
تمثل التقارير المالية وسيلة الاتصال الرئيسية بين معدي التقارير المالية ومستخدميها ، وتنظر الدراسة الرائدة لـ Jensen & Meckling 1976 للمنشأة على أنها مجموعة من العقود بين الأطراف التي تقدم عوامل الإنتاج ( الملاك ، والدائنين ، والإدارة ، والعاملين  ، كما تشير الدراسة إلى أن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه الذاتية والتي قد تتعارض مع مصالح الآخرين ، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات وكالة بين الأطراف المرتبطة بالوحدة الاقتصادية بعلاقات تعاقدية نتيجة اختلاف دالة الهدف لكل منهم . 

ويمكن توضيح بعض أوجه التعارض بين أطراف علاقات التعاقد داخل المنشأة كما يلي : 

1- تتمثل دالة الهدف للإدارة عادة في إتباع الطرق المحاسبية التي تؤدي إلى زيادة صافي الربح ، وبالتالي زيادة نصيبها من الحوافز ، ودعم مراكزها الوظيفية وتحقيق سمعة شخصية لأعضائها ، في حين قد يتعارض ذلك مع دالة هدف حملة الأسهم ، لأنه يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية للأطراف الأخرى مثل زيادة الحوافز والمكافآت للإدارة ، والعاملين وزيادة مدفوعات الضرائب . 
2- يمكن أن تتعارض مصلحة الدائنين ( حملة السندات ) مع مصلحة الملاك ( حملة الأسهم ) في تخوف الدائنين من قيام المنشأة بإنتهاك عقود الدين وتحويل المخاطرة أو عقد ديون جديدة او إجراء توزيعات كبيرة للأرباح على المساهمين . 
3- يمكن أن يحدث تعارض بين الإدارة العليا ( وكيل ) ومراقب الحسابات ( وكيل ) ، وقد يظهر هذا التعارض نتيجة قيام مراقب الحسابات بكشف إنتهازية أو مناورات الإدارة في استخدام الطرق والسياسات المحاسبية للتلاعب بالأرقام المحاسبية أو إخفاء بعض المعلومات الهامة عن الملاك . 
4- يمكن أن تتعارض مصلحة حملة الأسهم مع مصلحة مراقب الحسابات ( وكيل ) . 
ويعرف التلاعب في القوائم المالية بأنه بعض القدرة على زيادة وتخفيض صافي الدخل المفصح عنه في القوائم المالية في المستقبل ، ويتم ذلك بطرق مختلفة مثل : 

1- عمليات حقيقية كالتحكم في توقيت بعض الصفقات أو شروطها . 
2- عمليات محاسبية مثل اختيار سياسة محاسبية معينة أو تطبيقها أو تغير السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة أو تبويب عناصر قائمة الدخل بشكل معين .
3- عمليات وهمية مثل الغش والتزوير 
ويكون الغرض من التلاعب في الدخل هو خلق انطباع مختلف عن الحقيقة لدى مستخدمي القوائم المالية ، وقد أوضحت عدة دراسات أن أهم الدوافع هي : 

1- ترغب الإدارة عادة في زيادة صافي الربح أو تحقيق سلسلة مستقرة نسبياً من الأرباح على مدار عدة سنوات وذلك بغرض زيادة حوافزها ودعم مراكزها الوظيفية أو زيادة قيمة المنشأة في الآجل الطويل ، فمن المعروف أن التقلبات الكبيرة في الدخل ، تعني زيادة المخاطر وبالتبعية زيادة العائد المطلوب مقابل المخاطر المرتفعة ، في حين يؤدي تخفيف التقلب في الدخل إلى تخفيض المخاطر وفي نفس الوقت زيادة قيمة المنشأة في الآجل الطويل . 
2- يضع الدائنون والمقرضون عادة شروط في عقد الدين مثل عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا في حالة زيادة معدلات العائد المحددة عن نسبة معينة . أو عدم الحصول على قروض جديدة إلا في ظل أوضاع معينة مرتبطة بالقوائم المالية مثل نسبة الديون إلى حقوق الملكية أو نسبة التداول أو معدل تغطية الفوائد وغير ذلك من الشروط ، وفي حالة عدم تحقق هذه الشروط ، فإن الإدارة قد تقوم بالتلاعب في أرقام القوائم المالية لاستيفاء هذه الشروط ، والقيام مثلاً بتوزيعات أرباح أو الحصول على قروض جديدة دون أن تتهم بإنتهاك شروط الدين . 
3- قد ترغب الإدارة في التلاعب في أرقام الدخل من خلال تخفيض أرقام الربح بغرض تجنب أي تكاليف سياسية قد تفرضها السلطات على المنشآت كبيرة الحجم أو التي تحقق أرباح كبيرة جداً ، أو مثلاً تقسيم الشركة لمنع الاحتكار ( مثل ما حدث لشركة مايكرو سوفت الأمريكية العملاقة والتي كانت على وشك التقسيم بدعوى الاحتكار ) ، كما أن الشركة قد تلجأ إلى تخفيض أرقام الربح لسداد ضرائب أقل ، كذلك فإن الشركة قد تلجأ إلى هذا التصرف أيضاً لتخزين الأرباح في السنوات المزدهرة ، لكي تقوم برفع الأرباح في السنوات الرديئة . 
4- قد تقوم الإدارة بالتلاعب في الدخل لاستخدامه كقناع لمشاكل الأداء الضعيف أو لتقديم القوائم المالية بصورة أقوى من الحقيقة للحصول على قروض من البنوك . 










· الأهداف الأساسية من وراء التلاعب المحاسبي : 
يعرف التلاعب المحاسبي بأنه القدرة على زيادة أو تخفيض صافي الدخل الظاهر في التقارير المالية بطريقة متعمدة ، وكذلك العمل على خلق إنطباع مختلف لدى مستخدمي القوائم المالية . 
وأهداف تغيير هذا الإنطباع قد تتمثل فيما يلي : 

1- إدارة المكاسب Earnings Management 

يقصد بإدارة المكاسب : محاولة الإدارة التلاعب بشكل غير حقيقي في المكاسب لتحقيق أفكار مقدمة عن المكاسب المتوقعة ( مثل توقعات المحللين الماليين أو التقديرات المسبقة للإدارة عن الأرباح أو استمرار تحقيق بعض اتجاهات المكاسب ، ويهدف تحقيق التقديرات أو التوقعات المحددة للأرباح إلى : 

1- تشجيع المستثمرين على شراء الأوراق المالية للشركة . 
2- زيادة القيمة السوقية للمنشأة في المدى الطويل . 
3- زيادة مكافآت وحوافز الإدارة . 
وقد يؤدي هذا الأمر إلى إنتقال محتمل للثروة من المساهمين الجدد إلى المساهمين القدامى . 

وهكذا ، فإن إدارة المكاسب تعرف بأنها اختيار سياسات محاسبية من جانب المنشأة لتحقيق أهداف معينة للإدارة ، وتحدث عندما يستخدم المديرون المرونة المتاحة لهم للاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية ، وكذلك حالات التقدير والحكم الشخصي لبعض البنود الظاهرة في التقارير المالية لهيكلة الصفقات لتعديل التقارير المالية ، سواء لتضليل بعض أصحاب المصلحة حول الأداء الاقتصادي للمنشأة ، أو للتأثير على النتائج التعاقدية التي تعتمد على الأرقام المحاسبية الواردة بالتقارير وهناك ثلاث طرق لإدارة المكاسب هي : 

أ- إدارة الاستحقاقات Accruals Management
مثل تغيير احتمالات وتقديرات تحقق الإيرادات والمصروفات المستحقة مثل تغيير العمر الافتراضي للأصول أو احتمال سداد المدينين بغرض التحكم في مقدار الإيرادات والمصروفات التي تظهر في فترة مالية معينة . 

ب- اختيار توقيت ملائم لتطبيق سياسة محاسبية إلزامية The Timing for the Adoption of Mandatory Accounting Policies 
عندما يصدر معيار محاسبي جديد ، فإنه يتم تحديد ميعاد لاحق لصدوره كبداية للتطبيق ، ومع ذلك فإنه عادة ما تسمح المعايير المحاسبية بالتطبيق المبكر لأي معيار عن الميعاد المحدد ، ويتاح للشركات الفرصة لأن تقوم بالتطبيق المبكر أو الانتظار حتى الميعاد المحدد للتطبيق . 
ج- التغييرات المحاسبية الاختيارية Voluntary Accounting Changes 

وتتضمن التحول من طريقة محاسبية إلى طريقة محاسبية أخرى مثل التحول من طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً إلى الوارد أولاً صادر أولاً . 

وتشير المؤلفات المحاسبية إلى أن أهم الدوافع لإدارة الأرباح تتمثل فيما يلي : 

· مكافآت وحوافز الإدارة : 
عندما ترتبط حوافز ومكافآت الإدارة بأرقام الربح المحققة – على سبيل المثال تحصل الإدارة على 5% من صافي الربح – لذلك فإن مصلحة الإدارة سوف ترتبط في هذه الحالة برقم الربح ، ومن المنطقي أن نعتقد أن المديرين الذين يتلقون مكافآت تحسب على أساس مستوى الربح – سوف يتلاعبون بأرقام الربح لتسهيل حصولهم على مكافآت . 
· التوافق مع شروط إتفاقيات الدين : 
عادة ما تتضمن عقود الدين ( حصول الشركات على قروض ) بعض الشروط التي يضعها المقرضون مثل عدم سداد توزيعات أرباح إلا إذا تجاوزت الأرباح حد أو نسبة معينة ، وعدم الحصول على قروض جديدة ، إلا إذا كانت الأرباح تغطي مثلاً الفوائد بعدد معين من المرات ، وهكذا ، ولذلك تلجأ الإدارة في أحيان كثيرة إلى التلاعب في الدخل لاستيفاء شروط الدين .
· الفحص الرسمي : 
الدافع الثالث لإدارة المكاسب هو وجود فحص رسمي عقب بعض المزاعم عن سوء سلوك منشأة ما أو قطاع . 
· العروض العامة المبدئية Initial Public Offerings 
ويبدو أن العروض العامة المبدئية تكون فرصة للتلاعب بالمكاسب ، فالمنشأة الجديدة التي تطرح أسهمها لأول مرة ليس لها سعر سابق في السوق ، لذلك فإن التلاعب في المكاسب يريد السعر التمهيدي . 

· الاختيارات المحاسبية Accounting Choices 
إن وجود مرونة الاختيار بين البدائل المحاسبية يسمح للإدارة بممارسة التلاعب في المكاسب . 

· تخفيض ضريبة الدخل Minimization of Income Tax 
إن محاولة سداد ضرائب أقل من جانب الشركات يمثل أحد الدوافع لإدارة المكاسب . 

· دوافع اخرى : مثل :
· تحريف الأرباح في السنوات المزدهرة لمقابلة إنخفاضها في سنوات رديئة 
· تعظيم القيمة عند الاندماج
· تجنب التكاليف السياسية مثل تحميل الشركات بأعباء اجتماعية أو فرض ضرائب عالية على المكاسب الضخمة . 
كما يمكن اختصار أسباب إدارة المكاسب إلى : 

1. تخفيض التكاليف السياسية . 
2. استيفاء شروط الدين . 
3. تعظيم ثروة المديرين .
ويوضح الجدول التالي أهداف إدارة المكاسب ومضامينها : 

جدول ( 1 ) يوضح أهداف إدارة المكاسب ومضامينها 

	الأهــــــــــــــــــــــداف
	المضامــــــــــــــــــــــــــــين

	تخفيض التكلفة السياسية
	· تلبية متطلبات تحقيقات وإشراف الجهات التنظيمية مثل كفاية رأس المال في البنوك . 
· تلبية متطلبات نظم البيئة . 
· تخفيض ضريبة الدخل . 
· التفاوض على عقد

	تخفيض تكاليف رأس المال ( تكاليف الحصول على الأموال )
	· العروض العامة المبدئية . 
· تحديد عقود الدين وتجنب الإنتهاكات المالية .
· تلبية متطلبات وشروط إتفاقات الديون والقيود على سداد توزيعات الأرباح

	تعظيم ثروة المديرين
	· تعظيم إجمالي الأجور والحوافز في الآجل القصير .
· تغيرات الرقابة 


والنقطة الأساسية التي تثيرها إدارة المكاسب هي أنه قد يترتب عليها تحويلات في الثروة قد لا تحدث في ظل الظروف الطبيعية ، فعلى سبيل المثال : 

1- قد يحصل المديرون على مكافآت وحوافز أعلى مما يستحقون . 
2- قد تؤدي إدارة المكاسب إلى إنتقال من المساهمين الجدد ( نتيجة شراء الأسهم بأعلى من قيمتها الحقيقية ) إلى المساهمين القدامى ( الذين قد يبيعون أسهمهم بأعلى من قيمتها الحقيقية ) .
2- تخفيف تقلبات الدخل Income Smoothing 
يهدف التلاعب من خلال تخفيف تقلبات الدخل إلى إنتاج سلسلة مستقرة نسبياً من الأرباح وذلك بغرض تخفيض درجة المخاطرة وبالتبعية زيادة قيمة المنشأة في المدى الطويل ، فالمخاطرة ترتبط بدرجة التقل ، وكلما انخفض التقلب في الدخل ، كلما قلت المخاطرة ، وهذا الشكل من التلاعب يستلزم أن تحقق المنشأة أرباحاً كبيرة بدرجة كافية في بعض السنوات بما يسمح بتكوين احتياطيات مستترة تستخدم بعد ذلك من أجل تنظيم تدفق الدخل عند الضرورة ، أي تخفيض الدخل في السنوات المزدهرة وتخزينه لمقابلة إنخفاض الدخل عند الضرورة ، أي تخفيض الدخل في السنوات المزدهرة وتخزينه لمقابلة إنخفاض الدخل في السنوات الرديئة ، وقد يستفيد المساهمون الحاليون من تحويل الثروة من المساهمين الجدد إذا كانت إدارة المكاسب تؤدي إلى تحريف الأسعار السوقية ، ويثار تساؤل عن كيفية التعرف على جودة المكاسب .
تتضمن الإجابة على هذا التساؤل الأمور الثلاثة التالية : 
1- يتم النظر إلى بعض الطرق والسياسات المحاسبية على أنها ذات جودة مرتفعة وللبعض الآخر بأنها منخفضة الجودة ، وتكون الأرباح ذات جودة عالية إذا كانت المنشأة تتبع أفضل الطرق والسياسات المحاسبية . 
2- ينظر إلى الدخل الذي يخضع لتخفيف التقلب فيه على أنه أقل جودة . 
3- مشكلات التآخر في تطبيق المبادىء المحاسبية المتعارف عليها أو التغييرات المحاسبية .. إلخ . 
جدول ( 2 ) يبين بعض التعاريف الرئيسية لتخفيف تقلبات الدخل 

حسب الترتيب الزمني 

	المؤلف والسنة
	التعـــــــــــاريــــــــــــــــف

	Copeland 1986 p. 101
	تخفيف التقلبات في الدخل من سنة لأخرى بتحويل المكاسب من سنوات الذروة إلى الفترات الأقل نجاحاً 

	Beidlemen , 1973 , p. 653
	يعرف تخفيف تقلبات الدخل بأنه تخفيض متعمد التقلبات حول مستوى معين من المكاسب التي تعتبر عادية أو متوقعة بالنسبة للمنشأة

	Ronen and Sadan 1975 b , p . 62
	يعرف تخفيف التقلب في الدخل بأنه تقليص الانحرافات في الدخل عبر الفترات المالية

	Barnes , Ronen and Sadan 1976 , p . 111 .
	تقليص متعمد للتقلبات حول مستوى معين من المكاسب يعتبر عادياً بالنسبة للمنشأة 

	Imhoff 1977 , p . 86 
	الحفاظ على درجة منخفضة من تفاوت أرباح المنشأة

	Imhoff 1981 , p . 24
	تخفيف تقلبات الدخل هو حالة خاصة من الإفصاح غير الملائم عن المعلومات المالية بطريقة معينة تحمل إنحرافات منخفضة ومصطنعة لتدفق الدخل . 

	Ronen and Sadan 1981 , p . 21
	يعرف تخفيف تقلبات الدخل بأنه محاولة متعمدة من الإدارة لإرسال إشارة معلومات معينة لمستخدمي القوائم المالية

	Koch 1981 , p . 574
	يعرف تخفيف تقلبات الدخل بأنه وسيلة تستخدمها الإدارة لتخفيض تقلبات الدخل المتصلة بهدف معين .

وذلك من خلال التلاعب بمتغيرات حقيقية ( توقيت وحجم صفقات معينة ) ، أو متغيرات وهمية ، ( مثل استخدام السياسات والطرق المحاسبية أو تغييرها ) 

	Givoly and Ronen 1981 , p .175 
	هو شىء ما يمكن أن يعتبر شكلاً من الإعلان عن المكاسب حيث يستخدم المديرون سلطتهم التقديرين في الاختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها حتى يمكن تقليل تقلبات المكاسب على مر الوقت ، وهو الأمر الذي يعكس – كما يعتقدون – بشكل أفضل رأيهم عن توقعات المستثمرين بالنسبة للأداء المستقبل للشركة . 

	Moses 1987 , p . 360
	يعرف سلوك تخفيف تقلبات الدخل بأنه جهد لتخفيض التقلبات في المكاسب الواردة بالتقارير . 

	Ma 1988 , p . 487
	هو تخفيض متعمد لتقلبات المكاسب عن مستوى عادي معين . 

	Beattie et al 1994 , p. 793
	تخفيض التفاوت في المكاسب على مدى عدد من الفترات المالية أو في فترة واحدة – والاتجاه نحو مستوى متوقع للمكاسب الواردة في التقارير 

	Fern , Brown and Dickey ( 1994 )
	محاولات لتخفيض التقلب في المكاسب وخاصة من خلال سلوك مصمم لتقليص الزيادات غير العادية في المكاسب بالتقارير

	Fudenberg and Tirole 1995 .  
	عملية تلاعب بشكل مؤقت للمكاسب أو تقارير المكاسب لجعل مسار الدخل الوارد بالتقارير أقل تفاوتاً ولكنه لا يزيد المكاسب الواردة بالتقارير في المدى الطويل


شكل ( 1 ) يبين الأنواع المختلفة لتخفيف تقلبات الدخل 






ويختلف موضوع الدخل الذي يتم تخفيف التقلبات فيه فهناك : 

· صافي الدخل النهائي . 
· ربحية السهم الواحد 
· معدل العائد على حقوق الملكية . 
· عائد الكوبون . 
· معدل العائد على الأصول . 
· الدخل غير العادي للسهم . 
· الدخل العادي للسهم قبل البنود غير العادية . 
· دخل  التشغيل للسهم . 
· ربحية السهم الواحد الخافضة . 
· الدخل التشغيلي . 
· الدخل العادي . 
· الدخل العادي قبل الضريبة والبنود غير العادية .
· صافي الربح من الأنشطة المستمرة . 
· صافي الدخل بعد الضرائب . 
كما يثار تساؤل عن عدد الفترات التي يتم خلالها تخفيف تقلبات الدخل ؟ بصفة عامة يجب أن يتم تخفيف تقلبات الدخل على فترة طويلة بدرجة كافية ، فعلى سبيل المثال ، فإن مدة ست سنوات أكثر صلاحية من أساس سنتين أو أربع سنوات . 
·  محاسبة التخلص من كل الخسائر في سنة رديئة Big Bath Accounting 
بديهياً – فإن محاسبة Big Bath سهلة الفهم – ففي كل مرة يحدث فيها تغيير الحكومة أو وزير المالية ، فإن الوزير الجديد يعلن أن العجز المتوقع سيكون أعلى من إدعاء الوزير السابق لأنه وجد الكثير من المصروفات المخفاة . 

وباختصار ، فإن يستغل الفرصة كاملة لما يسمى بتنظيف الميزانية من كل نقاط الضعف وتوجيه اللوم للمسئول السابق ، وتتبع إدارة المنشاة الجديدة نفس السلوك ، فعندما يأتي رئيس تنفيذي جديد للشركة ، فإنه يعمل على التخلص من كل الخسائر وإلقائها على الإدارة السابقة . 

وقد أوضحت دراسة Healy 1985 , ( p . 86 ) أن نقص المكاسب في الفترة الجارية بما لا يحقق حوافز أو منفعة في صورة بونص للإدارة قد يجعلها تلجأ إلى تخفيض المكاسب أكثر ، فهي على أي حالة سنة رديئة ولن يضير أن تزداد سوءاً ، فعلى أي حال لن تحصل الإدارة على حوافز ، والغرض من ذلك السماح للإدارة بتحقيق نتائج أفضل في الفترة التالية ، ويتم ذلك من خلال تاجيل بعض الإيرادات في السنة الحالية الرديئة أو تسريع إعدام الديون أو تحميل الفترة الجارية بمصاريف مستقبلية يمكن إظهارها على أنها تخص الفترة الجارية وهو ما يعرف بآخذ حمام " Taking A Bath " أي التخلص من الخسائر وكل ما هو ردىء ، والأساس المنطقي هو أنه عندما لا يكون ممكناً للإدارة الوصول إلى الحد الأدنى للحصول على حوافز بكفاءة ، فمن الأفضل النزول بالأرباح على قدر المستطاع ، وذلك لتمهيد الطريق أمام زيادتها في الفترات المستقبلية . 
·  المحاسبة الابتداعية Creative Accounting 
على العكس من مفهومي إدارة المكاسب وتخفيف التقلبات في الدخل والتي برزت وتطورت من خلال الأكاديميين فإن المحاسبة الابتداعية تعتبر مفهوم طوره الممارسون ( وخاصة الصحفيون Journalist ) وبدرجة أقل الأكاديميون .
فقد ظهر مفهوم المحاسبة الابتداعية بشكل رئيسي بواسطة الممارسين والمعلقين ( الصحفيين ) على نشاط السوق ، وقد جاء اهتمامهم من خلال ملاحظاتهم للسوق وليس من أي نظرية ، فقد فهموا دوافع هذا النشاط الذي يتم لتضليل المستثمرين أو تغيير انطباعاتهم بقيام الإدارة بعرض ما تريد رؤيته من جانب المستثمرين وبتقديم الصورة التي يرغبونها مثل شكل الربح المتزايد أو المستقر وقد أطلقت على المحاسبة الابتداعية مصطلحات مثل التلاعب Manipulation  والخداع Deceit والتحريف Misrepresentation ، كما سماها البعض بالخداع في يد المحاسبة " Accounting Sleight of Hand " أو العبث بالدفاتر " Fiddling the Books " أو التقارير التجميلية Cosmetic Reporting ويذكر Griffiths ( 1986 ) إفتراض أن " كل شركة في البلاد تقوم بالعبث في أرباحها ، وكل مجموعة حسابات تقوم على الدفاتر التي تم طبقها بطريقة رشيقة أو شويت تماماً " 

Every Company in the Country is Fiddling its Profits Every set of Accounts is Based on Books , Which Have Been Gently Cooked or completely Roasted

ويطلق كتاب فرنسيون مصطلحات معينة على المحاسبة الابتداعية مثل " فن طبخ الدفاتر " " The Art of Cooking the Book " ( Bertolus , 1988 ) " فن حساب أرباحها " " The Art of Computing its Profits "   ( Lignon , 1989 ) " فن عرض الميزانية " The Art of Presenting Abalanc Sheet    ( Gouning , 1991 )     " أحكام أو فن توفير المال The Provisions or the Art of Saving Money ( Pourquery , 1991 ) . 

·  دوافع تعظيم المنفعة الذاتية لأطراف علاقة الوكالة ( المدخل الإيجابي ) : 
يعتمد المنهج الإيجابي بصفة أساسية على تحليل علاقات الوكالة للأطراف المرتبطة بالمنشأة لتفسير دوافع الاختيار بين بدائل القياس والتقييم المحاسبي حيث يعمل كل طرف على تعظيم منفعته الذاتية وهو ما يعرف بنظرية الوكالة ( أو التعاقدات ) ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي : 
·  مفهوم نظرية الوكالة : 
" تصف نظرية الوكالة المنشأة بأنها مجموعة من العلاقات التعاقدية ، وأن وجودة المنشأة يتحقق من خلال واحد أو أكثر من العقود الإتفاقية ، وأن عقود الاستخدام ما هي إلا أدوات لتخصيص الموارد ووصف العرض من نشاط المنشأة وبالتالي يمكن دراسة سلوك المنشأة عن طريق تحليل الخصائص العامة لعقود التوظيف الخاصة بها " .
ويصف Jensen & Meckling ( 1976 ) علاقة الوكالة بأنها عقد يقوم بموجبه واحد أو أكثر من الأفراد ( الأصيل أو الموكل ) بتعيين واحد أو أكثر ( الوكيل ) لكي ينجز بعض الأعمال والخدمات بالنيابة عنه ، وفي المقابل يفوض الأصيل الوكيل في إتخاذ بعض القرارات . 

وتشرح نظرية الوكالة مشكلات الحوافز الناتجة من إنفصال الملكية عن الإدارة ومراقبة الموارد ، وقد استخدمت لتفسير دوافع الاختيار بين الطرق المحاسبية والإفصاح الإختياري وتعيين مراقبي الحسابات وتجمع الشركات في مراكز قوى للعمل معاً بشأن المعايير المحاسبية المقترحة Corporate Lobbying . 

·  فروض نظرية الوكالة : 
· يتميز كل من الأصيل والوكيل بالرشد الاقتصادي ويسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية . 
· إختلاف أهداف وإفضليات كل من الأصيل والوكيل فبينما يسعى الأول إلى الحصول على أكبر قدر من جهد وعمل وتصرفات الوكيل مقابل أجر معقول ، فإن الوكيل يسعى إلى تعظيم منفعته من خلال الحصول على أكبر قدر من المكافآت والحوافز والمزايا مع بذل جهد أقل . 
· إختلاف المخاطرة التي يتحملها كل من الأصيل والوكيل ، ويرجع ذلك إلى : 
· عدم قدرة الأصيل على متابعة وملاحظة اداء وقرارات وتصرفات الوكيل بصورة مباشرة نتيجة معايشة الأخير لظروف العمل ومشاكله والإلمام بخصائص التنظيم . 
· إختلاف الخلفية التدريبية والخصائص الشخصية لكل من الأصيل والوكيل . 
· اختلاف إمكانية التوصل غلى المعلومات وفهمها لكل من الأصيل والوكيل . 
·  مشكلات الوكالة :
تعمل نظرية الوكالة على معالجة مشكلات العلاقة بين الأصيل والوكيل من ناحية إنفصال الملكية عن الإدارة ، واختلاف مصادر إمداد المشروع برأس المال ، وكذلك مشكلة إنفصال تحمل المخاطر ووظائف صنع القرار والمراقبة على أداء الوكلاء ، وإذا تصرف اطراف علاقة الوكالة حسب مصالحهم الذاتية فإن عملية الإنفصال تلك سوف تتسبب في وجود صراعات Conflicts ، ويتسبب أطراف هذا الصراع في تحمل تكاليف وكالة ، ويكون لدى هؤلاء الأفراد بعد ذلك الحافز التخفيض تكاليف الوكالة . 
وتنشأ مشكلة الوكالة من تعرض الأصيل لخسارة نتيجة إخلاق وتصرفات الوكيل وعدم بذله العناية الكافية لتعظيم عائد الأصيل ، ومما يزيد من فرص حدوث هذا الأمر هو أن الأصيل ليس لديه وسائل الرقابة المباشرة لقياس مجهودات الوكيل ، كما أن الأخير هو الذي يقدم إليه المعلومات ويطلق عليها مشكلة التخلخل الخلقي Moral Hazard ، ويرتبط بها أيضاً مشكلة الإختيار العكسي ( أو المتناقض ) Adverse Selection وتنشأ هذه المشكلة نتيجة الإختلاف في كمية ونوعية المعلومات المتاة لكل من الأصيل والوكيل وتظهر في الحالات التي لا يمكن للأصيل فيها ملاحظة أداء الوكيل بصورة مباشرة والتحقق من نتائج قراراته ، وفي مثل هذه الحالات لا يستطيع الموكل تحديد ما إذا كل الوكيل يختار البديل المناسب أم لا عند اتخاذ القرارات المختلفة .
ويرى الباحث أن مشكلة الاختبار العكسي تظهر بوضوح عند الإختيار بين بدائل القياس والتقييم المحاسبي حيث تلجأ الإدارة إلى إختبار الطرق المحاسبية التي تتفق مع مصلحتها الذاتية مثل إختيار طريقة FIFO لتسعير المخزون في ظل ظروف التضخم رغم تعارض ذلك مع مصلحة الملاك لأنه يؤدي إلى زيادة المدفوعات في صورة حوافز للإدارة والعاملين وضرائب لمصلحة الضرائب . 

·  مصادر مشكلة الوكالة : 
· عدم قدرة الأصيل على رقابة أداء التركيز . 
· عدم تماثل المعلومات حدث إن الإدارة ( الوكيل ) لديها معلومات أكثر من الأصيل وحتى لو توافرت نفس المعلومات للأصيل فإنه قد لا يستطيع تفسيرها بنفس قدرة الوكيل المتخصص . 
·  أهم علاقات الوكالة المؤثرة على قرار الإختيار بدائل القياس والتقييم المحاسبي : 
· الملاك مقابل الإدارة : 
تظهر مشاكل الوكالة عندما يتملك المدير أقل من 100% من رأس مال المنشأة ( إنفصال الملكية عن الإدارة بدرجة أو باخرى ) ففي المنشآت التي تدار بواسطة ملاكها فإن المدير سوف يتخذ جميع القرارات التي تعظم منفعته وأرباحه ، ولكن إذا امتلك المدير أقل من 100% من رأس المال فإنه سوف يميل إلى بذل مجهود أقل مقارنة بالمالك المدير ، لأن جزءاً من تكلفتها سوف يتحملها الملاك الآخرين . 
ويرى الباحث اختلاف درجة علاقة الوكالة وبالتالي مشاكلها وتكلفته حسب الشكل القانوني للمنشأة ويمكن ترتيب علاقات الوكالة وفقاً لدرجة انفصال الملكية عن الإدارة كما يلي : 

منشأة فردية ، تضامن ، توصية بسيطة ، توصية بالأسهم ، مسئولية محدودة ، مساهمة ، قابضة وتابعة ن شركات الإدارة المتخصصة وتظهر بصفة خاصة في المنشآت الفندقية حيث تنفصل الملكية عن الإدارة تماماً وتقوم شركات الإدارة يتولى المسئولية كاملة دون تدخل مباشر من الملاك مقابل إيجار متفق عليه أو نسبة معينة من صافي الربح مع ضمان حد أدنى . 

وكلما زادت درجة إنفصال الملكية عن الإدارة ، كلما تباعدت مصالح الطرفين وبالتالي تزداد مشاكل الوكالة وتكلفتها . 
أوضحت الدراسات الحديثة وجود علاقة بين هيكل الملكية الاعتبارية Corporate Ownership Structure واختيار الطرق المحاسبية ، وإن انشطة مديري الشركات في إختيار الطرق المحاسبية تعمل على تعظيم مصلحتهم الذاتية على حساب الملاك والعمال ، وإن المنشىآت التي تتحكم فيها الإدارة تعمل على تخفيف تقلبات الدخل وتحريف أداء المنشأة بالتحكم في المعلومات التي تحتويها القوائم المالية إذا كان ذلك في مصلحتها ، إضافة إلى ذلك فإن الدراسات الحديثة وجدت صلات بين هيكل الملكية الاعتبارية واستخدام طرق وأساليب محاسبية بذاتها . 

وتناولت دراسة Smith 1976 تأثير انفصال الملكية عن الإدارة وبالتالي نوع الرقابة على قرار الاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية لأغراض قياس الدخل وذك بالتطبيق على مجموعتين من المنشآت الأولى ، يديرها ملاكها والثانية يتولى إدارتها مديرون محترفون .
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

1- تميل الإدارة المهنية إلى اختيار السياسات المحاسبية التي تمكن من عرض النتائج بصورة مرضية وتحقق منفعتها وبالتالي فهي تختار البدائل التي تؤدي إلى زيادة صافي الربح وذلك مقارنة بالمنشآت التي يديرها ملاكها . 
2- تلجأ الإدارة المهنية لإتباع هذا الأسلوب للمحافظة على مراكزها الوظيفية وتجنب النقد والتغيير . 
3- يؤثر الاختيار بين البدائل القياس والتقرير عن النتائج على نوعية المعلومات المحاسبية والاقتصادية التي تحصل عليها الأطراف المختلفة المهتمة بالقوائم المالية وبالتالي التأثير على عملية إتخاذ القرار . 
يظهر شكل آخر للتعارض بين مصالح الملاك والإدارة في حالة شراء الإدارة للمنشأة حيث يتهم الملاك الحاليون الإدارة المشترية Management Buy Out ( MBO ) بكل أو بعض ما يلي : 

1- شراء الأسهم بسعر أقل مما يجب عن طريق التحكم في العروض . 
2- اتخاذ إجراءات تمنع بيع المنشأة أو دمجها بواسطة آخرين . 
3- القيام بدراسات مالية عن الوضع المستقبلي للمنشأة وتحديد السعر المناسب لشرائها مع تحميل الملاك بمصاريف تلك الدراسات . 
بصفة عامة فإنه حتى يطمئن الملاك إلى أن الإدارة تعمل على تعظيم ثروة الملاك لابد من وجود تكلفة وكالة والتي يمكن أن تأخذ كل أو بعض الأشكال الآتية : 
1- مصاريف مراقبة تصرفات الإدارة . 
2-  مصاريف هيكلة التنظيم بما يساعد على تحجيم التصرفات غير المرغوب فيها من قبل الإدارة . 
3-  تكلفة الفرص البديلة نتيجة تقييد الإدارة . 
4-  هبوط قيمة المنشأة وذلك عندما يلاحظ حاملوا السندات أن المديرين لا يسعون نحو مصلحة أصحاب الأسهم وبشكل خاص حينما يتصرف المديرون بعدم كفاءة آو لا يختارون العمليات المربحة بالقدر الذي يرغبه حملة الأسهم . 
تتراوح حلول مشكلة الوكالة الناشئة عن تعارض المصالح بين الملاك والإدارة كما يلي : 

1- إعطاء الإدارة أجرها في صورة أسهم أو خيارات الأسهم . 
2-  مراقبة كل تصرف للإدارة عن قرب ، وهذا أيضاً مكلف جداً وغير فعال والطريقة المثلى لعلاج المشكلة تقع بين الحلين السابقين عن طريق ربط أجر الإدارة بالأداء مع وجود بعض الرقابة المباشرة . 
توجد أيضاً بعض الآليات في السوق من شأنها أن تجبر الإدارة على التصرف على نحو صالح الملاك ، ومن هذه الآليات : 

أ- الخوف من فقد الوظيفة : 

خاصة إذا كان سوق العمل كفء ، وفي الحالات التي يكون فيها الملاك منشآت وليسوا أفراداً ، خاصة إذا كان يمتلكون نصيب أكبر من الأسهم . فإنه يصبج من السهل على الملاك المتمردين كسب معركة التمثيل الصوتي لتغيير الإدارة إذا كانت فاشلة . 
ب- الخوف من الإندماج العدوائي Hostile Takeover 

يظهر الإندماج العدوائي عادة بالنسبة للمنشآت التي تسعر أسهمها بأقل من قيمتها الحقيقية نتيجة ضعف الإدارة ، فتكون هذه المنشآت مستهدفة من قبل مجوعات المستثمرين للسيطرة عليها والتخلص من فريق الإدارة ، لذا تعمل الإدارة على مقاومة ذلك بطرق عديدة وإلا تعرضت للضياع ، ومن هذه الطرق : 

· العمل على رفع القيمة السوقية للأسهم . 
·  إثارة قضايا التكتلات الضارة بالاقتصاد القومي للدفاع ضد الإندماج العدواني حتى لو كانت مفيدة للملاك . 
· إعادة شراء أسهم المنشأة من السوق أو عبر العروض المبدئية لمواجهة الإندماج العدواني . 
·  الحصول على شركة دامجة لرحم من صاحبة العرض . 
· تخريب المنشأة Poison Pill يدفع أموال طائلة للمديرين في حالة الإستغناء عنهم كمكافآت تقاعد تسمى بالبراشوت الذهبي Parachutes Golden 
· عمل فضائح أو ابتزاز لشراء الأسهم التي سيشتريها الغازي الجديد . 
· وضع شروط مربكة للإنتاج العدواني . 
· محاولة السيطرة على حقوق التصويت بالدخول في معارك التمثيل Fight Proxy . 
· إختيار استثمارات ترتبط بهم وخبرتهم بحيث لا يسهل طردهم . 
·  حملة الأسهم مقابل حملة السندات : Stockholders Versus Creditors 
قد ينشأ التعارض في المصالح بين الملاك والدائنين بسبب : 

1- تحول الملاك من استخدام أموال الدائنين في مشروعات أكثر مخاطرة غير المتفق عليها مما يترتب عليه زيادة القيمة السوقية للملكية وانخفاضها للديون . 
2- حصول الملاك على قروض جديدة إضافية مما يزيد من إحتمال حدوث إفلاس وتقل القيمة السوقية للديون القديمة وتزيد القيمة السوقية للملكية . 
3- يتوقع أن يطلب الدائنون عائداً اكبر لأخذهم المخاطر السابقة في الحسبان وذلك قبل عقد القرض أو يضعون قيوداً في عقود الدين تحد من تصرفات الملاك وحتى إذا لم يتوافر ذلك إبتداءاً فإنهم سوف يحجمون عن التعامل مع المنشأة مستقبلاً وذلك سوف يؤثر على القيمة السوقية للأسهم ( ثروة الملاك ) .
تتجه حلول مشكلة تعارض المصالح بين الملاك والدائنين إلى : 
1- إدخال تكاليف الوكالة التي يتحملها الدائنين ( مثل زيادة المخاطر ومصاريف الرقابة على أعمال المنشأة ضمن العائد الذي يطلبونه على القروض المقدمة للمنشأة ) . 
2-  وضع قيود في عقود الدين تحد من تصرفات المنشأة تجاه الدائنين مثل القيود على توزيعات الأرباح على المساهمين ، وإصدار ديون جديدة واستبدال الأصول ومعدل تغطية الفوائد .
3-  يجب على الإدارة كوكيل لكل من الملاك والدائنين أن تتعامل بطريقة عادلة وأمينة مع الأطراف المختلفة وإلا تغلب مصلحة طرف على آخر لتحقيق هدف أقصى ثروة الملاك في الآجل الطويل . 
تناولت دراسة Linda 1987 ملامح عقود الدين وآثارها على إختيار الإدارة للسياسات والحقوق المحاسبية ، وتعتمد الدراسة على تحليل عقود الوكالة بين أطراف التعاقد . 

وتنظر الدراسة للمنشآت على أنها توفر وحدة تنظيم يرتب المجتمع من خلالها إنتاج وبيع السلع والخدمات ، وهذا يعني أن المنشآت تؤدي العمل كوسطاء بين مختلف الأطراف اللازمة لعملية الإنتاج منتجين ، مستهلكين ، دائنين ، أصحاب رأس المال ، عاملين ، جهاز إداري . 

وتتضمن العلاقات السابقة بعض أشكال من حقوق اللكية و / أو التعاقد ، وإن تطور المنشآت كمؤسسات هو دور من أدوار مقدرتها على كتابة عقود في شكل أمثل بين مختلف أطراف التعاقدات ، وأوضحت الدراسة أن تكاليف الوكالة في حالة عقود الإقتراض تتكون من : 

1-  مصروفات الرقابة بواسطة الأصيل ( للقرض ، ويتحملها المقرضون وتشمل الأتعاب القانونية وأتعاب الوكيل المكلف من قبلهم للرقابة على المنشأة خلال الفترة المحددة للعقد ) . 
2- مصروفات الإرتباط بواسطة الوكيل ( المنشأة ) ، وتمثل تكاليف موافقة المنشأة على الشروط التي طلبها الدائنين من أجل الحصول على القرض بالمضل الشروط وتنقسم إلى تكاليف مباشرة تشمل الأتعاب القانونية ، وتكاليف غير مباشرة تشمل إضطرار المنشأة إلى الإفصاح عن إستراتيجياتها المستقبلية للمقرضين والقيود المقروضة بموجب عقد نقل الملكية إلى الوكيل . 
3- الخسارة المتبقية ، وتمثل الفرق بين المزايا من التعاقد ، والتكاليف ( مباشرة وغير مباشرة ) ويمكن أن يشترك الطرفان في تحمل الخسارة المتبقية ( الأصيل والوكيل ) . 
وتنشأ تكاليف الوكالة المصاحبة لإصدار الدين نتيجة توقع حاملي صكوك الدين بأن حاملي الأسهم ( من خلال الإدارة ) قد يحاولوا مصادرة حقوق حاملي صكوك الدين من خلال احتمال التخلف عن سداد الدين نتيجة توزيعات كبيرة لأصحاب الأسهم و / أو إصدار صكوك دين ذات أولية ممتازة ، أو القيام بمشروعات ذات مخاطرة مرتفعة . 
وتضع شروط التعاقد قيوداً على تصرفات وأفعال الأطراف المتعاقدةة ، وغالباً ما تعتمد هذه الشروط على الأرقام المحاسبية مثل إلزام المنشأة بألا تتجاوز نسبة الديون إلى الأصول حد أقصى أو أن تغطي الفوائد المستحقة عدد معين من المرات من الأرباح ، إلا أن هذه الشروط والقيود قد تتعارض مع مصالح أطراف التعاقد الأخرى للمنشأة مثل حاملي الأسهم والإدارة ، لذلك قد تلجأ الإدارة إلى استغلال المرونة التي تتيحها المعايير المحاسبية من ناحية تعدد طرق وبدائل القياس المحاسبي ، وذلك لإستيفاء الشروط الموجودة في عقود الدين ، لذلك فإن اتفاقيات الدين قد تكتب بطريقة معينة بحيث تتلافى أي سلوك انتهازي الفرص تقوم به الإدارة لمحاباة أصحاب الأسهم على حساب حاملي صكوك الدين . 

وتؤثر تكاليف إعادة التعاقد المرافقة لإتفاقيات الدين على إختيار الإدارة للطريقة المحاسبية المفتوحة و / أو قرارها بشأن تكوين مراكز نفوذ بشأن المعايير المحاسبية المقترحة وأيضاً رد فعل أسعار الأسهم المصاحب لتلك الأحداث . 
وتكتب معظم إتفاقيات الدين بحيث تحتوي على : 

1- الصورة الشكلية لاستخدام تقارير المحاسبة المالية كوسائل توجيه من حاملي صكوك الدين لممثليهم ( الوكلاء ) . 
2-  مستوى التطبيق على الإدارة في الاختيار بين الطرق المحاسبية .
وبخصوص هذا الأمر فقد قام Leftwich 1983 بمسح شامل عن المبادىء المحاسبية المتعارف عليها السائدة في إتفاقيات الدين في الولايات المتحدة الأمريكية فوجد أنها تعتمد على التقلب ( بمعنى الاستجابة للظروف الإقتصادية المتغيرة ) وهذا يتطلب استبعاد زيادات معينة في قيم الدخل أو الأصول حسب المبادىء المحاسبية المتعارف عليها، وتأيد ذلك أيضاً في إستراليا . 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 

أ- تتأثر قواعد التعاقد بما يلي  :
· طبيعة الدين ، فكلما كان الدين أكثر إمتيازاً كلما كانت القيود أكثر أحكاماً . 
· تحديد المتغيرات المحاسبية يتجه إلى أن يكون مراقباً بدقة أكبر في حالة صكوك السندات . 
· طبيعة الصناعة التي تشتغل فيها الشركة المتعاقدة ، وقدم Haynes بعض الدلائل على أن الشركات المالية تضع نسباً متحررة للإفتراض تختلف بشكل ملحوظ عن نسبة الإفتراض للشركات الصناعية وهي نسب أدنى بكثيرة . 
ب- يتمثل القيد الموحد على المعالجة المحاسبية في أن تكون حسب العرف المحاسبي المعتاد ، وبهذا المفهوم فإنه يكون للإدارة قدراً كبيراً من الحرية في إختيار الأسلوب المحاسبي الفني ، وأن القيود التعاقدية الوحيدة ذات الأثر على هذه الحرية هي التنزيلات النمطية من إجمالي الأصول الملموسة وسلطة مراقب الحسابات في إجراء تسويات حسب تقديره To Make Discretionary Adjustements . 

جـ - يلاحظ عدم وجود قيود في عقود الدين على التغييرات في الطرق المحاسبية بإستنياء للمعالجة المخططة للبنود محددة ، ولم يحدد أي عقد دين المبادىء المحاسبية الواجب إتباعها ، وفي أقل من 5% من الحالات حددت العقود ضرورة إخطار الإدرة الوكيل بأي تغييرات في الطرق المحاسبية . 

وخلصت الدراسة إلى أن التعرف على ملامح عقود الدين ، من المرجح أن يؤثر على الإختبارات المحاسبية للإدارة ، والتي تفيد في تحديد المحددات المحتملة للإختبار بين الطرق المحاسبية أو سلوك الإعتماد على مراكز الضغط ، وإنه إذا تم تعريف قيود الدين بشكل ما بحيث لا تتأثر بإختيار السياسات والطرق المحاسبية فإن دافع الإدارة للتنصل من التعهدات يون ضعيفاً ( مثل تفضيل معالجة محاسبية معينة ) . 

·  عدم تماثل المعلومات Asymmetric Information 
يتوافر بطبيعة الحال للوكيل ( وهو الإدارة ) كل المعلومات المتاحة عن المنشأة من واقع معايشته اليومية لها ، ويستخدم الوكيل هذه المعلومات لتحقيق مصلحته الشخصية حتى لو تعارضت مع مصلحة الأصيل ، ومن الممكن أن يفصح الوكيل عن بعض هذه المعلومالات ويخفى البعض الآخر ، أو يقدم المعلومات بطريقة تجعل الأصيل يقيم مجهوداته في أفضل صورة ممكنة في وضع أفضل مما لو توافرت كل المعلومات لدى الأصيل . 

وتذكر لنا نظرية عدم تماثل المعلومات أو نظرية الإشارات Signaling Theory أن إدارة المنشأة لديها معلومات عن مستقبل المنشأة أكثر مما لدى المستثمرين والمحللين الماليين خارج المنشأة وإن عدم تماثل المعلومات وآثارها درجات ، فعلى سبيل المثال قد يكون لدى الإدارة معلومات عن إندماج وشيك من شانه أن يغير أسعار الأوراق المالية للمنشأة تغييراً كبيراً عند الإعلان عنه ، هذا يكون عدم تماثل المعلومات مؤثراً بعكس حالات اخرى يكون فيها لدى الإدارة معلومات عادية لن تؤثر كثيراً على سعر سهم المنشأة عند الإعلان عنها . 

وتسعى إدارة المنشاة إلى تعظيم القيمة السوقية للسهم لذلك تقوم بتوصيل المعلومات الإيجابية للجمهور بسرعة وبقدر الإمكان مثل توزيعات الأرباح . وحتى تؤدي تلك المعلومات أو الإشارات المرسلة للسوق آثرها المنشود من تعظيم ثروة الملاك فيجب اختيار الطريقة المناسبة لتوصيلها بحيث تكون ذات مصداقية . ويؤثر عدم تماثل المعلومات على الكثير من القرارات المالية مثل سياسة توزيعات الأرباح ، التمويل ، الإندماجات ، قرارات التكوين الرأسمالي والإفصاح الاختياري للمعلومات وإحتفاظ الإدارة بالملكية في إصدارات الأسهم الجديدة ومحاسبة القيمة الجارية ، والإنتقاء الإختياري لمراجعي الحسابات ، فالمعلومات لها محتوى إعلامي . 

أوضحت دراسة Morris 1987 كيفية تخفيض عدم التماثل في المعلومات عن طريق الطرف الذي لديه معلومات أكثر فنتيجة إختلاف جودة المعلومات التي يتم عرضها بواسطة المنشآت المختلفة ، فإن المنشآت التي تفصح عن معلومات جيدة قد تجد نفسها مضطرة لتوضيح ذلك عن طريق إرسال إشارة للسوق Signal بأنها لا تستخدم المرونة المتاحة في إختيار السياسات والطرق المحاسبية لتضليل المساهمين والمستثمرين ، وأحد الطرق للقيام بذلك هو إمكانية ملاحقة أنها تستخدم أفضل الطرق والسياسات المحسابية التي تدعو إليها مهنة المحاسبة . وبشرط ألا تسمح هذه السياسات للمنشآت ذات الجودة المنخفضة بأن تتذكر في ثوب منشآت ذات جودة عالية ، ألا أن هذا الأمر يمثل مشكلة حقيقية وهي أن عدد السياسات والطرق المحاسبية التي تمثل إشارات قوية قد تكون محدودة في ظل المرونة العادية للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها . 

وبناء على ذلك من مصلحة الشركات ذات الجودة العالية للمعلومات أن تسمح لها المبادىء المحاسبية بأن تعلن ذلك حقاً ، لذلك فإنها تعمل على تكوين مراكز ضغط Lobby في مهنة المحاسبة . ونفس الأمر ستفعله المنشآت ذات المستوى الضعيف والتي يكون من مصلحتها ألا تقدم المعايير المحاسبية توضيحات تتضمن معلومات دقيقة . 

وتزيد مزايا تكوين مراكز القوى لكل طرف كلما زادت الفجوة في عدم تماثل المعلومات بين المنشأة ومستثمريها ويحدث ذلك عادة في المنشآت ذات العدد الكبير من المساهمين ، وعندما تكون ملكية الأسهم منتشرة بشكل عريض جغرافياً . 

المبحث الثالث 

ما الذي تسبب في فضيحة إنرون ؟ 

· نبذة موجزة للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي لعقد التسعينيات . 
· التوازن السابق : حوكمة الشركات الأمريكية منذ عام 1980 
· تغير النظام القديم : نموذج الحوكمة الجديدة في التسعينيات . 
·  الوضع المتغير للمراقب ( المراجع ) خلال عقد التسعينات . 
· تفسير إخفاق ( فشل ) حراس البوابات ( المراقبين ) 
· تفسير الردع . 
· قصة السوق اللاعقلانية 
· نحو صيغة توفيقية 
· تداعيات : تقييم استجابة الكونجرس 
· الإمكانات المستقبلية . 
· الخلاصة . 
المبحث الثالث 
ما الذي تسبب في فضيحة إنرون ؟ 

·  نبذة موجزة للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي لعقد التسعينات : 
أن التفجر المفاجىء لفضائح الشركات المحاسبية ، وما يتصل بها من مخالفات مالية الذي حدث في الأسواق المالية بين آواخر 2001 والنصف الأول من 2002 – مثل إنرون ، وولد كوم ، تايكو ، أويلفيا ، وغيرها ، يثير سؤالاً واضحاً : لماذا الآن ؟ ما الذي يفسر التركز المفاجىء للفضائح المالية في هذا الوقت بالذات ؟ لقد عزت تعليقات كثيرة أسباب الفضائح إلى تراجع وتدهور آخلاقيات الأعمال ، " والطمع المعدي " واتجاهات ذاتية مماثلة لا يمكن قياسها بشكل موثوق . وللأسف فإن هذا المنهج يفكر بشكل رجعي ، فلإنه حدثت زيادة في الفضائح ، لابد أن يكون حدث تدهور في أخلاقيات الأعمال . وهناك موضوع شائع آخر وهو إعلان أن مجالس الإدارات فشلت في كل هذه الحالات . وربما يكون ذلك صحيحاً ، ولكنه لا يفسر تزايد عدد حالات الإخفاق المفاجىء . كما أنه لا يقول لنا ما الذي تسبب في إخفاق مجالس الإدارة هذه . هل تجاهلت مجالات الإدارات العلامات التحذيرية الواضحة ؟ أم أن المراقبين والآخرين الذين تعتمد عليم لم يطلعوها على مجريات الأمور فأصبحت كـ " الأطرش في الزفة " ؟ ، ومع ذلك فهناك رد فعل ثالث وهو حدوث موجة من تبادل الاتهامات والبحث في الذات وتقديم كبش فداء في أعقاب إنهيار أي فقاعة سوقية ومن الواضح أن فقاعة رغوية كبيرة انفجرت فعلاً في 2002 ، وقد يكون صحيحاً من الناحية التاريخية ، ولكنه لا يعني من جديد أن الإنتقادات المعيارية ليست مبررة . 
وعلى عكس كل هذه الاستجابات ، ياخذ هذا الفصل بمنهج مختلف جداً نحو قضية السببية . وبدون الدفاع عن أي من هذه المجالس أو الإشادة بحلة أخلاقيا الأعمال الراهنة ، فسوف يقترح من ذلك أن تفجر المخالفات المادية الذي حدث في عام 2002 كان نتيجة طبيعية ومنطقية لاتجاهات وقوى نمت وتطورات عبر فترة من الوقت ، وحتى إذا كان إبطالها يمكن أن يقلل معدل حدوث الغش فإن توصيف السياسة سوف يعود بنا إلى الوراء إلى عالم عدم الكفاءة العالية والمساءءلة المحدودة ، والحقيقة الواضحة هي أن الفضائح المحاسبية الحديثة والظاهرة الأعرض الخاصة بإدارة الأرباح عن نتيجة ثانوية لنظام حوكمة شركات جعل مديري الشركات خاضعين للمحاسبة بدرجة أكبر من جانب المساهمين ، وبالتالي سريعي الاستجابة للسوق بدرجة فائقة ، إلا أن الحساسية تجاه السوق يمكن أن تكون نعمة ونقمة معاً ، ولا تذكر هذه الملاحظة أن مزيداً من الإصلاحات مطلوب ، ولكنها تقترح ضرورة إيجاد توازن لأن الحساسية تجاه السوق ليست هي العمل . 
وبرغم أن هذا المنهج لا يعفى مجالس الإدارة من اللوم ، إلا أنه يقترح أن التطورات الجوهرية التي زعزت استقرار نظام حوكمة الشركات غيرها الحوافز المقدمة لرجال الإدارة العليا والحراس Gate Keepers الخارجيين للشركات . وبرغم أن مجالس الإدارة ذاتها ربما تكون قد فشلت ، إلا أنه يوجد سبب ضعيف يدعو للاعتقاد بأن سلوك مجالس الإدارة قد تغير أو تدهور على مدى العقود القليلة الماضية ( ويوجد سبب يدعو للاعتقاد بان أداء المجالس قد تحسنى ) ، وهكذا فإن إلقاء اللوم على مجلس الإدارة  نظرية سببية قصيرة النظر لا طائل من ورائها لأنها عاجزة عن تفسير سبب الارتفاع المفاجىء في عدد المخالفات . 

وعلى العكس من ذلك فإن التركيز على المراقبين والمديرين يوفر منظوراً أفضل لتحليل كل من أسباب حدوث هذه الفضائح والآثر المحتمل لتشريع الكونجرس الأمريكي الصادر مؤخراً ( والمعروف باسم قانون ساربنيز أوكسلي لعام 2002 ) ، والذي تم إصداره في أعقابها ، وإجمالاً فإن هذا الفصل سوف يربط التغيرات في تنظيم وحوكمة الشركات على مدى العقدين الماضيين بالفضائح التي حدثت مؤخراً ، ثم يركز على المؤسسة الخاصة " للمراقبين والحراس " المؤسسين التي يذهب إلى أن حوكمة الشركات الحديثة تعتمد عليها ثم يعود في النهاية إلى قانون ساربنيز – أوكسلي . 
· التوازن السابق : حوكمة الشركات الأمريكية منذ 1980 : 
اننا إذا أعدنا الساعة إلى الوراء إلى عام 1980 ، ستجد أن التعليقات الأكاديمية في ذلك الوقت طرحت " نظرية الرأسمالية الإدارية " رأت أن المؤسسة العامة نوع من البيروقراطية المتضخمة التي عظمت المبيعات والنمو والحجم ولكن ليس الأرباح أو أسعار الأسهم . وقد نظر الكتاب الأكاديميون أمثال : William Baumol , Robin Marris للشركات في تلك الحقبة على أنها تنتهج سياسة بناء امبراطورية . ووازن المديرون المهنيون بين مصالح الأفراد بين مصالح الأطراف المعنية المختلفة ، وعلى الأقل في جانب كبير من هذه الأدبيات – لم تعطي أولوية خاصة لمصالح المساهمين ، لقد كان الدافع الأكبر لهذه الاستراتيجية الإدارية هو رغبة مديري المؤسسات في زيادة امانهم وعلاواتهم . وحققت إندماجات الشركات المركبة – مثلاً – هذه الغايات عن طريق خفض مخاطرة الإعسار لأنها وضعت المديرين على قمة محفظة وحدات أعمال منوعة ( ولكن مختلفة ) يمكن أن تقدم الدعم لبعضها البعض ، أيضاً مع الحجم الأكبر تحقق دخل نقدي أكبر للمديرين ومخاطرة أقل فيما يتصل بالمنازعات على الرقابة المؤسسية أو مطالبات المساهمين . 

ولم ينظر بعض الكتاب الأكاديميين في هذه الفترة – ومن ابرزهم أوليفر ويليامسون – للمؤسسة المركبة على أنها عديمة الكفاءة بالضرورة ، بل ذهب ويليامسون إلى أن أسواق رأس المال الداخلية يمكن أن تكون بنفس درجة كفاءة الأسواق الخارجية . ومع ذلك فقد اتفق طرفاً الجدل على أن المديرين كانوا معزولين فعلياً عن مطالب المساهمين ومن الممكن أن يكونوا قد تعاملوا مع المساهمين على أنهم مجرد واحد من الأطراف العديدة المطلوب " الموازنة " بين مصالحها ، لاحظ أنه لا يوجد في هذا الكلام ما يشير إلى أن كون الأخلاقيات المرتفعة في هذه الفترة قد عوق وقيد المديرين . 

لقد اختل التوازن اختلالاً شديداً أثناء الثمانينات بظهور عمليات الاستحواذ العدواني ، وبرغم أن هذه العمليات سبقت عقد الثمانينات إلا أنه ابتداء من عام 1983 بدأ تمويلها السندات الرديئة ، وقد جعل التمويل بالسندات الرديئة امبراطوريات المؤسسات المركبة التي ظهرت في العقد السابق له هدفاً معزياً بالنسبة لمقدم العروض المالية الذي أمكنه ان يجنى أرباحاً عالية من خلال عمليات الاستحواذ ، وأعطى ذلك بدوره إدارات الشركات المستهدفة مصلحة أقوى أو اهتمام أقوى بأسعار السهم شركاتهم على المدى القصير مما حدث في الماضي ، لأنه حتى إذا نجحت التكتيكات الدفاعية في مواجهة الاستحواذ لفترة من الوقت ، فإنه من المستبعد أن تظل الشركة مستقلة إذا ظل سعرها السوقي أقل من قيمة Break – up الخاصة بها لفترة ممتدة . 

والشىء الذي لوحظ بدرجة أقل في ذلك الوقت ، ولكن ربما يكون أكثر أهمية من منظور اليوم هو التغير في الحوافز للمديرين . وقد دخلت شركات Leveraged Buyout ( LBO ) مثل Kohlberg Kravis Roberts حروب الاستحواذ ساعية لشراء الشركات المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية في الغالب بالتعاون والإشتراك مع الإدارة الموجودة بهذه الشركات أو بدلاً من ذلك كانت تعين فرقاً إدارية جديدة لإحداث تحول كامل في الشركة ، وفي أي الحالتين كان هدف شركات LBO هو خلق حوافز قوية تربط مصلحة الإدارة بالقيمة السوقية لأسهم الشركة ، وهكذا فقد عوضت الإدارة العليا بحصص ملكية أعلى كثيراً مما كان يقدم لهم في المعتاد كخيارات أسهم ، ولجأ المستثمرون المؤسسيون بدورهم إلى التشجيع على استخدام عقود خيارات الأسهم بدرجة اكبر لتحفيز كل من المديرين وأعضاء مجالس الإدارة ، وتسارعت هذه العملية في التسعينات ولكنها بدأت في الثمانينات وكانت نتيجة ثانوية لحركة الاستحواذ والاندماج . 

·  تغير النظام القديم : نموذج الحوكمة الجديدة في التسعينات : 
لقد تم تحديد القوانين الرئيسيتين اللتين غيرتا حوكمة الشركات الأمريكية خلال عقد التسعينات وهما : حركة الاستحواذ والإندماج وتنامي استخدام حقوق الملكية كوسيلة لمنح الحوافز للإدارة . وقد كانت هناك قوى أخرى عززت من تأثيرهما خلال عقد التسعينات . منها تصاعد نشاط المستثمرين المؤسيين ، بروز حركة تحريرية سعت إلى إلغاء الأحكام التنظيمية القديمة . وإزدياد إعجاب الإعلام بالسوق مع تقدم عقد التسعينات . حيث أن هذه القوى جعلت المديرين أكثر حساسية تجاه الأسعار السوقية لشركاتهم . ومن خلال ذلك جعلت هذه القوى المديرين ميالين لتحمل مخاطر أكبر لتضخيم ذلك السعر السوقي . وتتكشف إبعاد هذا التحول في أوضح صورة إذا تمت المقارنة بين بيانات بداية التسعينات ونهايتها ، فإعتباراً من 1999 ، يبدو أن تعويض وحوافز الرؤساء التنفيذيين للشركات العامة على أساس حقوق الملكية كان 5% فقط من إجمالي تعويضهم السنوي ، ولكن بحلول عام 1999 ، ارتفعت هذه النسبة إلى 60% . وبرغم أن الحجم والأهمية الحالية لخيارات الأسهم كحافز للإدارة سوف تناقش لاحقاً إلا أن النقطة الشديدة الأهمية هنا هي أن التسعينات كان العقد الذي تحول فيه تعويض وحوافز المديرين التنفيذيين من كونه تعويضاً نقدياً بالأساس إلى تعويض من خلال الأسهم بالأساس . ومع حدوث هذا التغيير . أصبحت الإدارة تركز ليس ببساطة على العلاقة بين السعر السوقي وقيمة التصفية ، ولكن أيضاً على الأداء المستقبلي المحتمل لأسهم شركتهم على المدى القصير . وأيضاً فقد دفع أسلوب التعويض بحقوق الملكية الإدارة إلى مراقبة أسعار الأسهم اليومية لشركاتهم . 
ولم تتغير فقط الممارسات السوقية أثناء عقد التسعينات لكن التغيرات القانونية سهلت كلاً من التعويض بحقوق الملكية و ( بدون قصد ) قدرة المديرين على الاستفادة من تضخم الأسعار السوقية بالتخلص من أسهمهم . فقبل عام 1991 ، كان يشترط على المدير التنفيذي لشركة مملوكة ملكية عامة ( أي مطروحة في اكتتاب عام ) الذي مارس خيار أسهم أن يحتفظ بالورقة المالية ذات الصلة لمدة 6 شهور لكي يفي بمتطلبات الاحتفاظ الواردة في قسم 16 ( ب ) من قانون بورصات الأوراق المالية لعام 1934 . وإلا كان يمكن أن يتنازل عن أي مكاسب للمؤسسة كربح Short Swing . وفي عام 1991 ، أعادت لجنة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) فحص قواعدها الواردة في القسم المذكور وخففت شرط فترة الاحتفاظ بحيث يمكن للمدير التنفيذي أن يضم فترة الاحتفاظ بخيار الأسهم إلى فترة الاحتفاظ بالأسهم ذات الصلة ، وهكذا إذا كان قد تم الاحتفاظ بالفعل بخيار الأسهم لمدة 6 شهور أو أكثر يمكن أن تباع الأسهم ذات الصلة فوراً بمجرد ممارسة الخيار ، ونظراً لأن خيارات الأسهم يجب عادة الاحتفاظ بها عدة سنوات قبل أن تصبح قابلة للممارسة ، فقد كان معنى هذا التعديل أن معظم المديرين التنفيذيين كانوا احراراً في بيع الأسهم ذات الصلة في نفس يوم ممارسة الخيار . وسرعان ما أصبح ذلك هو النمط السائد . وبرغم أنه لم يكن في نية هذه الإصلاحات التصريح بالـ Bailouts أو التشجيع عليها ، إلا أنها مكنت المديرين التنفيذيين ذوى الخيارات المكتسبة من استغلال الصعود المؤقت في أسعار اسهم شركائهم عن طريق ممارسة خياراتهم والبيع في يوم واحد . 
وحتى قبل عقد التسعينات ، كانت إدارة الأرباح ممارسة راسخة لفترة طويلة وشائعة ، لكن هدفها كان تسوية التقلبات في الدخل من اجل خفض تقلب التدفقات النقدية للشركة وعرض خط بسيط متصاعد باضطراد من فترة لفترة . وهكذا تم اختراع تقنيا مثل احتياطيات " برطمان البسكويت " لتمكين الإدارة من إدخار المكاسب من أجل " أيام الشدة " عن طريق تخزين الأرباح " الزائدة " في صورة احتياطيات . 

وإذا رجع المرء لإعلانات وبيانات SEC حول إدارة الأرباح أثناء عقد التسعينات سيلاحظ أن طبيعة هذه الممارسة قد تغيرت فيما يبدو ، حيث يبدو أن الإدارات تحولت بدرجة متزايدة إلى التركيز على تطبيق تقنيات الاعتراف بالإيراد  قبل الآوان وأنه خلال عقد التسعينات تصاعدت الفضائح المحاسبية . 
أن إزدياد استعداد الإدارة للإعتراف بالدخل قبل الأوان يبدو مرتبطاً جزئياً بظاهرة أخرى ، الحاجة إلى الوفاء بالتنبؤات المؤداة من قبل محللي الأوراق المالية الذين يغطون عمليات الشركة . وبحلول منتصف التسعينات ، كان يمكن لهبوط متواضع في الأرباح عن المستوى المتنبأ به أن يدفع السوق لعقابه بصورة درامية ، من خلال قيام المستثمرين الغاضبين بالتخلص من أسهم الشركة . ولكن قبل أن يستطيع المرء أن يعول على صعوبة وفاء الإدارة بتنبؤات المحللين ، يجب أولاً التصدي لمشكلة متصلة بالتداول . فالمصدر الأساسي الذي يستعد منه المحلل المعلومات عن الشركة هو الإدارة العليا ، فإذا خشت الإدارة عدم القدرة على الوفاء بتوقعات المحلل ، لماذا لم تشجع المحلل على إجراء تنبؤات أقل صرامة وتشدداً في المقام الأول ؟ إن الإجابة الأكثر منطقية تتضمن من جديد الأهمية المتزايدة للتعويض بحقوق الملكية . فقد دفعت التنبؤات المتفائلة أسعار أسهم الشركة إلى الصعود ومكنت الإدارة من البيع بسعر متضخم ، وعندئذ اصبح الاعتراف بالإيراد قبل الأوان وسيلة أوفت بها الإدارة بالتنبؤات المتفائلة واحتفظت بتقويمات سوقية مرتفعة 

غير أن تقويمات السوق المرتفعة لم تكن ببساطة نتاجاً للتنبؤات المتفائلة ، فمنذ 1994 وحتى 2000 ، دخلت سوق الأسهم الأمريكية أطول سوق مرتفعة الأسعار Bull Market في تاريخ الولايات المتحدة وأكثرها استمرارية . وفي مثل هذه البيئة تنتج التنبؤات المتفائلة رد فعل سوقي مطمئن . علاوة على ذلك فإن النشاط والحيوية التي تولدها السوق المستمرة المرتفعة الأسعار قد تدفع المستثمرين والمحللين والمراجعين وغيرهم من " حراس البوابات " إلى التخلي عن نزوعهم المعهود إلى الشك . 

إن الفضائح المحاسبية لها تاري طويل على مدى النصف قرن الماضي ، وربما يكون لفضيحة إنرون والفضائح ذات الصلة تأثير يقارب تأثير أزمة المدخرات والقروض ( S & L ) في آواخر الثمانينات ، وتبين الفترتان أن قوة الدفع الأساسية ربما كانت الحوافز الإدارية اكثر منها تدهور الأخلاق . وبعد ازمة S & L ، سرعان ما ساد تصور أن مروجي البنوك كان لديهم حافز زائد على تحمل المخاطرة لأن الحكومة ضمت التزام بنكهم  تجاه المودعين ( وينتج عن ذلك مشكلة " خطر معنوي " كلاسيكية ) . وفي حالة فضائح حقبة إنرون ، ربما يكون تأثير التعويض بالأسهم قد لعب دوراً مفسراً مماثلاً . وهذا التفسير يؤدي إلى تعميم غير قاطع : الحوافز الخاطئة تسبب الفضائح وليست تراجع الأخلاق . ومع ذلك يظل هناك فرضية بديلة ممكنة التصديق ( أو مقبولة ظاهرياً ) وهي أن فقاعة السوق تفسر ( أو على الأقل تسهم بدرجة كبيرة في فهمنا لـ ) فشل هؤلاء المراقبيين الذين كان يجب أن يكبحوا الإدارة . ونظراً لأن تفسيرات متعددة يمكن أن تعلل فشل المراقبين المتفشي الذي صاحب ورافق سلسلة الفضائح المالية والمحاسبية التي حدثت مؤخراً ، يلزم بالضرورة التوصل إلى صياغة توفيقية ويتطلب منا ذلك التركيز عن كتب على محددات ودوافع المراقب المحترف . 
· الوضع المتغير للمراقب خلال عقد التسعينات : 
برغم شيوع استخدام مصطلح " حارس البوابة " أو Gate Keeper ، إلا أن معناه ليس واضحاً بذاته . ففي سياق هذا المقال ، يقصد بحراس البوابات وسطاء ذوى سمعة طيبة يقدمون خدمات تحقيق واعتماد للمستثمرين . ويمكن أن تشمل هذه الخدمات التحقق من القوائم المالية للشركة ( مثلما يفعل المراجع المستقل ) وتقييم الجدارة الائتمانية للشركة ( كما تفعل وكالة تقييم المركز الإئتماني ) ، وتقييم إمكانات نمو الشركة من ناحية المالية والأعمال في مواجهة المنافسين ( كما يفعل محلل الأوراق المالية ) او تقييم عدالة معاملة معينة ( مثلما يفعل مصرفي الاستثمار عند إبداء رأي حول العدالة ) . ويمكن أن يكون المحامون أيضاً حراس بوابات عندما يجعلون سمعتهم المهنية مرهونة بمعاملة ما ( مثلما يفعل مستشار الجهة المصدرة في حالة إصدار عام أولى للأسهم ) ولكن مثلما سنوضح من خلال المناقشة لاحقاً ، فإن الدور الأكثر نمطية للمحامين الذين يخدمون المؤسسات العامة هو دور مهندس المعاملة أكثر منه وسيط ذوى سمعة جيدة . 
ويقوم حارس البوابة المحترف في جوهر الأمر بتقييم أو ضمان بيان العميل المؤسسي عن نفسه أو عن معاملة محددة ، وهذه الإزدواجية ضرورية لأن السوق تدرك أن المراقب ( أو حارس البوابة ) لديه حافظز أقل على الخداع من عميله ، وبذلك تعتبر تأكيد أو تقييم حارس البوابة أكثر موثوقية ومصداقية . إلا أن ما يخل بدور حارس البوابة كوسيط آمين هو حقيقة أن من يدفع له هو الطرف المطلوب منه أن يراقبه ، ومع ذلك فإن مصداقيته النسبية نابعة من حقيقة أنه يخاطر برأس مال من السمعة بناء وكونه على مدى سنوات طويلة من خلال أداء خدمات مماثلة لعملاء عديدين . ومن الناحية النظرية ، لن يتم التضحية برأس مال السمعة هذا من أجل عميل واحد ونظير أتعاب متواضعة . ولكن هنا يمكن أن يحدث تعارض بين المنطق والخبرة ، فبرغم وضوح منطق ومبررات حارس البوابة ، إلا أن التجربة العملية خلال عقد التسعينات تفيد أن حراس البوابات المحترفين يشتركون الغش الإداري بزعم أن الضرر الذي يصيب سمعتهم تتضاءل بجواره المكاسب التي ستجني من العميل الفردي . وإذن فإن السؤال العميق المتصل بإنرون والفضائح ذات الصلة ليس لم تورط بعض المديرين في ارتكاب الغش بل لماذا سمح لهم حراس البوابات بذلك ؟
مبدئياً ، يمكن تقدديم بعض الأسباب الواضحة وراء ضرورة قيام حراس البوابات بمقاومة الغش وعدم التواطؤ في ارتكاب المخالفات المحاسبية ، من الناحية النظرية ، يوجه لحارس البوابة عملاء كثيرون يدفع له كل منهم أتعاباً متواضعة بالمقارنة بإيرادات الشركة الكلية . فقد كان لشركة آرثر آندرسون 2300 عميل مثلاً . وعلى هذا الأساس ، كان يوجد لدى الشركة ظاهرياً حافز ضعيف على المخاطرة برأس مالها من السمعة من أجل أي عميل واحد  . وأثناء التسعينيات ، إقتنعت محاكم كثيرة بهذا المنطق ، ففي قضية Dileo ضد آرنست آند يانج ، لخص القاضي إيستربروك النظرية السابقة بقوله : 
" إن الشكوى لا تزعم أن المراجع سيجنى أي شىء من وراء الغش الذي يمارسه عميله ، فالأصل الأعظم للمحاسب هو سمعته وشهرته بالأمانة ويليها شهرته بالتفاني في العمل وإتقانه . وأتعاب عامين من المراجعة لا توازي الخسائر التي سيعاني منها المراجع لو ساد تصور أنه يغطي على غش عميل ما . ولم يشترك شركاء المراجع في أي مكسب من أي غش وتعرضوا لخسارة كبيرة ، ومن غير المنطقي أو المعقول أن يكون أي منهم قد تواطأ مع العميل " 
بالطبع فإن الأتعاب المتواضعة في بعض هذه القضايا ( على سبيل المثال أتعاب المراجعة كانت 90 ألف دولار في قضية روبن ضد آرثر يونج ) كانت أقل بكثير من الأتعاب السنوية التي كانت آرثر آندرسون وشركاه تتوقع الحصول عليها من آنرون وهي 100 مليون دولار ، ولكن هل يفسر هذا الفرق حقاً حلزون آرثر آندرسون الهابط ؟ فلقد حققت آرثر آندرسون إيرادات زادت على 9 مليارات دولار في عام 2001 على أي حال . 
إن شركة آندرسون التي كانت تعد يوماً ما واحدة من أكثر شركات الخدمات المهنية تمتعاً بالإحترام ( بما في ذلك شركاه المحاماه والمحاسبة والإستشارات ) تورطت في سلسلة من أعمال غش الأوراق المالية – مثل Waste Management ، صن بيم ، HBO Mckesson ، The Baptist Foundation والآن Global Crossing ، نتج عنها إرتباطها الكارثي بشركة إنرون ، وأولئك الراغبون في وصف الفضائح المؤسسية الحديثة بأنها من فعل " تفاحات قليلة فاسدة " ، ربما يرغبون في وصف آرثر آندرسون بأنها شركة خارجة عن القانون تخفت في ثياب شركة آمينة ونزيهة ، ومع ذلك فهذه النظرية لا تصمد أمام النقد ، فالأدلة المتاحة تقول في الواقع أن آندرسون لم تختلف عن أقرانها ( ولكن ربما كانت أقل منهم حظاً ) ، وإجمالاً فإن الاستنتاج الأفضل هو أن شيئاً ما أدى إلى تآكل عام في جودة التقارير المالية في آواخر التسعينات . ففي أثناء تلك الفترة ، إرتفعت فجأة حالات إعادة بيان الأرباح – التي ظلت طويلاً مرادفاً للغش ، وكمقياس كمي بسيط ، بلغ متوسط عدد حالات إعادة بيان الأرباح من قبل الشركات المملوكة ملكية عامة 49 حالة سنوياً في الفترة من 1990 إلى 1997 ثم زاد إلى 91 في 1998 وأخيراً قفز إلى 150 حالة و 156 حالة على التوالي في 1999 ، 2000 . 
فما الذي أدى إلى حدوث هذا الإرتفاع المفاجىء في حالات إعادة بيان الأرباح نظراً لأن المؤسسات العامة يجب أن تخشى هبوط أسعار الأسهم وتحقيقات لجنة البورصات والأوراق المالية في أعقاب حالات إعادة بيان الإيرادات ، فليس من المعقول قراءة هذا الارتفاع المفاجىء على أنه نتاج تسامح أو لا مبالاة جديدة بحالات إعادة البيان .وحتى إذا كان جزء ما من التغيير يمكن إرجاعه إلى تحرك هيئة سوق المال الأمريكية SEC الجديد بشأن " إدارة المكاسبة " التي أصبحت إحدى أولويات SEC في 1998 ، فإن الشركات المصدرة لن تعرض نفسها طواعية لمسئولية ضخمة لمجرد إرضاء الـ SEC . علاوة على ذلك فلم يرتفع فقط عدد حالات إعادة بيان الإيرادات خلال هذه الفترة ، بل ايضاً المبالغ ذات الصلة بها ، وهكذا فإن حالات إعادة بيان الإيرادات خلال هذه الفترة ، بل أيضاً المبالغ ذات الصلة بها ، وهكذا فإن حالات إعادة بيان الإيرادات تبدو وكأنها مؤشر على أن إدارة المكاسب السابقة خرجت عن نطاق السيطرة . وبناء عليه فإن إرتفاع حالات إعادة بيان الإيرادات في آواخر التسعينات يعني ضمناً أن الشركات الخمس الكبيرة تورطت سابقاً في إدارة مكاسب مثيرة للجدل – وبخاصة الاعتراف بالإيراد قبل الآوان – لم يعد بالإمكان الاستمرار فيها . وسوف يقال لاحقاً أن تكاليف مراعاة العميل لم تهبط فقط بل أن المنافع والمردودات إرتفعت أيضاً . 
أما الآن فإن من الأفيد للتركيز على إمكانية أن يكون هذا النمط من الإذعان المتزايد من حارس البوابة " المراقب " لعميله أثناء التسعينات لم يكن مقصوراً على مهنة المراجعة . وربما يكون محللو الأوراق المالية قد واجهوا نزوعاً أكبر إلى الشك من جانب الجمهور والكونجرس مؤخراً بشأن موضوعيتهم . ومرة أخرى نقول إن جانباً كبيراً من الأدلة قصيص ولكنه صارخ ، ففي أكتوبر 2001 ، ظل 16 من الـ 17 محللاً الذين يغطون إنرون يقدمون توصيات بالشراء Buy أو الشراء بقوة Strong Buy بشأن أسهمها حتى لحظة إشهار إفلاسها . وأول شركة سمسرة خفضت أو نزلت تقييم إنرون إلى توصية بالبيع Sell في 2001 كانت Prudential Securities التي لم تعد تزاول أنشطة مصرفية استثمارية ، ويعتقد أن هذه الشركة تعطي أعلى نسبة من تقديرات Sell بين الأسهم التي تقيمها . 
وعلى غرار المراجعين ، فإن المحللين أيضاً هم وسطاء معتمدون على سمعتهم ورغبتهم في أن ينظر لهم على أنهم قابلون للتصديق وموضوعيون تأتي في مرتبة تالية لرغبتهم في الاحتفاظ بعملاء الصيرفة الاستثمارية وإرضائهم . ويبرز إحصاء معين في أي تقييم لموضوعية المحلل : وهو حقيقة أن نسبة توصيات " الشراء " إلى توصيات " البيع " وصلت مؤخراً 1 : 100 . والحقيقة أن هذا الإحصاء بعينه ربما لا يكون قوياً مثلما قد يبدو للوهلة الأولى لأن هناك أسباباً واضحة وراء كون توصيات " الشراء " تفوق في العادة توصيات " البيع " من الناحية العددية حتى في غياب صراعات المصالح . ومع ذلك فإن هناك إحصاء آخر ربما يكون كاشفاً بدرجة أكبر لأنه يؤكد على التحول الظاهري الذي حدث في عقد التسعينات . فوفقاً لدراسة أجراها Thomson Financial ، زادت نسبة توصيات الشراء إلى توصيات البيع من 1 : 6  في 1991 إلى 1 : 100 في 2000 ، ومرة أخرى يبدو أن شيئاً ما حدث في عقد التسعينات وآخل باستقلال وموضوعية حراس البوابات الذين يعتمد عليهم نظام حوكمة الشركات ، ومما لا يثير الدهشة أنه يبدو أن خسارة هذه الموضوعية النسبية يمكن ان تضر المستثمرين . 
· تفسير إخفاق حراس البوابات Explaining Gatekeeper Failure 
حان الآن وقت التعميم . والنقطة البارزة توفرها حقيقة أن أيا من آمناء الحراسة Watchdogs الذين كان ينبغي عليهم رصد إنهيار إنرون مثل المراجعون ، المحللون أو وكالات تقدير المركز الإئتماني – لم يفعل ذلك في اللحظة قبل الأخيرة هذا هو القاسم الحقيقي في فضيحة إنرون : الإخفاق الجماعي لحراس البوابات . لماذا لم ينبح كلاب الحراسة في الليل ، وقد بدأ الآن بفضل الإدراك المتآخر إن إحتيالاً ضخماً قد جرى ؟ وتوجد هنا قصتان مختلفتان ، ولكن مكملتان لبعضهما البعض يمكن أن تروى . الأولى يمكن أن نسميها الردع العام ، والثانية قصة الفقاعة . والأولى مقدماتها المنطقية الاقتصادية في جوهرا ، أما الثانية فهي سيكولوجية . 

· تفسير الردع : حارس البوابة غير المردوع The Deterrence Explanation : The Underdeterred Gatekeeper 
تركز قصة الردع العام على تراجع تكاليف الالتزامات المتوقعة الناشئة عن إذعان المراجعين للسياسات المحاسبية التي تفضلها الإدارة . وهي تفترض أن أثناء التسعينات . تراجع إلتزام أو مسئولية المراجع على حين زادت منافع الإذعان . ويقصد بذلك ارتفاع منافع المراجع نتيجة موافقته على ممارسات الإدارة مقابل التزامه بمسئوليته المهنية ، ويعلمنا مبدأ Economics 101 أنه عندما تهبط التكاليف . ترتفع العوائد أو المنافع المرتبطة بأي نشاط . ويزداد مخرج النشاط . هذا النشاط الذي زاد كان إذعان المراجع . 

وقبل التسعينات ، واجه المراجعون مخاطرة حقيقية جداً متصلة بالمسئولية المدنية . لماذا تراجعت المخاطرة القانونية أثناء التسعينات ؟ إن قائمة الأسباب الواضحة يمكن أن تشمل : 

1- حكم المحكمة العليا الصادر في 1991 بشأن إختصار قانون القيود المطبقة على غش الأوراق المالية .
2- حكم المحكمة العليا بشأن بنك دنقر المركزي الصادر في 1994 والذي ألغى الإلتزام بـ " Aiding and Abetting "  في قضايا غش الأوراق المالية 

3- قانون إصلاح تقاضي الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ( PSLRA ) الذي : 

1- رفع معايير الترافع في قضايا الأوراق المالية إلى مستوى أعلى بكثير من ذلك الساري على قضايا الاحتيال عموماً . 
2- أحل المسئولية المتناسبة محل " المسئولية المجتمعة والمنفردة " . 
3- قيد نطاق قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالبنزين ( RICO ) .
4- تبني ملاذ آمن حمائي جداً للمعلومات ذات النظرة التقدمية .
4- قانون معايير قضايا الأوراق المالية الموحدة لعام 1998 " SLUSA " الذي ألغى قضايا محاكم الولايات المتصلة بغش الأوراق المالية . 

إن التهديد بتطبيق القانون ضد الشركات الخاصة لم يتراجع فقط ولكن أيضاً بتطبيق القانون ضد الشركات العامة . وعلى وجه الخصوص يوجد سبب للاعتقاد بأن من نقطة معينة في الثمانينات حتى آواخر التسعينات ، حولت لجنة بورصة الأوراق المالية SEC بؤرة تركيز تطبيق القانون من الدعاوي ضد شركات المحاسبة الخمس الكبرى نحو أولوية أخرى . 

وعلى أي حال فإن النقطة هذا ليست أن أياً من هذه التغييرات كانت غير مبررة أو مفرطة بالضرورة . ولكن أن تأثيرها الجماعي تمثل في خفض مخاطرة المسئولية وقد استفاد المراجعون بصفة خاصة من كثير من هذه الأحكام . على سبيل المثال قواعد الترافع ومعيار المسئولية التناسبية الجديدة حماهم أكثر مما حمى معظم الشركات المدعي عليها . وبرغم أن المراجعين ما يزال ترفع ضدهم قضايا اليوم ، إلا أن قيمة تسوية القضايا المرفوعة ضد المراجعين قد إنخفضت جداً . 

وبالمثل فقد ارتفعت منافع الإذعان لمتطلبات الإدارة من جانب المراجعين عبر نفس الفترة ، حيث تعلمت الشركات الخمس الكبار أثناء التسعينات كيف تبيع الخدمات الاستشارية وكيف تعامل وظيفة المراجعة على أنها بوابة الدخول إلى عميل مغرى . وقبل منتصف التسعينات ، كان تقديم الخدمات الاستشارية لعملاء المراجعة غير متكرر وغير كبير في مجمله . ومع ذلك وفقاً لأحد المسوح فإن المؤسسية العامة الكبيرة تدفع الآن لمراجعيها نظير الخدمات الاستشارية ثلاثة أمثال ما تدفعه للمراجع نظير الخدمات الخاصة بالمراجعة ، ولم ترى فقط شركات المحاسبة إمكانية أكبر لتحقيق الربح من الاستشارات اكثر من المراجعة ، ولكن الشركات بدأت أثناء التسعينات تتنافس على أساس استراتيجية Low Balling والتي قدمت خدمات المراجعة وفقاً لها بأجور تراوحت بين الهامشية وتحت التكلفة ، وكان الأساس المنطقي لهذه الاستراتيجية ان وظيفة المراجعة أداة يمكن الترويج لخدمات أخرى مجزية عن طريقها ، وهو ما يعني أن مكاسب مكتب المراجعة تأتي في الأساس من الخدمات الاستشارية وليس من عمليات المراجعة .

وبرغم أن هذا الطرح ، القول بأن تقديم خدمات الاستشاريات أحدث تاكلاً في استقلال المراجع – قد يبدو جذاباً ، إلا أن أولئك الذين يدافعون عن ملاءمة تقديم الخدمات الاستشارية بواسطة المراجعين يقولون أن نمو الخدمات الاستشارية أحدث فرقاً حقيقياً لأن شركة المراجعة موجودة في حالة تناقض بالفعل بسبب أن العميل يدفع أتعابها . بعبارة أدق : شريك المراجعة لعميل كبير ( مثل إنرون ) يواجه دائماً موقفاً محيراً لأن مثل هذا الشريك له فعلياً ممارسة " عميل واحد " . وإذا فقد الشريك ذلك العميل لأي سبب ، سيضطر الشريك للبحث عن عمل في مكان آخر . باختصار يميل منتقدو والمدافعون عن الوضع القائم إلى الاتفاق على ان شريك المراجعة تؤثر فيه دائماً بالسلب الرغبة في الاحتفاظ بالعميل . وانطلاقاً من هذه المقدمة المنطقية ، فإن القاعدة الوقائية التي تحظر على الشركة الانخراط في مزاولة الإستشارات سوف تحدث تأثيراً ضعيفاً فيما يبدو . 

وحتى إذا كان هذا التحليل صحيحاً جزئياً ، فإن هناك نقطة رئيسية لم يتناولها : الصعوبة التي يواجهها العميل في فصل أو رفت المراجع في العالم الواقعي . وبسبب هذه الصعوبة . فإن النتيجة غير المقصودة لدمج خدمات المراجعة مع الخدمات الاستشارية في شركة واحدة هي أن اتحاد الاثنين يمكن العميل من تهديد شركة المحاسبة بفاعلية أكبر ، ولتوضيح هذه النقطة ، دعونا نفترض مثلاً أن عميلاً ما أصبح غير راضي عن مراجع ما يرفض إقرار سياسة محاسبية مثيرة للجدل تؤيدها الإدارة اليوم لا يستطيع العميل أن يفصل المراجع بسهولة ، ففصل مراجع خطوة مكلفة ، ويمكن أن تسبب له إحراجاً عاماً وإن يطلب منه إجراء إفصاح عام عن الأسباب التي أدت إلى فصل المراجع أو استقالته وربما أيضاً تدخل لجنة SEC . ومع ذلك إذا أصبح المراجع مستشاراً للعميل . يمكن للعميل بسهولة أن ينهي خدمات المراجع كإستشاري ( أو يقلل استخدامه لخدمات شركة المراجعة الاستشارية ) رداً على تعنت المراجع . هذه الاستجابة لا تتطلب إفصاحاً أو تؤدي إلى مراقبة من جانب SEC ، ومع ذلك تؤدب شركة المراجعة وتدفعها إلى استبدال شريك المراجعة المتعنت . والواقع أن العميل يمكنه أن يرشو ( أو يجبر ) المراجع في دوره المهني المحوري عن طريق رفع ( أو خفض ) استخدامه للخدمات الاستشارية ، وبالتالي تكون الخدمات الاستشارية ترمومتر لمدى استجابة المراجع لما ترغبه الإدارة .

وبالطبع فإن هذا الطرح الذي يقول أن العميل يمكنه أن يؤدب أو يهدد المراجع / الاستشاري بطرق لم تستطع تأديب المراجع لسبب بسيط يقوم على المنطق أكثر مما يقوم على تاريخ حالات فعلية . ومع ذلك فهو يتلاءم مع البيانات المتاحة . وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها خبراء محاسبون أكاديميون بناء على قوائم قدمت أثناء النصف الأول من عام 2001 ، أن الشركات التي اشترت خدمات أكثر لا علاقة لها بالمراجعة من مراجعها ( كنسبة مئوية من إجمالي الأتعاب المدفوعة لشركة المراجعة ) يحتمل بدرجة أكبر أن ينطبق عليها وصف الشركة الداخلة في إدارة المكاسب . 
· قصة السوق اللاعقلانية The Irrational Market Story 
أو بدلاَ من ذلك يمكن أن ينظر لسقوط شركة إنرون وآرثر إندرسون على أنه نتيجة لفقاعة كلاسيكية سيطرت على أسواق حقوق الملكية في أواخر التسعينات وأحدثت حالة من النشاط والحيوية في السوق ، ولكن ما هي الصلة بالضبط بين فقاعة السوق وإخفاق حارس البوابة ؟ هنا يلزم طرح فرضية لا يمكن إثباتها بدقة وصرامة وإن كانت قابلة للتصديق ظاهرياً ، في الفقاعة ، يصبح حراس البوابة أقل وثاقة صلة ومن ثم يتراجع سلطاتهم ونفوذهم على العميل ، وأيضاً قيمة رأس مالهم من السمعة . بعبارة أخرى في مناخ النشاط والحيوية السوقية الذي يتوقع فيه أن ترتفع أسعار الأسهم بلا نهاية وأسياً ، لا يعتمد المستثمرون على حراس البوابات ، وبالتالي تعتبرهم الإدارة إحدى الشكليات أكثر منها ضرورة . وحراس البوابات لا يكونون بالغي الأهمية إلا عندما يكون المستثمرين حذرين وشكاكين ومعتمدين على خدماتهم . ولكن في فقاعة السوق يتم التخلي عن الحذر والتشكك . وجدلياً يستمر استخدام المراجعين في مثل هذه لابيئة لأن قواعد SEC تفرض استخدامهم ( أو لأنه لم ترغب أي شركة في جذب الانتباه لها بأن تصبح أول من يستغنى عنهم ) أكثر من كون المستثمرين طالبوا باستخدامهم . ونتيجة لذلك ، فإنه بسبب انخفاض وثاقة صلة حراس البوابات في مثل هذه البيئة ، أصبح لهم تأثير أضعف على عملائهم ، وهكذا فإنا إذا افترضنا أن المراجع سوف يتجاهله المستثمرون ، فإن أفضل استراتيجية تنافسية للمراجع العاقل ( على الأقل على المدى القصير ) هي اللجوء للإذعان ، وأن يكون بتكلفة منخفضة قدر الإمكان .
وبالنسبة لمحلل الأوراق المالية ، طرحت فقاعة السوق مشكلة أخطر بكثير ، فمن الخطر أن تكون عاقلاً في عالم مجنون ، أثناء آواخر التسعينات ، الذين تنبؤا بحكمة وحصافة بحدوث نمو وارتفاع في أسعار الأسهم سرعان ما استهجتم جورو الاستثمار الذي تنبأ بنموذج جديد كانت فيه الإيرادات والتكاليف أقل أهمية من عدد مرات الدخول على موقع ويب ما ، علاوة على ذلك فإنه مع ازدهار سوق الإصدارات العامة الأولية ( IPC ) Initial Public Offering في التسعينات ، أصبح محللو الأوراق المالية من المشاهير وأصولاً قيمة بالنسبة لشركاتهم . والواقع أنهم أصبحوا وسيلة البنوك الاستثمارية الرئيسية للتنافس على عملاء IPO ، حيث أن المكتتب الذي يوجد لديه " محلل نجم " يمكن أن يحدث أكبر ارتفاع في أسعار الأسهم في اليوم الأول . ولكن مع ارتفاع مرتبات هؤلاء المحللين ، جاء تعويض المحللين بصورة متزايدة من الجانب المصرفي الاستثماري في شركاتهم . ومن هنا فإنه كما حدث في حالة المراجع . أصبح المركز الاقتصادي المحلل معتمداً بصورة متزايدة على محاباة مصالح أشخاص من خارج المهنة ( أي الاستشاريون في حالة المراجع ومصرفيو الاستثمار في حالة المحلل ) كان لديهم سبب ضعيف يدفعهم لاحترام أو مراعاة المعايير أو الثقافة المهنية داخل مهنة حارس البوابة ( الرقابة ) . 
إن القاسم المشترك الذي يربط هذه الأمثلة ببعض هو أنه مع سعي المراجعين بصورة متزايدة للحصول على دخل من الاستشارات ومع تنافس المحللين بصورة متزايدة لتعظيم الإيرادات المصرفية الاستثمارية ، تأثرت رغبة حراس البوابات في المحافظة على رأس مالهم من السمعة على المدى الطويل بالسلب من خلال قدرتهم على الحصول على دخل إضافي من مصادر جديدة . يضاف إلى ذلك كما سنرى لاحقاً أن قيمة ورأس مال السمعة ذلك ربما تكون قد انخفضت بسبب كف المستثمرين في الفقاعة عن الاعتماد على خدمات حراس البوابات وعلى أي الحالتين ، يحتمل أن يكون قد أصبح من المربح أكثر للشركات أن تحقق قيمة رأس مالها من السمعة من خلال الاتجار فيه على المدى القصير بدلاً من المحافظة عليه إلى الأبد . والواقع  أنه إذا كان صحيحاً أن المراجعة قد أصبحت مصدر خسارة في التسعيناات وأن بحوث الأوراق المالية لم تكن تغطي مصاريفها ذاتياً ، فإن المرء لا يستطيع منطقياً أن يتوقع الشركات الحارسة للبوابات أن تتفق الموارد أو ترفض أعمال من أجل حماية سمعة كانت ذات ربحية هامشية فقط . 

· نحو صيغة توفيقية : 
هذه الشروح لا تفسر بعد بالكامل السبب في إمكانية التضحية برأس مال من السمعة تكون عبر عقود عديدة ( أو بعبارة أدق تسييله ) ما لن تتراجع المخاطر القانونية و / أو تنشأ فقاعة فيما يلي عوامل إضافة تلزم دراستها : 
أ - إزدياد الحافز على تعظيم أسعار الأسهم على المدى القصير : 
إن الضغط الممارس على حراس البوابات للإذعان في إدارة المكاسب لم يكن ثابتاً بمرور الوقت ، ولكنه نما أثناء التسعينات . وكما ذكرنا من قبل فقد تغير تعويض التنفيذيين أثناء التسعينات من كونه نقدياً بالأساس إلى كونه معتمداً على حقوق الملكية . وأوضح مقياس لهذا التغيير هو نمو خيارات الأسهم . فعلى مدى العقد الماضي ، ارتفعت خيارات الأسهم من 5% من الأسهم المتداولة في الشركات الأمريكية الكبيرة إلى 15% - أي بزيادة قدرها 300% . وقد ارتفعت قيمة هذه الخيارات بنسبة مئوية أكبر وعلى مدى فترة زمنية أقصر بصورة درامية . من 50 مليار دولار في 1997 في حالة المؤسسات الـ 2000 الأكبر إلى 162 مليار دولار في عام 2000 – أي بزيادة مقدارها 300% في 3 سنوات . وتخلق خيارات الأسهم حافزاً ضاراً على الدخول في تعظيم أسعار الأسهم على المدى القصير وليس على المدى الطويل لأن التنفيذيين يمكنهم أن يمارسوا خيارات الأسهم ويبيعون الأسهم ذات الصلة في نفس اليوم . وبصورة متزايدة كانت هذه القدرة في ذاتها نتاج إصلاح تحريري في أوائل التسعينات خفف من القواعد الواردة في القسم 16 ( ب ) من قانون بورصات الأوراق المالية لعام 1934 للسماح للمديرين وأعضاء مجالس الإدارة خيارات الأسهم وبيع الأسهم ذات الصلة بدون الاحتفاظ بالأسهم الفترة التي كانت مقررة سابقاً ، وهي 6 شهور . وهكذا فإن التنفيذيين إذا ضخموا أسعار أسهم شركتهم من خلال الاعتراف بالإيراد قبل الآوان ، أو تقنيا إدارة المكاسب الكلاسيكية الأخرى ، يمكنهم بسرعة أن يتخلصوا من خيارات الأسهم على المدى القصير بممارستها وبيعها ، تاركين حملة الأسهم ليتحملوا تكلفة تراجع الأسهم ، بينما كان من الممكن المحافظة على أسعار الأسهم المتضخمة لفترات تالية . وفي ضوء هذه الحوافز ، يصبح من المنطقي والعقلاني بالنسبة للمديرين التنفيذييين في الشركات أن يستخدموا عقوداً استشارية مجزية أو حوافز إيجابية أو سلبية أخرى لحث حراس البوابات على ممارسة أعمال أثرت هؤلاء التنفيذيين ثراءً فاحشاً . وجوهر الأمر هو أن نمو خيارات الأسهم نتج عنه تعرض حراس البوابات لضغط اكبر من أجل أن يذعنوا لاستراتيجيات مالية ومحاسبية ذات توجه قصير المدى . 
ب- غياب المنافسة : 

من الواضح أن الشركات الخمس الكبرى للمحاسبة سيطرت على سوق مركزة جداً ولم يستطع المنافسون الأصغر أن يطوروا النطاق الدولي أو أسماء العلامات التجارية التي استحوذت عليها الشركات الخمس الكبيرة ببساطة من خلال عرض سعر أرخص . والأهم من ذلك أنه في السوق المركزة على هذا النحو ، ينشأ تواطؤ ضمني بسهولة . فكل شركة يمكن أن تضع وتنتهج استراتيجية تنافسية مشتركة بالتوازي دون أن تخشى أن يعرض منافس كبير أسعاراً أقل . وهكذا فإنه إذا فضلت كل واحدة من الشركات الخمس الكبيرة استراتيجية أذعنت من خلالها للعملاء مقابل خسارة تقاضي عرضية وبعض الإذلال أمام الجمهور ، كانت ستراعي هذه السياسة بسهولة أكبر لو كانت تعلم أنها ستهاجم من قبل منافس يؤكد على سمعته الأكبر وشهرته بالنزاهة كاستراتيجية تنافسية . هذا المنهج لا يتطلب تواطؤ رسمي بل فقط توقع المرء أن منافسيه سيكونون مستعدين لقبول خسائر التقاضي والإذلال أمام الجمهور من وقت لآخر باعتبار أن ذلك هو ثمن ممارسة الأعمال . 

وبعبارة أخرى : سواء كان لدينا سوق أقل تركزاً تتنافس فيه عدة شركات أو سوق عوائق الدخول إليها منخفضة ، فإن من المتوقع أن شركة منشقة ما ستحاول تسويق نفسها على أساس نزاهتها ، أما في سوق الشركات الخمس الكبار ( و 4 فقط في المستقبل ) . فإن هذا محتمل الحدوث بدرجة أقل . 

جـ - قابلية الملاحظة : 

إن حدوث الغش ليس خطأ المراجعين بالضرورة ، فإذا استطاع المراجعون أن يستجيبوا لأي غش بتأكيد أنهم سقطوا ضحايا لإدارة غير نزيهة ، فقد يكون في مقدورهم أن يتفادوا خسارة دائمة في رأس المال السمعة – وخصوصاً طالما لم يكن لدى منافسوها القليليون رغبة في استغلال إخفاقاتهم لأنهم في موقف ضعيف بدرجة مساوية إلى حد ما ، بعبارة أخرى ، نظام الوسطاء ذوى السمعة الطيبة ينجح فقط إذا كان من الممكن تحديد المخطىء بصورة موثوقة . 
د- إنخفاض النفوذ والتأثير : 
في بيئة الفقاعة ، قد يعتمد العملاء بدرجة أقل على حراس البوابات ، ومن ثم يصبح نفوذ وتأثير حراس البوابات أقل . وإذا افترض المستثمرون بشكل طبيعي أن أسعار الأسهم سوف ترتفع ، فسوف يدخلون في فحص القوائم المالية بدرجة أقل علاوة على ذلك قد يرغبون أن تطبق الجهات المصدرة للأسهم سياسات محاسبية صارمة من أجل تغذية نمو الإيرادات والتقويمات السوقية الأعلى . وفي مثل هذه البيئة ، فإن حراس البوابات الواقعين بين شقى رحى الإدارة الطماعة والمستثمرين الجشعين يحتمل بدرجة أكبر أن يذعنوا لأن قيمة رأس مالهم من السمعة قد تناقصت . 
هـ - مشكلة الموكل – الوكيل : 

تعلم شركات المراجعة أن الشريك الفردي يمكن أن يسيطر عليه عميل كبير وأنه قد ينقاد بصورة مفرطة لذلك العميل على نحو يحمل الشركة مسئولية . وهكذا فقد طورت نظماً للمراقبة الداخلية كانت أكثر إتقاناً وأحكاماً من أي شىء حاولت شركات المحاماه القيام به بعد . ولكن داخل شركة المراجعة . وظيفة المراقبة هذه ليست كلها قوية فهي ليست مركز ربح في ذاتها على أي حال . ومع إضافة الخدمات الاستشارية كمركز أرباح رئيسي ، نشأ تحالف طبيعي بين شريك المراجعة الفردي والأقسام الاستشارية ، ولكل منهما مصلحة مشتركة في مراجعة ومراقبة وإلغاء قسم المراجعة الداخلي بالشركة عندما يكون بالإمكان أن تؤدي سياسات الأخير الحكيمة إلى تكبدهم تكاليف . ثم جاء استخدام الأتعاب التشجيعية ليوثق أكثر عري هذ الزواج ، فإذا كان أولئك الذين يقدمون خدمات استشارية برامجية لشركة مراجعة مستعدون لتقديم 1% ( أو نحوها ) من قيمة أي عقد مباع لعميل مراجعة الشريك لشريك المراجعة الرئيسي ( أو الأصل ) ، فإن آخرين قليلين داخل الشركة أو يرون أن هناك سببا للاعتراض . وإذا بيعت بعد ذلك عقود استشارية برامجية ( لنفرض مقابل 50 مليون دولار ) إلى العميل . فإن شريك المراجعة قد يحصل الآن على تعويض من الأتعاب التشجيعية نظير الـ Cross – Selling يفوق التعويض من المراجعة ، وبذلك يصبح لديه مبرر أكبر لاعتبار رضا العميل أهم من إهتمامه برأس مال سمعة الشركة , والأهم من ذلك ، أن شريك المراجعة أصبح لديه الآن حليف في الاستشارين الذين يرغبون بالمثل في إبقاء عميلهم المشترك راضياً ، وسوف يشكلون معاً تحالفاً ربما يستطيع إبطال الاحتجاجات الصادرة من وحدة المراجعة الداخلية بشركتهم ( إذا شعرت أن سياسة عدوانية بشكل مفرط يجرى إنتهاجها ) ، وبرغم عدم إمكانية التعرض بعد على تواريخ حالات مطابقة تماماً لهذا النمط ، توجد أدلة وميزة تؤيد نظرية أن الأتعاب التشجيعية يمكن أن تجعل إتخاذ قرارات المراجعة متحيزاً . والمثير للاهتمام أن إنرون نفسها تمثل واقعياً تم فيه إقصاء واستبدال مسئول رقابة الجودة بشركة المراجعة . 
· تداعيات : تقييم إستجابة الكونجرس : 
هل يهم كثيراً أي القصتين السابقتين – قصة الردع أم قصة الفقاعة – يرى أنها مقنعة أكثر ؟ برغم أن القصتين تكملان بعضهما ، وليستا متناقضتين ، إلا أن مقبوليتها النسبية قد تكون مهمة من حيث تقرير ما إذا كانت الإصلاحات ضرورية أو مرغوبة . وبقدر ما يتقبل الإنسان قصة الردع ، فإننا قد نحتاج إلى تغييرات قانونية تستهدف استعادة تهديد قانوني كاف ، ومن حيث المبدأ ، هذه التغيرات يمكن أن ترفع التكاليف أو تخفض مردودات الإذعان بالنسبة للمراجعين ( أو كلاهما ) . بعبارة أخرى ، ما أن تنفجر الفقاعة ، حتى يصبح حراس البوابات موضة من جديد ، مع تحول المستثمرين إلى متشككين يطالبون من جديد بتأكيدات لا يمكن لأحد سوى الوسطاء من ذوى السمعة الطيبة والمصداقية أن يقدمها . 
ومن المنظور التاريخي ، فإن أزمة إنرون ما هي إلا واحدة فقط من سلسلة من الأزمات المحاسبية الحديثة التي امتدت من أزمة Penn Central في السبعينات إلى أزمة المدخرات والقروض S & L في الثمانينات ، إلا أن الفرق المميز بين أزمة إنرون وأزمة السبعينات والثمانينات هو أن الإدارة في الماضي كان لديها دافع وحافز على " طهي الدفاتر " مع اقتراب مؤسستها من حالة الإعسار . فقط الإعسار في فترات وحقب سابقة كان الشبح الذي يهددهم بالإقصاء والإقالة من وظائفهم . أما اليوم ومع تقليص آليات المساءلة المؤسسية لهامش خطا المديرين ، أصبح الحافز على ارتكاب مخالفات متصلة بإدارة المكاسب والمحاسبة أكثر تفشياً وانتشاراً . بعبارة أبسط : قد يغشى المرء لكي يبقى والبقاء مسألة مثيرة للتساؤل بدرجة أكبر في عالم أكثر تنافساً 

· استجابة الكونجرس : قانون ساربينز – أوكسلي : 
يتناول قانون الإصلاح المحاسبي للشركات العامة وحماية المستثمرين ( والمعروف اختصاراً باسم قانون ساربينز – أوكسلي ) لعام 2002 والذي صدر دون أي اعتراض أو خلاف ، مشكملة المخالفات المحاسبية عن طريق أبعاد الرقابة على مهنة المحاسبة عن أيدي المهنة ونقلها إلى هيئة جديدة ، مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة أو " المجلس " المخول سلطة تنظيم المهنة ووضع معايير المراجعة وفرض الانضباط المهني . ومن الناحية المفاهيمية ، ليس هذا منهجاً جديداً لأن سلطة المجلس تضارع بدرجة كبيرة سلطة الرابطة القومية للمتعاملين في الأوراق المالية ( NASD ) على سماسرة الأوراق المالية والمتعاملين فيها ، أما الجديد فهو الاعتراف الضمني بأهمية صراعات المصالح ، لأن القانون يحظر على المراجعين تقديم عدد من فئات الخدمات المهنية لعملاء المراجعة ويخول المجلس سلطة حظر فئات إضافية . وهكذا إذا أضرت صراعات المصلحة بالمراجعين ، يقدم القانون الحل المناسب . 
ولكن إذا كانت المخالفات المحاسبية كانت نتاجاً لإنعدام الردع العام أو إزدياد الحافز لدى التنفيذيين في الشركات على " طبخ الدفاتر " بسبب الإغراءات التي تقدمها خيارات الأسهم ، فإن قدرة القانون على الاستجابة لهذه المشكلات تكون أقل وضوحاً .على سبيل المثال : لا يسعى القانون إلى تعديل أو إلغاء الـ PSIRA ، كما أنه لا يجعل حراس البوابات مسئولين في التقاضي الخاص أمام المستثمرين في الأحوال التي يكون فيها حراس البوابات قد ساعدوا وغطوا على احتيال أوراق مالية . وفي النهاية لا يتناول القانون على الإطلاق خيارات الأسهم أو تعويض التنفيذيين ، إلا بقدر ما تتطلب مصادرة مثل هذا التعويض إذا قامت المؤسسة فيما بعد بإعادة بيان إيراداتها ، بإختصار ، فإن المنافع المحتملة من الإذعان في المخالفات المحاسبية يبدو أنها تناقصت بالنسبة للمراجعين ، إلا أن التكاليف المتوقعة تظل منخفضة لأن مستوى الردع الذي واجهوه يوماً من الأيام لم تتم استعادته . 
· الإمكانات المستقبلية : 
اعتبر بعض الناقدين قانون ساربينز – أوكسلي بلاغة كلامية اكثر منه إصلاحاً جاداً ، ويعتبره البعض الآخر تعدياً كاسحاً على النظام القائم الخاص بحوكمة الشركات ، والمنظور الذي يطرحه هذا الفصل وسطي : فالقانون استجابة معقولة – ولكن غير كاملة – لمشكلات خطيرة ، وصراعات المصالح المؤثرة على المراجعين يحتمل أن ينجح القانون في تقليصها ، ولكن مع غياب تهديدات قانونية أقوى . ويوجد سبب ضئيل يدعو للاعتقاد بأن شركات المحاسبة ستتخذ خطوات كافية لمراقبة والرقابة على شركائها الفرديين الذين يكون لديهم عادة حوافز كافية لردع عملائهم المسيطرين . وربما تنجح بدائل التقاضي مثل التدوير الإلزامي لشركات المراجعة ، أيضاً ، لكن القانون لم يشرع هذا العلاج أيضاً ، ومن الممكن أن تخلف إجراءات السوق التصويبية معدل الفضائح المحاسبية في المستقبل القريب ، ولكن بالنظر لإنتظام حدوث فضائح المحاسبة عبر تاريخ الولايات المتحدة ، سيكون تهوراً أن نتنبأ باختفائها بسبب قانون ساربينز – اوكسلي . 

وأخيراً هل ينبغي أن يتوقع بقية العالم التقاط عدوى مرض المخالفات المحاسبية الأمريكية هذا ؟ أم أن مناعته النسبية ضده تظهر تفوق النظم المحاسبية الخاصة به ؟ إن أفضل إجابة هذا هي أن تواتر الفضائح المحاسبية الأمريكية لها علاقة محدودة بقواعد التحقق المحاسبية أو الفلسفات المحاسبية وعلاقتها أقوى بهيكل ملكية الأسهم . وتتناقض الملكية المفتتة أو المشتتة في الولايات المتحدة مع الملكية المركزة في أوروبا وغيرها . ففي تظلم الملكية المركزة ، يراقب حملة الأسهم الإدارة ولديه حافز ضئيل على إحداث ارتفاعات قصيرة المدى في الأسعار أو الإنخراط في إدارة المكاسب مثيرة للجدل ، على العكس من ذلك في نظم الملكية المشتتة ، يخضع التنفيذيون الأقوياء لرقابة ضعيفة من جانب مجلس الإدارة ولديهم حافز على إحداث ارتفاعات في الأسعار يمكن أن يستفيدوا منها . ونتيجة لذلك ، فحتى إذا كانت نظم المحاسبة الأوروبية أدنى مرتبة أو جودة .. فإننا سنظل نشهد مع ذلك عدداً أقل من الفضائح المحاسبية في الخارج . 
· الخلاصة : 
حاول هذا الفصل شرح أن فضيحة إنرون تتعلقى بإخفاق حراس البوابات ( المراجعين ) أكثر من كونها تتعلق بإخفاق مجلس الإدارة ، كما حاول أن يوضح أيضاً متى يحتمل أن يخفق حراس البوابات ( أو الوسطاء من ذوي السمعة الطيبة ) . وتبسيطاً لهذه النقطة تقول أن رأس مال السمعة ليس أصلاً سوف تكتنزه وتحميه شركات الخدمات المهنية حتماً . والواقع أنه أثناء فقاعة ما ، قد تتدهور قيمة مثل رأس المال ذاته مع تحول عملائهم إلى اعتبار خدمات حراس البوابات هؤلاء ثانوية وهامشية . ومن الناحية المنطقية فإنه مع تراجع التعرض القانوني المسئولية وتزايد منافع الإذعان لمطالب العملاء ، ينبغي أن يزداد إخفاق حراس البوابات بالتوازي – مثلما فعل في التسعينات ، ومع ذلك فليس كل حراس البوابات سواء . فلم يواجه محللو الأوراق المالية ابداً أي احتمال خطير يوقعهم في مسئولية قانونية ، حتى قبل عقد التسعينات وأثناء فقاعة ، ارتفعت قيمة خدماتهم بوضوح . 
وبرغم أن هذا الفصل ركز على الحوافز ، إلا أن التعليقات الشائعة استخدمت مفاهيم أكثر حدة – مثل " الطمع المعدي وتدهور الأخلاق " – لتفسير نفس الظواهر ، ومع ذلك توجد أدلة قليلة على " الطمع " تراجع ، كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت هناك خيارات سياسة مناسبة للتصدي لمسألة الجشع أو أخلاقيات الأعمال عموماً . على العكس فإن التركيز على حراس البوابات يخبرنا بأن هناك فاعلين معينين في نظام حوكمة الشركات الخاصة يجب تنظيم حوافزهم . 
إن اختلافاً في الرأي حول ماهية الإصلاحات المرغوبة يمكن أن ينشأ بين مجموعة من الأشخاص العقلاء ، لكن نقطة البداية للجدل الذكي هو الاعتراف بأن الأزمتين المعاصرتين الرئيستين اللتين تواجهاته أسواق الأوراق المالية الآن . 

أي المخالفات المحاسبية التي انكشفت بعد إنهيار إنرون وتنامي الجدل حول محللي الأوراق المالية – والذي بدأ بإجراء النائب العام لنيويورك تحقيقاً بشأن ميريل لينش – أصلهما مشكلة واحدة ، أن كلا الأزمتين كان الدافع وراءهما اكتشاف المستثمرين أن الوسطاء ذوى السمعة الطيبة الذين اعتمدوا عليهم باعوا فيما يبدو مصالحهم بيع مسيئة Short Sale ( أو البيع على المكشوف ) ولم يحل القانون ولا السوق حتى الآن أياً من هاتين المشكلتين المرتبطتين ببعضها إرتباطاً وثيقاً . 
المبحث الرابع 

حقوق المساهمين وحوكمة الشركات 

· مقدمة 
· نظرة من قريب على مبدأ قيمة المساهم 
· هل تعكس أسعار الأسهم القيمة الحقيقية للسهم ؟ 
· أهمية الحوافز القوية 
· القانون الأمريكي يشترط أولوية المساهم . 
· إطار جديد للتفكير في حوكمة الشركات . 
المبحث الرابع

حقوق المساهمين وحوكمة الشركات 

· مقدمة : 
جلب العاملان الأولان من القرن الحادي والعشرون معه صحوة للدارسين وصناع السياسات المهتمين بحوكمة الشركات . فقبل عاين ، كان دارسوا الحوكمة مستعدين لإعلان أن التاريخ قد انتهى في الجدل المستمر حول أي نظم حوكمة الشركات تنتج أفضل النتائج الطويلة المدى بالنسبة للمجتمع ، وقد أخبرنا هنري هانسمان أستاذ القانون بجامعة يل ورينيه كراكمان أستاذ القانون بجامعة هارفارد ( 2000 ) أن رأسمالية السوق على النمط الأنجلو سكسوني وأولوية حملة الأسهم أثبت أنه النظام الوحيد القادر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام . وقد تبنى هؤلاء الباحثون مزاعمهم التجريبية جزئياً على النجاح الظاهري " للنموذج الموجه نحو حملة الأسهم " الخاص بحوكمة الشركات اللذين زعموا أنه ميز الولايات المتحدة في التسعينات . 
والآن في بداية خريف 2002 ، بات واضحاً أن جزءاً كبيراً من إنتعاش سوق الأسهم الذي أدى إلى تحقيق عوائد مرتفعة على حقوق ملكية الشركات وساعد على تحقيق نمو اقتصادي قوى في الولايات المتحدة أثناء عقد التسعينات لم يكن أكثر من فقاعة مملوءة بغاز هليوم من خلال خفة اليد المحاسبية . فلقد هبطت أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستوياتها في 1997 . ماحية معها معظم مكاسب أسعار الأسهم العظيمة التي حدث برجال الأعمال وصناع الصناعات إلى الحديث عن " اقتصاد جديد " : لا يزال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هشاً وتعمل موجة وراء موجة من فضائح الإفصاح المالي على تدمير المستثمرين وموظفي الشركات الأمريكية التي قادت فورة الإنتعاش في التسعينات . 

في ضزء هذه الأحداث ، ماذا يمكننا أن نقول عن دور حوكمة الشركات في أداء المؤسسات والاقتصادات التي تشكل جزءاً منها ؟ 
يستعرض هذا الفصل عدداً من عناصر ما أصبح بحلول عام 2000 الحكمة التقليدية المتصلة بحوكمة الشركات ، ويتناول الأدلة المتصلة بمختلف الإدعاءات والافتراضات التي تقف وراء الحكمة التقليدية ، ثم يقترح بعض الطرق البديلة لتفسير تلك الأدلة ويطرح الخطوط العريضة لإطار جديد لفهم مشكلة حوكمة الشركات ودراسة الكيفية التي يمكن بها لمختلف اتساق وترتيبات الحوكمة أن تساعد في توفير أساس مؤسسي لأداء مؤسسي مستدام . 
· الحكمة التقليدية : 
على امتداد العقدين الماضيين ، إهتم الاقتصاديون ومنظرو التمويل ودراسو قانون الشركات وصناع السياسات حول العالم إهتماماً شديداً بكفية حكم المؤسسات وكيف ينبغي أن تحكم . كيف ينبغي على التنفيذيين في الشركات أن يوازنوا بين الضغوط المتولدة من الأسواق المالية من اجل تحقيق عوائد مرتفعة على الأسهم والحاجة إلى استثمارات طويلة المدى في الابتكار والعلاقات مع العملاء والموردين والموارد البشرية والأداء البيئي المستدام والعلاقات الجيدة مع المجتمعات ؟ كيف يمكن أن يثق المستثمرون أن المديرين وأعضاء مجالس الإدارة سوف يحققوا التوازن المناسب ؟ هل عمليات الإندماج بطريق الابتلاع أو الاستحواذ Takeovers جيدة أم سيئة بالنسبة للأداء المؤسسي والنمو الاقتصادي ؟ بشكل أكثر عمومية ، ما الإتساق المؤسسية اللازمة لتشجيع النتيجة المناسبة ؟ 
على الأقل مدرستان فكريتان معرفتان بشكل عريض سعتا إلى الإجابة على هذه الأسئلة ( بلير ، 1995 ) وقد تم تأخير وجهتي النظر هاتين في بادىء الأمر أثناء الجدل الذي دار في الولايات المتحدة في الثمانينات حول عمليات الإندماج العدائي بطريقة الابتلاع أو الامتصاص Hostile Takeovers وعمليات شراء كامل حصص الشركات المدعومة برافعة مالية Leveraged Buyouts . وقد ذهبت إحدى المدرستين إلى أن المؤسسات الأمريكية أصبحت سمينة وكسولة لأن المديرين التنفيذيين يبنون إمبراطوريات بدلاً من الإستثمار في المشروعات التي تضيف قيمة المساهمين فقط . ووفقاً لهذه النظرة فقد كانت عمليات الإندماج بطريق الابتلاع أو الامتصاص وعمليات شراء كامل حصص الشركاء هي الآليات التي حاولت الأسواق المالية عن طريقها فرض نظام مالي على مديري الشركات التنفيذيين فقد أقالت مديري الشركات الضعيفة الأداء ( Palepu , 1986 , Morck , Shleifer and Vishny , 1988 a , 1988 b , Martin and Mcconnell , 1991 ) .

وأجبرت من حل محلهم على دفع مبالغ كبيرة من التدفق النقدي في صورة خدمة ديون ( Jensen 1986 , 1988 ) وربطت تعوض التنفيذيين في الشركات المعاد تنظيمها بأداء أسعار الأسهم من خلال حزم تعويض محملة بالأسهم وخيارات الأسهم ( Jensen , 1986, 1989 , Jarrell , Brickley and Netter 1988 , Kaplan and Stein , 1993 ) . 

أما وجهة النظر المقابلة فقالت إن تهديد عمليات الإندماج بطريق الإبتلاع أو الامتصاص في الثمانينات وغيرها من الضغوط المالية أجبرة المديرين التفنيذيين على إدارة أداء أسعار الأسهم على المدى القصير ومنعتهم من وضع وتنفيذ استراتيجيات إبتكارية للنمو على المدى الطويل . ووفقاً لهذه النظرة ، ساعدت ضغوط الأسواق المالية من أجل إحداث زيادات قصيرة الآجل في أسعار الأسهم في تفسير السبب في تخلف المؤسسات الأمريكية عن المنافسين في صناعات رئيسية مثل الصلب والسيارات والإليكترونيات الإستهلاكية وأشياء الموصلات . والحل وفقاً لأنصار وجهة النظر هذه كان أن تقوم المؤسسات المالية الكبيرة بشراء حصص طويلة الآجل في الشركات وتوفير " رأس مال صبور " . 

ومنذ البدايات المبكرة جداً للجدل ، سادت نظرة نظام السوق المالية بين معظم الإقتصادييين والباحثين الماليين والقانونيين ، وطور منظرو التمويل طرحاً نظرياً مقنعاً لتأييد وجهة النظر هذه ، وذهبوا إلى أن المشكلة المحورية لحوكمة الشركات كانت مشكلة وكيل – أصيل ( موكل ) : كيف يمكن جعل مديري الشركات يعملون كوكلاء مخلصين وملتزمين لحملة الأسهم أو ملاك المؤسسات ( Jensen and Meckling 1976 , Fama and Jensen , 1983 ) . 
ونظراً لما يسمى بسوق الرقابة المؤسسية والتي يستطيع المستثمرون الماليون عن طريقها إقالة وعزل المديرين أصحاب الأداء الرديء ، على أنها جزء مساعد بل وضروري من الإتساق التي سادت في هيئات صعبة المراسي ( Jensen , 1986 , Shleifer and Vishny , 1988 ) 

وقد قدم أنصار وجهة النظر هذه أدلة وفيرة على أن أسعار الشركات ارتفعت عندما أصبحت هدفاً لعملية إندماج بالابتلاع Takeovers وحقيقة أن أسعار الأسهم الأعلى إتخذت دليلاً على أن المشتري توقع إدارة الشركات بكفاءة أكبر من الإدارة القائمة في الوقت ذاته بدأ في أنحاء العالم ومع انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات أن ذلك يثبت انتصار الرأسمالية على الاشتراكية وهو ما أضف مصداقية على الآراء التي تقول إن الأسواق تخصص الموارد بشكل أكفأ من البيروقراطين وبصفة خاصة أن نظام السوق المالية كان مكوناً جوهرياً في الحكم المؤسسي الرشيد ، وقد اندفع المستشارون الغربيون إلى الدول الانتقالية ليقوموا لهم أنهم إذا كانوا يريدون جعل مشروعاتهم الصناعية تنافسية في الأسواق العالمية ، يجب عليهم أن يبيعوا حقوق السيطرة على تلك المشروعات لمستثمرين ماليين ، وإيجاد ركائز ودعائم مؤسسية لخلق ومؤازرة أسواق يمكن فيها تداول المطالبات وحقوق السيطرة ( انظر على سبيل المثال Black & Kraakman , 1986 ) 
ومع بداية عقد التسعينات خرجت الولاية المتحدة من كساد عام 1992 ودخلت أطول حقبة توسع في تاريخها هذا التوسع الذي قاده النمو الدرامي في الاستثمار في الإتصالات عن بعد والبرمجيات والتغذية الحيوية والإلتزامات بدأ أنه يثبت أن الأسواق المالية الأمريكية أبعد ما تكون عن التركيز فقط على المدى القصير وأنها قادرة تماماً على توجيه الموارد إلى المشروعات الابتكارية طويلة المدى ، وكذلك التكيف بسرعة مع التغييرات الحادثة في البيئة الاقتصادية ، في الوقت نفسه تباطأ النمو في الاقتصادات اليابانية والأوروبية حتى كاد يزحف . 
كل هذه التطورات قدمت سنداً لأنصار منظور نظام السوق المالية – لدرجة أنه بدأ أنه لم يعد هناك إلا القليل للجدل حوله . وفي الولايات المتحدة وبريطانيا ، تبنى الجميع عدا حفنة من الباحثين وصناع السياسات وبعض أقطاب حركة العمل وجهة النظر القائلة أن الهدف المناسب لحوكمة الشركات هو تعظيم قيمة حملة الأسهم وأن الطريق إل تحقيق ذلك هو إعطاء قدر أكبر من السيطرة والرقابة على الشركات للمستثمرين الماليين ، وبحلول اواخر التسعينات أصبحت هذه النظرة بارزة اكثر وأكثر في أوروبا واليابان وفي الدول المتحولة والنامية كذلك . 

ولهذه الحكمة التقليدية – إن قيمة المساهم يجب أن تكون المبدأ الأوحد الموجه والمرشد لحوكمة الشركات وأنه لدعم هذا الهدف يجب تشجيع تعظيم الرقابة والإشراف من جانب المستثمرين – عدد من الإفتراضات والمعتقدات التي تقف وراءها وتداعيات مترتبة عليها تستحق إلقاء نظرة عن قرب عليها ، ويخضع القسم التالي هذه الافتراضات والتداعيات لتحليل متان . 

· نظرة من قريب على مبدأ قيمة المساهم : 
يتضمن مبدأ قيمة المساهم لحوكمة الشركات المجموعة الأساسية التالية من المعتقدات : 

· تعظيم قيمة المساهم هو الهدف الاجتماعي المناسب للمؤسسات لأنه يعادل أو يكافىء تعظيم الثروة الإجمالية الجاري خلقها بواسطة المؤسسة . 
· تجيد الأسواق المالية تقييم القيمة الحقيقية للأوراق المالية مثل الأسهم العادية ، ومن هنا فإن أداء أسعار الأسهم هو أفضل مقياس للقيمة الجاري خلقها من أجل المساهمين . 
· تعظيم قيمة السهم تساعد أيضاً على انضباط المديرين لأنها تتضمن محاسبتهم عن مقياس أو معيار وحيد ذي نظرة تقدمية من الناحية النظرية ، ومن شأن إدخال معايير أخرى إرباك الأمور وتسهيل استخدام المديرين لمناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية وليس مصالح المساهمين . 
· سوف يعظم المديرون وأعضاء مجالس الإدارة قيمة السهم بصورة أفضل إذا ما تم إعطاؤهم حوافز عالية وقوية في صورة حزم تعويض وحوافز مربوطة بأداء أسعار الأسهم مثل خيارات الأسهم . 
· لكي يعمل نظام ( إو إنضباط ) الأسواق المالية ، يجب أن يعطي المستثمرون الخارجيون حرية السيطرة على الشركات في عمليات شراء حصص الشركاء Hostile Buyouts  ، وينبغي ألا يكون في مستطاع المديرين وأعضاء مجالس الإدارة أن يرسخوا وجودهم وأقدامهم من خلال إقامة حواجز وعراقيل أمام مثل هذه المعاملات . 
· باستثناء عدد قليل من القوانين التي تجعل من السهل على المديرين محاولة ردع أو إعاقة الاستحواذات Takeovers ، ينص قانون الشركات الأمريكية عموماً على أولوية حامل الأسهم ، ولأنه يعمل بصورة جيدة جداً في الولايات المتحدة ، فإن الدول الأخرى ينبغي أن تتبنى نظم أولوية المساهمين . 
· الجميع يكونون أفضل حالاً إذا تم تعظيم قيمة السهم : 
الاعتقاد بان تعظيم قيمة الأسهم يخدم الصالح الاجتماعي الأعرض لأنه يعادل تعظيم القيمة الكلية المنشأة بواسطة المؤسسة مشتق من نظرية المنشأة التي يتبناها منظرو التمويل والباحثون القانيون في الثمانينات وتفهم فيها الشركة  على أنها " سلسلة مترابطة من العقود " . وتبرز النظرية طبيعة العلاقات التي تقوم عليها الشركة – أي بين المديرين والموظفين والموردين والعملاء والدائنين والمساهمين إلا أن أنصار النظرية يذهبون إلى أن علاقات كل الأطراف المشاركة في الشركة ، باستثناء علاقات المساهمين تحكمها عقود تحدد ما يجب أن يفعله كل طرف وما ينبغي أن يحصل عليه كل طرف في المقابل . ودور المساهمين هو أن يكونوا " المطالب المتبقي " ولا يحق لهم الحصول على ما يحق لهم تعاقدياً الحصول عليه . وإذا كانت مطالبات كل المشاركين الآخرين محمية تماماً بواسطة العقد ، وفقاً لمنطق هذه النظرية ، فإن تعظيم ما يتبقى المساهمين يعادل تعظيم حجم الكعكة كلها . 

إن نموذج " سلسلة العقود المترابطة " للمؤسسة يعني ضمناً أن المؤسسات ليس لها " ملاك " بالمعنى التقليدي لذلك المصطلح ، حيث أن لا أحد يستطيع إمتلاك " السلسلة " التي يترابطون من خلالها مع بعضهم البعض . لكن أنصار قيمة المساهم يذهبون إلى أن المساهمين يعملون بمثابة المطالبين بالحصة المتبقية ، وايضاً لهم حقوق سيطرة معينة ، وهكذا يعتقد أنصار النظرية أن من المفيد وليس المضلل إطلاق اسم " الملاك " على المساهمين ، غير أن الكلام عن " الملكية " يعيد تعريف المؤسسات من منظور حقوق الملكية المفترضة لفئة واحدة من المشاركين في الشركة ، وهو ما يضيف نغمة تفوق معنوي لفكرة أن المؤسسات ينبغي أن تدار لمصلحة المساهمين فقط ، وهي نغمة ليست متضمنة في نظرية سلسلة العقود المترابطة فقط . 

بالنسبة لأي شخص عمل في مؤسسة أو لاحظ الطرق التي يمكن بها للمؤسسات أن تنقل بعض تكاليفها إلى الموظفين أو العملاء أو المجتمعات التي تعمل فيها ، فإن فكرة أن تعظيم قيمة الأسهم يكافىء تعظيم القيمة الاجتماعية الكلية المنشأة بواسطة الشركة يبدوا واضحاً أنها خاطئةى . ولكن حتى من منظور منظري التمويل الذين يتبنون منظور سلسلة العقود المترابطة تبرهن نظرية التمويل ذاتها بشكل قاطع على خطأ هذه الفكرة . إن نظرية التمويل تعلمنا أن قيمة أي مطالبة قبل الشركة دالة للتدفق المتوقع للمدفوعات المسددة إلى حامل تلك المطالبة ، والمخاطرة المرتبطة بالمطالبة هل سيتم المدفوعات المأمولة ؟ هل ستكون بقدر ما يأمل المطالب أن تكون أم أن المدفوعات ستختلف من حيث الحجم بمرور الوقت ؟ هل ستدفع في الوقت المحدد ؟ وهكذا فإن أصحاب نوع واحد من المطالبات إذا استطاعوا أن ينقلوا المخاطرة إلى أصحاب أنواع المطالبات الأخرى ، ستزيد قيمة النوع الأول من المطالبات على حساب قيمة المطالبات الأخرى . 
ووفقاً لقانون الشركات ، يوجد للمساهمين في الشركات الأمريكية ما يسمى بـ " المسئولية المحدودة " المسئولية المحدودة مذهب قانوني يعني أن المساهم لن يسأل شخصياً عن الديون ( أو مطالبات الأضرار المدنية ) الخاصة بالمؤسسة ، وهكذا فإن حملة الأسهم يكسبون دائماً إذا ارتفع سعر الأسهم ، إلا أن خسائرهم المحتملة محدودة ، والواقع أن الدائنين والمطالبين الآخرين يتحملون بعضاً من المخاطرة – فقد يخسرون إذا خسرت الشركة في القمار .

ويمتد الطرح إلى مقدمي المدخلات غير المؤسسية أيضاً ن فموظفو الشركة يوظفون استثمارات في المعرفة المتخصصة وشبكات العلاقات اللازمة  في وظائفهم وكذلك في إكتساب سمعة داخل الشركة بأنهم يعملون بإجتهاد ، مثل هذه الاستثمارات تخص الشركة وحدها وقد تكون عديمة القيمة بالنسبة لأرباب العمل الآخرين ، وإذا سار أداء الشركة جيداً ، يأمل الموظف في الإستفادة من هذه الاستثمارات على المدى البعيد من خلال الترقيات ومواصلة الشركة دفع مرتبات ومكافآت وعلاوات ومزايا تقاعد . 

ومن هنا فإن كل المستثمرين في المؤسسات يشتركون بدرجة أو أخرى في مخاطرة المشروع ويكون من الممكن في الغالب جعل أصحاب نوع واحد من المطالبات ( مثل الأسهم ) أفضل حالاً على حساب أصحاب المطالبات الأخرى على الشركة ( مثل مطالبات الديون ) ، ببساطة عن طريق تحويل المخاطرة ، وهذا ما حدث في إنرون . ففي الوقت الذي بدأ فيه أنهم ينقلون الأصول والالتزامات المرتبطة بها خارج دفاتر إنرون ، مقللين بذلك المخاطرة التي يتحملها مستثمرو إنرون ، تم الإحتفاظ بالمخاطرة المرتبطة بتلك الأصول من جانب إنرون من خلال عقد صفقات جاذبية لم يتم إثباتها بالكامل ، ولذا فإنه – وبدون أن يدرى معظم مستثمرين إنرون – اخذ أسهم إنرون العادية تصبح محفوفة بالمخاطر بشكل درامي أثناء العامين أوالثلاثة التي سبقت تقدم الشركة بطلب اشهار الإفلاس ، كما كان يجرى أيضاً نقل المخاطرة إلى الموظفين والدائنين ، هذه الزيادة في مخاطر الأسهم جعلت خيارات أسهم إنرون أكثر قيمة بشكل مؤقت على الأقل , لو أن مديري إنرون التنفيذيين الذين قامروا بأصول الشركة كسبوا بطريق الصدقة الرهونات الضخمة التي وضعوها لأصبحوا أكثر ثراء مما هم الآن ، وما حدث إن الدائنين عندما اكتشفوا مدى مخاطرة استثماراتهم في إنرون ، قطعوا عن الشركة كل التسهيلات الإتئمانية وأجبروها على السير في إجراءات إشهار الإفلاس ، وفي هذه الأثناء ، كانت كل قيمة حقوق ملكية الشراء قد ضاعت وهو ما جعل خيارات الأسهم عديمة القيمة في النهاية أيضاً . 

إن حقيقة أن المساهمين وحاملي الخيارات يمكن في الغالب أن يجعلوا أفضل حالاً على حساب الدائنين والموظفين ومن يوظفون استثمارات في الشركة تعني أنه ليس صحيحاً – في النظرية والتطبيق – أن تعظيم قيمة الأسهم العادية يعادل تعظيم القيمة الإجمالية المنشأة بواسطة الشركة . 

ويذهب مؤيدو أولوية المساهم في كثير من الأحيان إلى أنه على المدى الطويل ، يجب أن تكون المؤسسات عادلة مع دائنيها ومورديها وموظفيها والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة لضمان استمرارية مشاركتهم في المشروع ، وبهذه الطريقة فإن تعظيم القيمة طويلة المدى للأسهم العادية سيتطلب بالضرورة أن يتم تعويض الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة وفقاً لتوقعاتها بحيث يمكن أن يظل صحيحاً على المدى الطويل أن تعظيم قيمة الأسهم يعادل تعظيم القيمة الاجتماعية الكلية ، وأياً كانت درجة صحة هذا الطرح فإنه يمكمن عكسه ، على المدى الطويل ، وبغض النظر عن من تعتبر مصلحته لها الأولوية والأسبقية ، سوف يتعين على المؤسسات أن توفر عائداً كافياً للمساهمين والمستثمرين الماليين الآخرين ، وإلا فلن يواصل المستثمرون تزويد الشركة برأس المال ، ومن الناحية النظرية إذن ، فإن الهدف المؤسسي المتمثل في تعظيم القيمة طويلة المدى بالنسبة للموظفين مثلاً سوف ينتج أيضاً قيمة اجتماعية قصوى لأن كل الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة سوف تتم حمايتها لمضان مشاركتها على المدى الطويل ، وإذن فإن طرح على المدى الطويل ، هذا يتفق في تقديم أدلة مقنعة على أن مصلحة المساهمين ينبغي إعطاؤها الأولوية والأسبقية على المصالح والأهداف المشروعة الأخرى . 

· أسعار الأسهم تعكس القيمة الحقيقية للأسهم : 
يقوم الاعتقاد بأن الأسعار الأسهم مقياس جيد للقيمة الفعلية للمؤسسة بالنسبة لمساهميها على نظرية مالية معروفة باسم " فرضية الأسواق المالية الكفء " تقول هذه النظرية أنه في أي نقطة زمنية إذا كانت الأسواق المالية عميقة وسائلة بدرجة كافية ، فإن السعر الذي يتم به تداول سهم واحد يكون هو أفضل تقدير متاح للقيمة الحقيقية للورقة المالية ، وبرغم أن منظري التمويل يفهمون أن هذه النظرية لا يمك إثباتها ، فإنهم يواصلون الجدل حول مسألة مدى كفاءة الأسواق المالية . فمن ناحية ، توجد أدلة على أن أسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية الأمريكية تستجيب بسرعة جداً للأنباء السارة أو السيئة ، من ناحية أخرى ، توجد أدلة على أن الأسواق المالية ككل تمر بفترات انتعاش وازدهار يصبح فيها واضحاً أن أسعار الأسهم لابد أنها إنحرفت بشكل كبير عن قيمتها الجوهرية الأساسية ، وقد ذهب بعض الدراسين إلى أن الأسواق المالية تستجيب في الواقع بسرعة شديدة للمعلومات السهل تفسيرها ، ولكنها تستجيب للمعلومات المعقدة ببطء شديدة وبشكل قاصر ، وتشير مجموعة متنامية من الأبحاث التجريبية في " المالية السلوكية " إلى أن الأسواق المالية تبالغ في رد فعلها وأنها عرضة للبيع وتفكير العربة Bandwagon Thinking الذي قد يسمح لأسعار الأسهم بالخروج عن إطار الواقعية قبل أن يلجأ عدد كاف من المستثمرين لبيع سهم مبالغ في سعره أو شراء سهم مسعر بأقل من سعره الحقيقي ، لإعادة سعر السهم إلى مساره من جديد . 
وحقيقة أن الأسواق المالية تبالغ في رد فعلها ولا تستوعب المعلومات المعقدة بسرعة وبشكل صحيح تعني أن هناك مجالاً لتلاعب العالمين ببواطن الأمور من داخل الشركات بالتلاعب في أسعار الأسهم عن طريق تسريب معلومات مضللة داخل الأسواق ، ولا شك أن خبرة العامين الماضيين توحى أن العالمين ببواطن الأمر يمكنهم في بعض الأحيان أن يتسببوا في إنحراف أسعار الأسهم بشدة عن القيمة الأساسية الحقيقية ، ولكن حتى عندما لا يضلل هؤلاء السوق بشكل متعمد ومقصود . ربما يكون لديهم معرفة ليست عند المستثمرين الآخرين ، ولذلك فإن لديهم سبباً لمعرفة متى سينحرف السعر السوقي عن الواقع ، وهذا هو السبب في أن قانون الأوراق المالية الأمريكي يحظر التداول على أساس " المعلومات من الداخل " برغم أن دروس العامين الماضيين يجب بالتأكيد أن تذكرنا أن العالمين ببواطن الأمور يمارسون التداول بناء على معلومات ليست متوافرة بعد السوق .
· يجب أن يكون للمديرين معيار أو مقياس وحيد يقاس على أساسه اداؤهم 
من الشائع القول إن أعضاء مجالس الإدارة والمديرين يجب إخضاعهم للمساءلة عن معيار واحد وهو قيمة المساهم مثلاً ،  وإلا تعذرت مساءلتهم على الإطلاق ، ويمثل هذا الطرح اعترافاً بأن الأسس المنطقية لأولوية المساهم مفلسة ، ولكننا يجب أيضاً ان تستخدم قيمة الأسهم كمقياس لأداء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة لأنه سهل وبسيط بينما المقاييس الأخرى معقدة وعرضة للتلاعب من جانب المديرين ، وتتضمن حتماً مفاضلات حتماً مفاضلات تتطلب إصدار أحكام ذاتية وليست موضوعية . هذا من جديد ، ينبغي أن تخلصنا أحداث الأعوام القليلة الماضية من أي فكرة تقول أن سعر السهم ليس مقياساً قابلاً للتلاعب فيه , وبرغم أنه صحيح أن سعر السهم تستجيب للمعلومات الجديدة ، وربما كان صحيحاً أيضاً أنه على مدى أي فترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات سوف تميل أسعار الأسهم في الأسواق العميقة والسائلة – في المتوسط – إلى عكس القيمة الحقيقية لمؤسسة ما ( أياً كان ما يعنيه ذلك ) ، فإن المدى الطويل يمكن أن يكون طويلاً للغاية بالنسبة للقوة المالية لمؤسسىة معينة ، والتي يمكن أن تتغير بشكل درامي خلال 5 – 10 سنوات ، في الوقت ذاته ، الضرر الحادث على المدى القصير ، بينما السوق جاري خداعها . يمكن أن يكون كبيراً ، والنقطة هنا ليست أن سعر السهم غير وثيق الصلة بالموضوع ، ولكن أن من قبيل تبسيط المخل – إن لم يكن الخطر – تركيز الاهتمام أكثر من اللازم على سعر السهم دون المقاييس الأخرى للأداء المؤسسي والإداري . 
· أهمية الحوافز القوية :
ينبع الاعتقاد بأن المديرين وأعضاء مجالس الإدارة ينبغي تعويضهم وتحفيزهم بالأسهم وخيارات الأسهم من أجل خلق حوافز عالية لهم على تعظيم قيمة الأسهم بشكل طبيعي من منهج استخدام نموذج الاقتصاديين للسلوك البشري في تحليل مسائل حوكمة الشركات ، ويقوم التحليل الاقتصادي على مجموعة من الافتراضات بشأن الطريقة التي يعمل بها الناس في مجموعات . وعلى وجه الخصوص فقد تمثل جزء من الحكمة التقليدية في أن مديري الشركات سوف يتخذون دائماً قرارات بطرق تخدم مصالحهم الشخصية ما لم يتم اخضاعهم لرقابة مشددة ( وهذا أسلوب مكلف ويثير مسألة من يراقب المراقبين ) أو يتم إعطاؤهم حوافز قوية جداً على الإدارة من أجل مصلحة حملة الأسهم ، وقد قادت هذه المقدمة المنطقية حول الطريقة التي يعمل بها العالم إلى نشأة صناعة صغيرة من استشاريي التعويض نصحوا الشركات بالدفع للمديرين التفنيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في صورة خيارات أسهم يكون لديهم دافع قوي على رفع أسعار أسهم الشركة ، وقد كانت المشكلة هي أن خيارات الأسهم كما ذكرنا من قبل تخلق حوافز منحرفة بالنسبة للتنفيذيين – أصحاب الخيارات يحققون مكاسب كبيرة عندما ترتفع الأسهم ولكنهم لا يعاقبون عندما تهبط أسعار الأسهم . علاوة على ذلك فالنماذج المستخدمة من قبل استشاريي التعويض والحوافز كثيراً ما تقضى بأنه إذا انخفض سعر السهم ، يجب أن يعاد تسعير الخيارات أو يكافأ التنفيذيون بعدد كبير من الخيارات الإضافية  ( بسعر ممارسة أدنى ) بحيث يتولد لديهم دافع من جديد لرفع أسعار الأسهم عن المستوى الموجودة عنده في ذلك الوقت . 

وقد كان من نتيجة ذلك حدوث انغماس مفرط في منح خيارات أسهم لرؤساء الشركات التنفيذيين وغيرهم من رجال الإدارة العليا بالشركات الأمريكية . وقبل 20 سنة ، كانت المرتبات والعلاوات والمزايا وعلاوة الأداء تشكل 65% من تعويض وحوافز رئيس الشركة التنفيذي ، بينما لم تمثل مكاسب خيارات الأسهم إلا 35% ، وقد كان تعويض رئيس الشركة التنفيذي الإجمالي – في المتوسط – حوالي أربعة أمثال مكاسب عامل المصنع العادي . وبحلول عام 2001 ، قفز إجمالي تعويض رئيس الشركة التفنيذي ، الذي شكلت فيه مكاسب خيارات الأسهم وخيارات الأسهم الممنوحة الجديدة أكثر من 85% ، إلى 400 مثل لإيرادات ومكاسب العامل العادي . 

وبرغم أن خيارات لأسهم تساعد بالفعل في ربط أجر رئيس الشركة التنفيذي بأداء أسعار الأسهم ، إلا أنها تخلق حوافز أخرى يمكن أن تكون ضارة ، فكما ذكرنا خيارات الأسهم تكون أكثر قيمة كلما كانت الورقة المالية الداخلة فيها محفوظة بالمخاطرة ، وبذلك يمكن أن تشجع التعويض عن طريق خيارات الأسهم الرؤساء التنفيذيين على إنتهاج استراتيجيات محفوفة بمخاطر شديدة . ويصدق ذلك بصفة خاصة إذا كان السعر السوقي الجاري من سعر ممارسة الخيارات أو Out of the money أو كانت الخيارات بالكاد In the Money ( أي أن السعر الجاري للأسهم أعلى قليلاً جداً من سعر ممارسة الخيارات ) . وفي مثل هذه الأحوال ، يتوقع أن يحقق حائز خيار الأسهم مكسباً إذا فازت الشركة في لعبة القمار ، ولكنه يمكن أن يخسر القليل أو لا يخسر شيئاً على الإطلاق إذا خسرت الشركة في لعبة القمار . 

وهناك مكمن خطر إضافي نابع من حقيقة أن حزم التعويض المعتمدة بشدة على خيارات الأسهم يمكن أن تشجيع المديرين التنفيذيين بالشركات على ممارسة ألاعيب التلاعب بأسعار الأسهم حتى تكون خيارت الأسهم مربحة In the Money عندما يحين وقت ممارسة التنفيذيين لخيارات أسهمهم . ويمكن أن يشجع ذلك التنفيذيين على التركيز على أسعار الأسهم بدلاً من التركيز على الأسس الجوهرية لمجال النشاط الذي يعملون فيه . فقد أعطى آل دنلاب – مثلاً – خيارات أسهم مدتها 3 سنوات بمبلغ 2,5 مليون دولار ، بالإضافة إلى أسهم مقيدة بمبلغ مليون دولار عندما تم توظيفه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة صن بيم في عام 1996 ( زائد مرتب سنوي قدره مليون دولار ) ووزع حزم خيارات أسهم كبيرة على 250 من القيادات التنفيذية العليا بالشركة ومديريها . وفي عام 1997 ، أعلنت الشركة عن زيادة حادة في الأرباح والمبيعات ، مما حدا بمجلس إدارة الشركة إلى زيادة مرتب دانلاب إلى 2 مليون دولار ، وخيارات أسهم إضافية بمبلغ 3,75 مليون دولار . ولكن إتضح بعد ذلك أن هذه المبيعات والأرباح المرتفعة تم تحقيقها عن طريق التلاعب المحاسبي ، فتم فصل دانلاب وخسر اللعبة التي كان يلعبها ، ولكن عندما يواجه التنفيذيون إمكانية تحقيق مكاسب ضخمة مع مخاطرة مالية قليلة أو معدومة تكون الحوافز على ممارسة مثل هذه الألعاب قوية جداً وهو ما يضع ضغوطاً ضخمة على التنفيذيين بالشركات لكي يفوا بالأرقام التي تتنبأ بها وول ستريت أو يتجاوزها . 

وهناك نتيجة أخرى للتعويض أو الحوافز القائم على خيارات الأسهم وهو الممارسة الواسعة الإنتشار لـ "  إدارة المكاسب " والتي هي في أقل صورها ضرراً عبارة عن استخدام المرونة المتاحة في قواعد المحاسبة لتخفيف التقلب في أرباح المنشأة أو التدفقات النقدية ، ولكن ما أن تتم إجازة الممارسة ، حتى يمكن أن تقود إلى حدوث حالات إساءة استخدام و – مثلما شاهدنا في حالة صن بيم ووورلدكوم وغيرها من الشركات احتيال صارخ . 

إن تعويضات خيارات الأسهم يمكن أن تكون مغرية بشكل لا يصدق ، والحقيقة أن الإغراء بالتركيز فقط على أسعار الأسهم بغض النظر عن كيفية تحقيقها ، يمكن أن يكون قوياً لدرجة أنه يبدو أن في السنوات القليلة الماضية قبل تقدم إنرون بطلب إشهار الإفلاس ، كان مجلس الإدارة باكمله بما فيه كينيث لاي الرئيس التنفيذي قد فقد الصلة بالمجال الفعلي الذي تعمل فيه الشركة – ما هي السلع والخدمات التي تبيعها للمستهلكين مثلاً – وأصبح يعتقد أن الشركة تكسب مبالغ كبيرة من المال من خلال نشاط تجارة سلعية في سياق " اقتصاد جديد " ولكن لم يستطع أحد فيما يبدو أن يفسر فعلاً هذا المجال الذي اتضح في الواقع أنه لا يعدو أن يكون لعبة كبيرة للإيهام بتحقيق إيرادات وأرباح متنامية لمحاولة إبقاء أسعار الأسهم في ارتفاع مستمر . 

إن أخطر التلاعب المحاسبي تتجاوز الشركات حينما ينغمس المديرون التنفيذيون فعلياً في مثل هذه الممارسات ، ونظراً لأن شركات كثيرة تعمل في صناعات عالية التنافسية ، فإن التلاعب في شركة واحدة يمكن أن يضع عقبة غير واقعية امام الأداء المرتفع في الشركات المنافسة ، وبالتالي يضيف إلى الضغوط التي تمارس على التنفيذيين في تلك الشركات لإنتهاج إستراتيجيات محفوفة بالمخاطر أو للبدء أيضاً في التلاعب بأرقامهم . 

· نظام ( أو انضباط ) السوق المالية يتطلب وجود سوق غير مقيدة للرقابة على الشركات : 
وهناك معظم أنصار مبدأ قيمة الأسهم أيضاً أن نظام السوق المالية في صورة سوق نشطة للرقابة المؤسسية جزء هام من أي نظام لحوكمة الشركات . ووفقاً لهؤلاء المنظرين . فإن أي سوق نشطة لعمليات الإندماج بالضم والابتلاع Takeover ينبغي أن تجعل حملة الأسهم أفضل حالاً لأنها تسهل تقل الرقابة على المؤسسات إلى أولئك الذين يستطيعون إدارتها في أفضل صورة . وتبدو الأدلة التجريبية المبكرة المبنية على ما يحدث لأسعار أسهم الشركات التي تصبح مستهدفة متسقة مع هذه النظرية ، وبغض المكاسب العائدة على مساهمي الشركة المستهدفة في عمليات الدمج بطريق الابتلاع أو الامتصاص العدواني Hostile Takeovers في فترة الثمانينات فسرها فيما بعد بيع أصول الشركات المستهدفة لشركات أخرى تعمل في خطوط أعمال ذات علاقة ، وفسر البعض الآخر منها تحويل أو نقل القيمة من العاملين من خلال التسريح من الخدمة وإجراء تخفيضات في الأجور والمزايا ، إلا أن قدراً كبيراً من المكسب يظل بلا تفسير ، ومع فقد موجة الإندماجات بطريق الابتلاع لقوتها ، فشل كثير من المعاملات التي تمت في نهاية العقد في إنتاج تحسن في الأداء . 
ولكن بغض النظر عن مصدر المكاسب ، فإن من بين تداعيات مبدأ قيمة المساهم الاعتقاد بأنه إذا كان من الممكن أن يحصل المساهمون على سعر أعلى لأسهمهم الآن بيعها إلى " مغير " أو مهاجم ( شركة ترغب في الاستيلاء على شركة اخرى ) ، ينبغي أن يسمح لهم بذلك ، وينبغي ألا يسمح لمجلس الإدارة بالإعتراض أو عرقلة ذلك . وأراء المديرين القائمين التي تقول أن المديرين ينبغي أن يسمح لهم برفض عمليات الإندماج العدائي بطريقة الابتلاع عندما يعتقدون أن المساهمين سيكونوا أفضل حالاً إذا لم يحدث ذلك الشركة تتناقض مع فرضية الأسواق الرأسمالية الكفء ، وإذا لم يقبلها أبداً معظم باحثي التمويل . 
إن الإيمان بأهمية السوق للرقابة المؤسسية أدى إلى احتدام الجدل بين الباحثين القانونيين المؤسسين في الولايات المتحدة حول الترتيبات المؤسسية وتكتيكات الاستجابة المصممة لردع عمليات الإندماج بطريقة الابتلاع ، وقد اقتنع أنصار قيمة المساهم أن مثل هذه الترتيبات والتكتيكات ينبغي أن تكون سيئة بالنسبة لحملة الأسهم وأيضاً بالنسبة للأداء المؤسسي والاقتصاد ككل . 

ولقد كانت اثنتان من عمليات الإندماج بطريق الابتلاع هذه محور اهتمام وتركيز كثير من الأبحاث التجريبية في محاولة لتحديد تأثيرها على الأداء المؤسسي وقيمة المساهم : " اقراص السم " التي هي عبارة عن حقوق تمنح للمساهمين وتأثيرها هو فرض تكاليف طائلة على المشترين المحتملين والمجالس الـ " Staggered " وفيها تكون مدة عضوية كل عضو 3 سنوات ، ويتم انتخاب ثلث المجلس فقط كل عام . 
وقد اقترحت الدراسات والأبحاث المبكرة أن أقراص السم تقلل ذروة المساهم ، إلا أن الأبحاث التالية اقترحت أن الأقراص تمد المديرين بالدعم والفعالية ولم تجد الدراسات التجريبية التي أجريت بعد ذلك أدلة على حدوث انخفاض في قيمة المساهم بسبب أقراص السم . والواقع أن Danielson & Karpoff 2002 وجدا أدلة على الأداء التشغيلي يتحسن بصورة معتدلة خلال الخمس التالية لتعاطي شركة ما قرصاً . أيضاً فإن الجدير بالذكر ان معظم الشركات اليافعة تتبنى أقراص السم عندما تتحول إلى شركات عامة من خلال إصدار عام اولى أو مبدئي ( IPO ) ، وقد ذهب المنظرون إلى أن المستثمرين الأصليين في شركة ما يتوقع منهم إرساء ترتيبات حوكمة تجعل الشركة قيمة قدر الإمكان في عيون المستثمرين الخارجيين عندما تتحول إلى شركات عامة ، وإذن فإن حقيقة أن معظم شركات IPO لديها أقراص سم يقترح أنه إما أن الأقراص لا تقلل القيمة بالنسبة للمساهمين أو أن الحماية التي توفرها الإدارة قيمة بما يكفي بالنسبة لأصحاب المشروع الأصليين لأسباب أخرى لدرجة أنهم يكونون مستعدين للتضحية ببعض القيمة في الأسهم التي يبيعوها للجمهور . 
إن معظم الشركات العامة في الولايات المتحدة لديها مجالس Staggered ، وتشمل مزايا هذ المجالس استمرارية واستقرار المجلس ، وكذلك درجة أكبر من الاستقلال عن الإدارة ، إلا أن بعض الباحثين يذهبون إلى أن المجلس الـ Staggered توفر حماية أو دفاع فعال ضد عمليات الإندماج بطريق الابتلاع وخاصة عند إقترانها بأقراص السم – لأنها تتطلب من المشتري الانتظاء خلال دورتي إنتخاب على الأقل لإحلال عدد كافياً من أعضاء المجلس لكسب السيطرة . ويطرح Bebchuk , Coates and Subramanian ( 2002 ) أدلة على الدفاع ضد عمليات الإندماج بطريق الإبتلاع الذي وفرته مجالس Staggered قلل العوائد التي كسبها مساهمو الشركات المستهدفة في آواخر التسعينات . ووجد Sanjai Bhagat و Richard Jeffris ( 2002 ) أدلة متناقضة مع ذلك ، وباستخدام نموذج معادلة متزامن يآخذ بعين الاعتبار التفاعلات بين نشاط الاستحواذ والدفاعات ضد الاستحواذ ودوران المديرين  والأداء المؤسسي خلصوا إلى أن مجموعة عريضة من " دفاعات عملية الاستحواذ " بما في ذلك أقراص السم والمجالس الـ Staggered لم تكن فعالية في ردع نشاط الاستحواذ في الشركات ذات الأداء الضعيف ، بعبارة أخرى يرتبط نشاط الاستحواذ ودوران المديرين بأداء الشركة بصرف النظر عن وجود أو غياب أقراص السم أو المجالس الـ Staggered . 
· القانون الأمريكي يشترط أولوية المساهمين : 
منذ اوائل التسعينات ، ينادي مستشارون من مؤسسات مالية متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة بأن تعطي الدول ذات الاقتصاد الانتقالي الساعية لإصلاح اقتصاداتها والدول المتقدمة الأولوية لحملة الأسهم ، ومن أسباب ذلك الاعتقاد بأن القانون الأمريكي يشترط أولوية المساهم ، وأنه حيث أن القانون مطبق بنجاح في الولايات المتحدة ، فإن الدول الأخرى ينبغي أن تتبنى قواعد قانونية مماثلة ، ومن المفارقات في الجدل الدولي الدائر حول حوكمة الشركات أن قانون الشركت الأمريكي لا يشترط في الحقيقة أولوية المساهم ، بل يقترب من اشتراط " أولوية أعضاء مجلس الإدارة " . وقوانين الولايات التي تحكم تأسيس الشركات تنص نمطياً على " أن كل السلطات المؤسسية بواسطة مجلس الإدارة أو يتوجب سطلته " ، ومسموح للمساهمين بالاقتراح كل سنة على مجموعة من المديرين المرشحين عموماً بواسطة المديرين الموجودين ومسموح لهم بالاقتراع على معاملات معينة رئيسية مثل بيع الشركة أو تصفيتها ، ولكن فيما عدا ذلك يوجد للمساهمين في الشركات العامة الكبيرة سلطات وصلاحيات رسمية قليلة ، في الوقت نفسه ، يعتبر القانون أعضاء مجالس الإدارة أشخاصاص مؤتمنين على المؤسسة وليسوا وكلاء للمساهمين ، ولهذا السبب تعطي المحاكم لأعضاء مجالس الإدارة مساحة عريضة من حرية التصرف واتخاذ القرار فيما يتعلق بالاختيارات التي يقومون بها بشأن استراتيجية الشركة أو معاملاتها . ويمكن فقط محاسبة أعضاء مجالس الإدارة على خرق واجباتهم الائتمانية إذا ثبت إرتكابهم إهمالاً جسيماً في إقرار الأعمال المؤسسية أو إذا انخرطوا في معاملات تحقق مصلحتهم على حساب مصلحة المؤسسة ( انظر المناقشة التفصيلية في Blair & Stout , 1999  ) . 
ومع ذلك ، فإنه بالرغم من أن قانون الشركات لم يتغير كثيراً في السنوات الأخيرة لإعطاء المساهمين سلطة شكلية اكبر ، فإن عدداً قليلاً من المستثمرين المؤسسين لعبوا دوراً نشطاً في الإعراب عن قلقهم ومخاوفهم إزاء مؤسسات معينة وبشأن حوكمة الشركات بوجه عام ، ولأن هؤلاء المستثمرين لديهم القدرة على بيع أسهمهم وكذلك توجيه الانتقادات علناً ومن ثم فرض ضغط هبوطي على أسعار الأسهم ، فقد تعلم المديرون وأعضاء مجالس إدارة الشركات أن يصغوا عندما يتكلم المستثمرون المؤسسيون ، وهكذا فإنه في الشركات الأمريكية التي يحتفظ فيها المستثمرون المؤسسيون بكميات كبيرة من الأسهم ، فإن هؤلاء المستثمرين يكون لهم احياناً سطوة كبيرة ويجعلون النظام يبدو ظاهرياً أقرب إلى نظام حقيقي فيه الأولوية للمساهمين .

وقد جادل الباحثون حول ما إذا كان وجود حامل أسهم مؤسسي كبير قد يساعد في تقليل " مشكلة الوكالة " في المؤسسات وما إذا كان نشاط مثل هؤلاء المساهمين قد يحسن الأداء المؤسسي . وقد اقترحت الأدلة المبكرة أن الأداء المالي للشركة يرتفع مع ارتفاع ما يملكه أكبر المساهمين حتى نقطة منخفضة نسبياً ( مثل 5 أو 10% ) ، ثم يهبط مع إزدياد حجم ما يحوزه أكبر المساهمين . وقد كان من بين التفسيرات المطروحة لهذه الظاهرة أنه مع إرتفاع ممتلكات اكبر المساهمين إلى مستوى يمكن عنده أن يبدأ في ممارسة الرقابة والتحكم ، يصبح حامل الأسهم ذلك أقدر على استخلاص منافع خاصة من مركزه ووضعه . وفي بعض الأحيان يكون ذلك على حساب الشركة ككل ، وعلى أي حال فالدراسات التجريبية عجزت عن إيجاد علاقة قوية ومتسقة بين الأدلة الخاصة بنشاط المساهم الكبيرة وأداء الشركات . 
· هل حوكمة الشركات مهمة فعلاً للأداء المؤسسي ؟ 
كما ذكرنا من قبل ، فإن من الصعب إيجاد ادلة على أن ملامح حوكمة المؤسسات الأمريكية التي اعتقد باحثو الشركات أصلاً أنها مهمة .. مهمة فعلاً وربما يساعد تهديد الإنتاج العدائي بطريق الابتلاع في سوق نشطة للرقابة على الشركات في انضباط الإدارة ، لكن الإدارة الخاصة بما إذا كانت هذه العمليات تحسن فعلآ أداء الشركات مختلطة ، والترتيبات الأساسية التي وضعت لردع عمليات الاستحواذ مثل مجالس الإدارة لـ Staggered وأقراص السم ربما يكون لها تأثير رادع ضعيف أو معدوم أو تأثير قابل للقياس على الأداء ، والتحرك النشط من حاملي الكميات الكبيرة من الأسهم لا يبدو حتى الآن أنه يحدث تحسناً ثابتاً ومتسقاً في أداء الشركات . 
وماذا عن " إستغلال " مجلس الإدارة – فكرة أن المديرين ينبغي ألا يكون لهم علاقات شخصية أو مالية أو أعمال برؤساء الشركات التنفيذيين أو أعضاء فرق الإدارة الآخرين الذين يمكن أن يؤثروا على إتجاههم حيال الإدارة ، وربما يردعوهم عن تأديب الإدارة عند الحاجة ، لقد أصبحت هذه الفكرة ينظر لها على نطاق واسع على أنها ضرورية لحوكمة الشركات الجيدة لدرجة أنه في صيف 2002 اقترحت بورصة نيويورك للأوراق المالية وناسداك قواعد تشترط أن يكون للشركات المقيدة في تلك البورصات أغلبية من أعضاء مجالس الإدارة المستقلين ، ونزيد أيضاً من الدور الذي يجب أن يلعبه المديرون المستقلون في مجالس الإدارة ، ومع ذلك فالفكرة تبدو معقولة هذا أيضاً بينما الأدلة شحيحة . ولم يجد ( Bhagat & Black 2002 ) مع آخرين أدلة تجريبية مقنعة على أن نسبة المديرين المستقلين تؤثر على الأداء المسقبلي حسبما هو مقاس بمجموعة متنوع من مقاييس أسعار الأسهم والمقاييس المحاسبية . 

إن جوهر الأمر هو أن الباحثين عجزوا عن إيجاد أدلة قوية ومتسقة على أن التباينات في ترتيبات حوكمة الشركات بين الشركات الأمريكية لها تأثير كبير بطريقة أو بأخرى . وتبين بعض الدراسات وجود تأثيرات صغيرة لبعض الترتيبات في ظروف ضيقة إلى حد ما ، ولكن في أغلب الأحيان لم تعتمد النتائج في عينات أخرى ، وعلى أي حال ، فإن التأثيرات تميل إلى أن تكون صغيرة . 

ومع ذلك ، عندما تقارن المؤسسات في أنحاء العالم ببعضها ، يلاحظ وجود فروق في أداء الشركات من بلد إلى آخر ، ويبدو أن مثل هذه الفروق متصلة بترتيبات مؤسسية عريضة مثل ما إذا كان يوجد بالبند سوق مالية نشطة وكفء ومهنة محاسبة مستقلة ، نظم قضائية غير فاسدة وقادرة على فض المنازعات التعاقدية المعقدة وتنظيم فعال للأوراق المالية . ويذهب Shleifer & Vishing ( 1997 ص 739 ) على سبيل المثال إلى أن العنصر الجوهري في حوكمة الشركات الفعالة هو وجود آلية ما " تكفل الحماية القانونية لمصالح بعض المستثمرين على الأقل حتى يمكن أن تنشأ وتتطور آليات للتمويل الخارجي " . وبالإضافة إلى ذلك يخلصان إلى أن الأدلة ليست مقنعة بدرجة تكفي لتقرير ما إذا كان نظام حوكمة الشركات الأمريكي ذو الأسهم المتداولة على نطاق واسع والأسواق السائلة وتنظيم الأوراق المالية الفعال بدرجة معقولة أفضل من النظم الموجودة في الدول المتقدمة في أوروبا أو في اليابان حيث تميل الأسهم إلى أن تكون مملوكة لمؤسسات مالية مهيمنة منخرطة في حوكمة الشركات بشكل فاعل ونشط . وإذا كان مستحيلاً المفاضلة بين النظم في الدول المتقدمة ، فإنه من الواقعي بدرجة أقل توقع إيجاد تأثيرات قوية للمجالس الـ Staggered مثلاً أو لجان المراجعة المستقلة داخل نظام معين . 
بعبارة أخرى ، ما أن ترسى دولة ما الترتيبات المؤسسية اللازمة لدعم ومساندة استخدام الشكل القانوني المؤسسي ( بما في ذلك المحاكم المتقدمة ولكن النزيهة ، والتداول النزيه بدرجة معقولة للأوراق المالية ومهنة محاسبة مستقلة وسلطات تنظيمية فعالة لأسواق الأوراق المالية ) ، وتكون مرنة تجاه ترتيبات حوكمة مصممة بشكل يوائم خصيصاً كل شركة على حدة ، قد لا يكون لتفاصيل هيكل مجلس الإدارة ودرجة استقلال الإدارة في مقابل إنخراط حامل الأسهم أهمية كبيرة جداً ، على الأقل على نحو يمكننا من القياس في قطاع مستعرض عريض من الشركات . ويتم استنباط تفاصيل حوكمة الشركات في كل شركة على أساس كل حادة على حدة ، وفي بعض الأحيان يبدو أن الترتيبات تعمل بنجاح شديد ، وفي بعض الأحيان تخفق ويجب إعادة صياغتها . والفكر الاقتصادي يتنبأ بأن الترتيبات المؤسسية تميل إلى التباين والاختلاف عبر الشركات وفقاً لما ينجح في كل شركة ، ولكن إذا كانت كل شركة قد إختارت المنهج الأفضل لتلك الشركة ، مع أخطاء عشوائية فقط ، فلن تستطيع بالضرورة أن نلاحظ فروق أداء تتباين تبانياً كبيراً مع تفاصيل حوكمة الشركات . ومع ذلك فالسياق المؤسسي المعرف بشكل عريض وتعمل فيه المؤسسات ، ويتم فيه دعم المعايير بواسطة تلك المؤسسات قد يكون مهما بدرجة كبيرة .
· إطار جديد للتفكير في حوكمة الشركات : 
انتقدت الأجزاء الثلاثة الأولى من هذا الفصل مبدأ قيمة المساهم وذهبت إلى أن التفاصيل الهيكلية والمؤسسية لحوكمة الشركات قد لا يكون لها تأثير كبير وثابت على أداء الشركات ، وإذن ما الذي يهم ؟ هل يمكننا أن نقول أي شىء عن العلاقة بين حوكمة الشركات وأداء الشركات ، فيما عدا أهمية البنية الأساسية القانونية والمؤسسية ؟ أعتقد أننا نستطيع .. وفي هذا القسم يتم طرح طريقة بديلة لفهم أهداف وغايات المؤسسات يمكن أن تدعم بصورة أفضل للأداء المؤسسي المستدام . ويتم البدء بإقتراح أن المشكلة المحورية الواجب التصدي لها بتكوين مؤسسة هي ما أسماها البروفسور Lynn Stout " الإنتاج الجماعي " . 

تنشأ مشكلة الإنتاج الجماعي في أي وقت توافق فيه مجموعة من الأفراد على العمل معاً لأداء مهمة إنتاج معقدة في مؤسسة يصعب فيها الإتفاق مقدماً بشأن ما يفترض أن يسهم به كل فرد وما يتوقع أن يخرج به كل شخص من الجهد المشترك . وتنشأ المشكلة لأن أفراد الفريق سوف يتعين عليهم توظيف استثمارات في مشروع مشترك – من خلال المساهمة بالوقت والمجهود والمال و  / أو الأفكار – يمكن أن تغرق في المنشأة ، ومن ثم لا يكون بالإمكان استرجاعها إلا بتنفيذ المشروع والإشتراك في الدخل الذي يولده . وحيث أن معظم استثمارات أفراد الفريق هي – بهذا المعنى – تخص المشروع وحده ، فإن أفراد الفريق يجب أن يجعلوا أنفسهم عرضة للتأثر ببعضهم وهم ينفذون مشروع الأعمال ، وكل عضو في الفريق معرض للتأثر ليس فقط لأن المشروع نفسه محفوف بالمخاطر ولكن لأن أي فرد من أفراد الفريق يمكن أن يحاول " إعاقة " الفريق بالتهديد بسحب مساهماته ما لم يحصل على حصة أكبر من العوائد . وبالنسبة للأفراد الذين يقدمون مساهمات هامة بصفة خاصة ، يمكن أن يكون مثل هذا التهديد مزعجاً بشدة لدرجة أنه يمكن أن يحول دون عمل الأفراد معاً كفريق في المقام الأول . 

وعندما يكون الفريق صغيراً ، يمكن في أحيان كثيرة أن يقيم الأفراد علاقات مبنية على الثقة وأن يصوغوا شروطاً وأسساً يمكن أن يعملوا وفقاً لها دون الحاجة إلى ترتيبات أو قواعد حوكمة الشركات . أما المشروع الكبير الذي يتضمن فئات أو آلاف المشاركين ، فيتطلب بعض الترتيبات الأساسية أو القواعد الأساسية لتسهيل التعاون بين أفراد الفريق . وبالنسبة لمشروعات الأعمال في العالم المتقدم ، فإن النسق المؤسسي الأكثر شيوعاً هو التأسيس Incorporation . الذي يوفر حلاً فردياً للمشكلات التعاقدية في الإنتاج الجماعي . ومن خلال عملية التأسيس ، يخلق القانون كياناً قانونياً مستقلاً له نفس الحقوق والسلطات التي يكفلها القانون للشخص الطبيعي . وعلى وجه الخصوص يستطيع هذا الكيان أن يشتري أملاك ويدخل في عقود وأن يسأل عن الديون أو مطالبات الأضرار . وفي مؤسسة الأعمال النمطية ، يحصل حملة الأسهم على أسهم في المؤسسة مقابل مساهمتهم برأس المال المالي ويحصل التنفيذيون والموظفون على بعض التعويض النقدي . ولكنهم قد يحصلون أيضاً على أسهم أو خيارات أو وعود بتأجيل التعويض والحوافز ويتوقعون أيضاً حدوث زيادات وترقيات في المستقبل إذا نجح المشروع . ويكون للموردين وحاملي السندات والدائنين الآخرين مطالبات أيضاً قبل المؤسسة . وبعضها يكون قصير الآجل ويتم سدادها بسرعة بينما يكون البعض الآخر أطول أجلاً . 
ولكن – وهو المهم – أنه في حين أن كل مشارك له مطالبة من نوع ما قبل المؤسسة إلا أن أياً منهم لا يملك المؤسسة .. إن المؤسسة كيان منفصل عن جميع المشاركين فيه .علاوة على ذلك فإن المؤسسة ذاتها – من خلال عملية التأسيس ، تصبح مالكة لكل الأصول التي ساهم بها مختلف المشاركين لاستخدامها في الإنتاج وكذلك أي ناتج من المشروع ( على الأقل إلى أن يتم توزيع هذا الناتج ) . وحقيقة أن المؤسسة تملك الأصول المستخدمة في الإنتاج تعني أنه من خلال تكوين المؤسسة يتنازل أفراد الفريق عن جزء كبير من قدرتهم على " تعويق " المشروع . وما أن يساهموا بمدخلهم ، حتى يصبح ملكاً للمؤسسة ولا يعود خاضعاً لتحكم المساهم به . وهكذا فإن الشكل المؤسسي للمنظمة يمكن رؤيته على أنه آلية قانونية تسهل التعاون بين أفراد الفريق من خلال تسهيل إلتزام أفراد الفريق تجاه بعضهم بشكل جدير بالتصديق بأنه لا يعوقوا الفريق ما أن يبدأ الإنتاج . 

إن منهج الإنتاج الجماعي لفهم المؤسسات يقترح دوراً مختلفاً جداً لأعضاء مجالس الإدارة عن منهج الأصيل – الوكيل الذي طرحه أنصار مبدأ أولوية حملة الأسهم . ففي نموذج الأصيل – الوكيل ينظر لحملة الأسهم على أنهم  ملاك للمؤسسات وهم الذين يعينون المديرين لإدارة المؤسسات لحسابهم لأنهم مشغولون جداً بدرجة لا تسمح لهم بالقيام بذلك بأنفسهم . وفي نموذج الإنتاج الجماعي ، يكون المديرون هم الأشخاص الذين توكل إليهم المسئولية القانونية عن العمل لحساب المؤسسة ( حيث أن من الواضح أنها لا تستطيع أن تعمل بمفردها ) . ومن خلال تكوين مؤسسة واختيار أعضاء مجلس الإدارة ، يوافق المشاركون المؤسسيون على التنازل عن حقوق الرقابة والسيطرة على المشروع المؤسسي إلى مجلس الإدارة . ويكون تأثير هذا الاتفاق هو ربط أيديهم حتى لا يستطيعوا إنتزاع السيطرة بسهولة من جديد واستخدامها في إعاقة المشاركين الآخرين ، وإذن فإن أعضاء مجالس الإدارة جزء من الآلية المؤسسية الهادفة إلى تسهيل نشوء الثقة بين كل أفراد الفريق ، وهناك دور هام لأعضاء مجلس الإدارة في هذا النموذج وهو العمل بمثابة وسطاء لحساب أفراد الفريق والمحكمين النهائيين في أي نزاع قد ينشب بينهم حول استراتيجية المشروع أو حول تقسيم ناتج المشروع . ولذا فإن من المهم لقوة ورخاء المشروع على المدى الطويل أن ينظر أعضاء الفريق لأعضاء مجلس الإدارة على أنهم عادلون وجديرون بالثقة . 
وفقاً لتحقيق الإنتاج الجماعي . تبدو ملامح عديدة في قانون الشركات الأمريكي وغير متسقة مع مبدأ اولوية حامل الأسهم – منطقية ومعقولة . على سبيل المثال : لا يجوز لحملة الأسهم أن يملوا السياسات أو التكتيكات على أعضاء مجالس الإدارة أو يطالبوا بأرباح الأسهم . ويميل القانون ميلاً شديد إلى إعطاء الأفضلية لقرارات أعضاء مجلس الإدارة ، ولو لم يكن هذا صحيحاً ، وكان بالإمكان الطعن في قرارات مجلس الإدارة بسهولة في المحاكم أو إذا كان أعضاء مجلس الإدارة خاضعون لسلطة والحكم أي من أفراد الفريق بصورة مباشرة ، فما كان من الممكن أن يلتزم أعضاء الفريق هؤلاء قبل أعضاء الفريق الآخرين بعدم محاولة إعاقتهم . 

ومن هنا فإنه طالما أن أعضاء مجالس الإدارة لا يستغلون وظائفهم في السرقة من الفريق ( المؤسسة ) أو الإثراء على حساب الفريق ، وطالما مارس أعضاء مجالس الإدارة قدراً معقولاً من العناية عند أداء واجباتهم ، فإن تشك فيهم المحاكم . 
وتشرح نظرية الإنتاج الجماعي أيضاً السبب في أن قلة من القرارات المؤسسية يجب أن يصوت عليها المساهمون . كما تقدم أيضاً تفسيراً لكون أعضاء مجالس الإدارة يدينون بواجبات ائتمانية للمؤسسات ذاتها وليس المساهمين بصورة مباشرة ، كما تشرح السبب في عدم جواز مقاضاة المساهمين لأعضاء مجلس الإدارة من تلقاء أنفسهم بشأن مخالفات الواجبات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة وإنما يجب أن يرفعوا ما يسمى بدعوى " مشتقة " وفي الدعوى المشتقة ، يجوز أن يلتمس حامل الأسهم الآذن من المحكمة للتصرف لحساب أو بالنيابة عن المؤسسة ككل في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عن مخالفات واجباتهم الائتمانية ، وفي محاولة تحصيل تعويضات عن الأضرار ، ولكنه يجب أن يقنع المحكمة اولاً بأنه – وليس أعضاء مجلس الإدارة – ينبغي أن يخول بالتصرف بالنيابة عن المؤسسة . علاوة على ذلك ، فإنه إذا كسب القضية وقضت المحكمة بأن يدفع أعضاء مجلس الإدارة تعويضات عن الأضرار ، فإن المدفوعات لا تذهب إلى حامل الأسهم الذي أقام الدعوى بل إلى المؤسسة .

إن منهج الإنتاج الجماعي يقترح أن الأداء المؤسسي يجب أن يقاس من أبعاد متعددة ، وأنه لا يوجد مقياس واحد للأداء المؤسسي يمكن أن يحكي القصة الكاملة لمدى حسن أداء المؤسسية . وأسعار الأسهم مهمة لأنه حتى إذا كانت عرضة للتلاعب ، فإنها ينبغي أن تعكس على الأقل ما تعتقد أي مجموعة فرعية من المستثمرين في يوم معين أنه قيمة مطالبتها قبل المؤسسة . ولكن ما يهم أيضاً هو ما إذا كانت المؤسسة تفي بتوقعات المشاركين الآخرين – ناهيك عما إذا كانت تعرض مركزها المالي على المستثمرين بشكل عامل ودقيق ، هل الفواتير الواردة من الموردين تسدد في الوقت المناسب ؟ هل العمليات والأصول المشتراه في الإندماج الأخير مدمجة بصورة جيدة في عمليات الشركة ؟ هل الأصول والإلتزامات والمخاطر بالنسبة لكل المشاركين المؤسسين يجرى تقييمها بشكل عامل ويتم إبلاغ المستثمرين بها بدقة ؟ هل يجرى دفع أجور ومزايا مناسبة ؟ هل يجرى تطوير تكنولوجيات جديدة وطرح منتجات جديدة ؟ هل يجرى الترويج للعلامات التجارية للشركة بفعالية ؟ هل خطط نمو الإدارة واقعية ؟ هل تحقق الشركة نمواً وأرباحاً حسب الخطة الموضوعة وإذا لم يكون الأمر كذلك ، فما هو سبب التأخير ؟ هلى يجرى تدريب الموظفين وإعدادهم لتحمل مسئوليات أكبر أو مختلفة ؟ هل توجد خطة إحلال موظفين مناسبة لفريق الإدارة العليا ؟

إن ما يغرى في قيمة المساهم هو أنها سهلة للغاية ، سهلة الاستخدام في مراقبة التنفيذيين وسهلة الإدراج ضمن أي نظام للتعويض . إلا أن كونها سهلة الفهم والقياس لا يجعلها المقياس المناسب للأداء وبالتأكيد لا يجعلها مقياس الأداء الوحيد الذي يعتد به . إن سهولة وبساطة مقياس أسعار الأسهم هي في الواقع جزء مما يجعلها مقياساً من الخطر الاعتماد عليه . والتركيز فقط على أداء أسعار الأسهم يشجع المديرين وأعضاء مجالس الإدارة والمحللين والمستثمرين على الركون للكسل وسلوك طرق مختصرة لتطوير الاستراتيجيات والخطط المؤسسية وتقييم مدى حسن أداء الشركة . أو الأسوأ من ذلك أنه من خلال إرسال رسالة مفادها أن المكسب المالي هو الذي يهم فقط . من الممكن أن يرسل التركيز الأحادي المفرط دون قصد رسالة مفادها أن النزاهة الشخصية والسلوك الجدير بالثقة ليست مهمة . وعلى العكس يشدد منهج الإنتاج الجماعي على تعقيد مشكلة حوكمة وإدارة المؤسسة ويشير إلى الطبيعة المتطلبة لوظيفة المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس إدارتها ، ويقول إن أعضاء مجلس الإدارة وأفراد الفريق الآخرين يتوقع منهم التعاون مع بعضهم البعض لا محاولة انتزاع مكاسب على حساب بعضهم .

وقد اقترح البروفسيور Stout في مطبوعات أخرى أن من أساليب فهم وظيفة أعضاء مجالس إدارة الشركات أنهم مسئولون عن إجراء المفاضلات المطلوبة لإبقاء فريق الإنتاج معاً ، وضمان لعب كل أعضاء الفريق الأساسيين بشكل عادل ونزيه مع بعضهم ، وتشاركهم في المعلومات الضرورية ومواصلتهم المساهمة في جهد الفريق وفي بعض الحالات ، قد يطلب من مجالس الإدارة مساعدة أفراد الفريق على إعداد استراتيجية جديدة أو التوصل إلى طريقة جديدة لخلق قيمة للفريق ومن الإنتقادات التي توجه لتحليل حوكمة الشركات من منظور الإنتاج الجماعي أنه على حين يشرح السبب في أن قانون الشركات يجيز لأعضاء مجالس الإدارة إجراء مفاضلات بين المصالح المتعارضة بدلاً من إجبارهم على فعل ما يخدم مصالح المساهمينة فقط ، إلا أنه لا يشرح السبب في أن أعضاء مجالس الإدارة يجب عليهم أن يعملوا جاهدين أو يتخذوا قرارات لمصلحة المؤسسة وليس مصلحتهم الشخصية ورداً على ذلك ، ذهب البعض إلى أن فعالية النظم تعتمد في النهاية على كون أعضاء مجالس إدارة الشركات جديرين بالثقة . وبالرغم من أن الباحثين المتعمقين في منطق الاستدلال الاقتصادي والقانوني قد يرون أن هذا الرد ساذج ، فإن هناك ادلة تجريبية كثيرة مستقاة من تجارب أتعاب تعاونية تشير إلى أن البشر ليسوا دائماً تلك المخلوقات العقلانية بشكل بارد والمهتمة بمصالحها الذاتية التي تمتلىء بها النماذج الاقتصادية . بل يبدو أن البشر يستجيبون للرسائل الاجتماعية والثقافية . وإذا أخبرتهم الإشارات الاجتماعية أنه يتوقع منهم أن يثقوا في اللاعبين الآخرين ، وأن يكونوا هم أنفسهم جديرين بالثقة ، وإذا لم تكن الحوافز الاقتصادية على تحطيم الثقة طاغية ، فإن الغالبية الساحقة من الناس ، سوف يختارون التعاون . أو بدلاً من ذل إذا أخبرتهم الإشارات الاجتماعية بأن اللعبة التي يلعبونها ( أو التفاعل الاجتماعي المنخرطين فيه ) لعبة تنافسية يتوقع عنهم فيها أن يكسبوا أكبر قدر من المال – مثلاً – حتى إذا كان ذلك يلحق ضرراً بالمجموعة ، فهذا ما سيقعله معظم الناس . 

ويذهب البروفيسور Stout إلى أنه في الواقع العملي نادراً ما تكون العوائق القانونية رباطاً محكماً بدرجة تكفي لدفع الأفراد إلى التعاون . وتميل الحوافز الاقتصادية في الغالب ضد التعاون . ولذا فإننا عندما نلاحظ سلوكاً تعاونياً جديراً بالثقة في عالم الأعمال . يكون ذلك على الأرجح راجعاً لوجود معايير وتوقعات اجتماعية قوية بسلوك مسلك جدير بالثقة في هذا السياق بعينه ، وليس إلى وجود حوافز قانونية أو اقتصادية . 

بعبارة اخرى ، فإن الثقة صمغ ضروري يربط علاقات العمل طويلة الآجل من أي نوع برباط وثيق . وبصدق ذلك حتى عند وجود بنية أساسية قانونية ومؤسسية كافية ، وبصدق بصفنة خاصة في حالة غياب تلك البنية الأساسية . ومن الواضح أن ذلك ينطبق على العلاقات بين أعضاء الفريق في مؤسسة ما ، حيث أنه حتى عندما تكون القوانين والمؤسسات قوية ، ترفض المحاكم بصورة شبه دائمة النظر في المنازعات بين المشاركين في مؤسسة ما بشأن توزيع التكليفات والمكافآت . ويذهب البروفيسور ستاوت إلى أن الدور الخاص لأعضاء مجالس الإدارة – في هذا السياق هو أن يكونوا أشخاصاً يشعر أفراد الفريق أنهم يمكن أن يثقوا فيهم . ومثلما يشكل المجلس ككل جزءاً من نسق مؤسسي لتسهيل حدوث الثقة . فإن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن ينظر لهم على أنهم محافظون على ثقة الفريق وأهل لها . وإذا تصور أعضاء الفريق أعضاء المجلس على هذه الشاكلة ، فسوف يكون أكثر استعداداً للتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين وتوظيف الاستثمارات الضرورية الخاصة بالمشروع . 

· الخاتمة 
يذهب هذا الفصل إلى أن فكرة الأولوية – أو في النماذج المتطرفة أن الأهداف المشروعة الوحيدة لإدارة وحوكمة الشركات ينبغي أن تكون تعظيم قيمة مصلحة ( او حصة ) حاملي الأسهم في الشركة – فكرة قائمة على سلسلة من الافتراضات التي تشوبها أوجه قصور عميقة حول طبيعة العلاقات بين المشاركين في المؤسسة وعن الكيفية التي تعمل بها الأسواق المالية وعن كيف يبدأ البشر في العمل معاً كجماعات وعن ما يشترطه القانون . وعلى عكس هذه الإفتراضات ، فإن حملة الأسهم ليسوا " ملاكاً " للمؤسسات كما أنهم ليسوا أيضاً أصحاب المطالبات الوحيدين الذين لهم استثمارات معرضة للمخاطرة ، ولا تعكس أسعار الأسهم بدقة دائماً القيمة الحقيقية لأوراق حقوق الملكية للمخاطرة ، ولا تعكس أسعار الأسهم بدقة دائماً القيمة الحقيقية لأوراق حقوق الملكية المالية ، ولن يدير المديرون المؤسسات بصورة أفضل بالضرورة إذا ركزوا فقط على قيمة الأسهم أو إذا تم تحفيزهم بقوة من خلال خيارات الأسهم ، أو إذا كانوا عرضة باستمرار لأن يتم إقالتهم في عملية إندماج عدواني بطريق الابتلاع ، ولا يشترط قانون الشركات أولوية المساهمين . 

بدلاً من ذلك ، يقترح أن الفصل أنه ما أن وضع إطار مؤسسي أساسي ( في صورة قاعدة قانوينة ، أو محاكم متقدمة وغير فاسدة ، مهنة محاسبة مستقلة ، أسواق مالية سائلة ونظام كاف لتنظيم الأوراق المالية ) حتى يصبح العنصر الجوهري اللازم لتعزيز ودفع النشاط الإنتاجي الخالق للثروة هو وجود مجموعة قوية من المعايير الثقافية التي تؤكد على النزاهة الشخصية والجماعية والسلوك التعاوني بين أفراد الفريق الواحد والمسئولية في علاقات الفريق أمام المجتمعات الأكبر التي يعمل فيها . ويوفر تنظيم الأنشطة الإنتاجية داخل مؤسسة ما آلية لتشجيع المشاركة التعاونية بواسطة عدد من المشاركين في مشروع معقد ما ويكون لكل منهم أدوار مختلفة يمارسها ويقدم كل منهم مساهمات معرضة للمخاطرة إلى المشروع . والشكل الأساسي يسهل التعاون لأنه يسمح للمشاركين بتقديم التزامات قابلة للتصديق ( أو موثوقة ) لبعضهم البعض بالتعاون وعدم محاولة إعاقة المشاركين الآخرين عن طريق التهديد بسحب مساهمتهم قبل الآوان . وهم يفعلون ذلك عن طريق التنازل عن سلطة الرقابة على مساهاماتهم وعلى مخرج المشروع إلى مجلس الإدارة . 

وتشير نظرية الإنتاج الجماعي لقانون الشركات إلى الدور المحوري والجوهري الذي يلعبه أعضاء مجلس إدارة الشركات ، كما تقترح أيضاً أن المعايير التي يرسبها هؤلاء وغيرهم من المشاركين المؤسسين – التوقعات المتبادلة بسلوك مسلك جدير بالثقة – قد تكون مهمة بالنسبة للأداء المؤسسي كما هي بالنسبة للقوانين والإنساق المؤسسية . 

وبالطبع ، قد يكون يضع " تفاحات فاسدة " في أي بوشل ، ويقوم بعض الفاعلين المؤسسين من وقت لآخر بخيانة ثقة الأطراف المشاركة في المؤسسة فيهم حتى إذا كانت القوانين والانساق المؤسسية قوية والرسائل الثقافية مؤيدة للسلوك الجدير بالثقة من جانب التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة ، ولكن إذا تم إمطار قادة الشركات باستمرار برسائل مفادها أن قيمة حامل الأسهم هي مقياس الأداء الوحيد المهم . وإذا تم تعويض وتحفيز أعضاء مجالس الشركات ومديريها بطريق تعطيهم حوافز قوية على التركيز فقط على قيمة المساهم ، فلن ندهش إذا مال هؤلاء إلى تجاهل قيم الأمانة والنزاهة الشخصية والالتزام بتحقيق مصلحة كل الأطراف المشاركة في المشروع المؤسسي . 

لقد دفعت الفضائح المؤسسية التي حدثت في العام الماضي في الولايات المتحدة حتى أشد أنصار مبدأ أولوية حامل الأسهم إلى البدء في التشكك في جدوى نظام يركز تركيزاً شديداً على قيمة السهم ، ويذهب مايكل جنس البروفيسور بجامعة هارفارد – مثلاً – الآن إلى أن هدف المؤسسات ينبغي أن يكون ....... 

الفصل الثاني 

دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات 

( الركيزة الثانية ) 

· المبحث الأول : تفعيل دور أصحاب المصلحة لضمان فعالية حوكمة الشركات . 
· المبحث الثاني : الموظفون وحوكمة الشركات . 
المبحث الأول 

تفعيل دور أصحاب المصلحة لضمان فعالية حوكمة الشركات 

· لجنة المراجعة . 
· مجلس الإدارة . 
· المراجعون الخارجيون . 
· المراجعون الداخليون . 
· خلاصة حوكمة الشركات . 
المبحث الأول 
تفعيل دور أصحاب المصلحة لضمان فعالية حوكمة الشركات 

· لجنة المراجعة The Audit Committee 
تلعب لجنة المراجعة دوراً هاماً في حوكمة الشركات ، وهي لجنة دائمة منبثقة من مجلس الإدارة ، وتتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء غير التنفيذيين وتجتمع معظم لجان المراجعة كل ربع سنة وهي عادة ما تكون موجودة في كل المنظمات والقطاعات الحكومية خاصة المنظمات الكبيرة ويحضر هذه اللجنة المراجعون الداخليون والمراجع الخارجي إذا لزم المر ، وتفوض للجنة سلطات العمل طبقاً للأحكام المقررة وتقوم كذلك بفحص المجالات التي تتناسب مع أجندتها . 
وتعتبر لجنة المراجعة بشكل متزايد من ركائز حوكمة الشركات ، ويذكر الكثيرون أن نجاح حوكمة الشركة ، يعتمد في المنظمة على نجاح لجنة المراجعة والفشل في العضوية أو الشكل أو دور أو كفاءة أو إلتزام لجنة المراجعة يؤدي إلى إحداث فجوة في حوكمة الشركات والنظام الموضوع لها في المنظمة وقد جاء في تقرير اللجنة الخاصة بمجلس إدارة شركة إنرون للطاقة ما يلي : 
" أسند المجلس إلى لجنة المراجعة واجبات واسعة لمراجعة الصفقات ولكن اللجنة قامت بالمراجعة فقط بطريقة متعجلة وسطحية Cursory وقد أخفى عن مجلس الإدارة معلومات هامة كان يمكن أن تؤدي إلى إتخاذ إجراءات اخرى " ويأمل الكثيرون أن تقدم لجنة المراجعة نوعية جديدة من الأعمال تتيح الراحة والطمأنينة لذوى المصلحة في السعي إلى وجود حوكمة جيدة للشركات . 

ذوى المصلحة 
        الإدارة


تقرير مجلس الإدارة                                       الأهداف
                مراجعة الأداء                                               السياسات
               الحسابات الختامية                                              الاستراتيجيات
               الربح والخسارة                                                     الخطط
               الميزانية                                                               الإجراءات
                                                                           تقارير الأداء

السياسات المحاسبية 
                        الإفصاحات القانونية 
وكل لجنة مراجعة في الشركات المسجلة في البورصات الأمريكية لابد أن يكون لها ميثاق يوضح : 
· نطاق مسئولية لجنة المراجعة وكيفية قيامها بها . 
· المسئولية النهائية للمراجع الخارجي أمام مجلس الإدارة ولجنة المراجعة . 
· السلطة النهائية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة في إختيار وتقييم وإحلال المراجعين المستقلين . 
· مسئوليات لجنة المراجعة بشأن استقلال المراجع المستقل . 
ودور لجنة المراجعة الآن تم تثبيته في ثقافة الأعمال وهم الان وكلاء في معظم بورصات الأوراق المالية بما فيها لندن ونيويورك – حتى في الشركات الأصغر – فوجودهم موصى به بواسطة كثير من منشآت الأعمال . 
· دور لجنة المراجعة : 
النظرة الجديدة للجنة المراجعة لها معالم متميزة كثيرة ، ولكن لها شكل خاص يناسب كل شركة على حدة ، بما يعني أن كل لجنة مراجعة ستكون مختلفة تماماً ولا يوجد معيار موضوع يمكن استخدامه لتحديد دورها وبما يعني ان وجود حجم واحد يناسب الكل هو امر غير واقعي . وهذا هو السبب في أن معظم مواثيق لجنة المراجعة ليست معيارية ، ومع ذلك هناك نطاق لإعداد ادلة توفر أفضل الممارسات بالرغم من انها لا يمكن أن تكون متعلقة بشركة معينة ، ودور لجنة المراجعة يمكن أن يدخل فيه المكونات التالية : 

1- عملية المراجعة الخارجية : 

لفحص عملية المراجعة الخارجية وعمل توصيات للمجلس فإنه يكون مناسباً في المجالات الآتية : 

· تعيين وتحديد أجور ومدى الاحتفاظ بالمراجع الخارجي على أساس تقييم أدائه . 
· مراجعة خطاب الإرتباط وأي شروط خاصة فيه . 
· النظر في خطط المراجعة الخارجية والواقعة عليها وطريقة وجداول وبرامج العمل طوال السنة وفي نهاية السنة . 
· التأكد من أن المراجعة الخارجية تكمل كافة جوانب خطة المراجعة . 
· التاكد من ان المراجع الخارجي مستقل وأن كل الأمور التي تفسد هذا الإستقلال يتم معالجتها بشكل سليم . 
· التأكد من أن الأمور التي يثيرها المراجع الخارجي يتم معالجتها بشكل سليم من جانب إدارة الشركة . 
· التأكد من أن المراجع الخارجي له علاقات صحيحة مع مسئولي الشركة وأنهم قادرون على أداء المراجعة بطريقة مهنية . 
· مراجعة أتعاب الاستشارات بخلاف المراجعة وتقدير ما إذا كان القيام بهذه العمليات يؤثر على استقلال عمل المراجعة الخارجية ، وقد يكون ضرورياً عمل تصنيف لأتعاب العمليات الأخرى التي يقوم بها المراجع الخارجي بخلاف عملية المراجعة نفسها ، وجعل لجنة المراجعة توصى بما هو العمل الإستشاري الإضافي الذي يجب أو لا يجب أن يقوموا به 
2- القوائم المالية : 
يجب النظر في القوائم المالية وتقرير المراجع المتعلق به والقيام بما يلي : 

· مناقشة القوائم المالية مع الإدارة العليا كما كان ذلك ملائماً . 
· ضمان أن جميع الأمور التي تم إثارتها من جانب المراجعة الداخلية لو المراجعة الخارجية قد تم معالجتها بشكل سليم . 
· التوصية بأن يوافق المجلس على القوائم المالية . 
· النظر في السياسات المحاسبية المستخدمة وتقدير المجالات التي استخدمت فيها التقديرات المحاسبية ومدى مناسبة الأسس التي استخدمت في إجراء هذه التقديرات وكذلك النظر في القوائم المالية عندما تكون غير عادية أو مختلفة جوهرياً عن الفترة المحاسبية السابقة . 
· تقدير مدى توفير التقرير السنوي للمعلومات التي يحتاجها المساهمين والمستخدمين الآخرين وأنها تقدم بالشكل الذي يحتاجونه 
· النظر فيما إذا كان هناك مجال للتحريف في التقارير المالية . 
3- نظام الرقابة الداخلية : 

· النظر في كفاية نظام الرقابة الداخلية ، ومتطلبات الإدارة تقديم تقرير عن نظم الرقابة الداخلية . 
· التشاور مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي للحصول على رأيهما بخصوص كفاية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة . 
· مراجعة التصويبات الجوهرية التي يقدمها المراجع بالنسبة لتحسينات الرقابة الداخلية ومدى استجابة الإدارة . 
· الحصول على تقارير خاصة عن أي إنتهاك للرقابة الداخلية يؤثر على القوائم المالية . 
· مراجعة صفقات الأطراف ذوى العلاقة التي تؤثر على القوائم المالية . 
· مراجعة خطاب الإدارة للمراجعة عن الرقابة الداخلية . 
· مراجعة البيئة العامة للرقابة في المنظمة وما إذا كانت الرسائل الصحيحة قد أرسلت من الإدارة العليا وأن هذه الرسائل تتفق وتضع الممارسات العملية المتبعة . 
· تقدير ما إذا كان هناك إطار للرقابة متفق عليه مستخدم وإن هذا الإطار يرتفع بمستوى الرقابة الجيدة على المجالات التي قد يكون بها مخاطر غير مقبولة . كذلك فإن " دليل حوكمة الشركات " يتضمن عدداً من المدخلات فيما يتعلق بالرقابة الداخلية للمنظمة . 
· المعلومات المجمعة عن مجلس الإدارة خلال السنة . 
· التأكد من ان المديرين الأساسيين واضحون في أهدافهم . 
· تقرير من الإدارة التنفيذية عن المخاطر الأساسية . 
· تقرير من الإدارة التنفيذية عن الإجراءات الرئيسية المصممة لتقديم رقابة داخلية فعالة . 
· تقدير اللجنة عن فاعلية المراجعة الداخلية . 
· تقرير عن المراجعة الخاصة التي وصلت اللجنة من المراجعة الداخلية أو غيرها . 
· النتائج العامة لعملية التقدير الذاتي للرقابة ذاتها .
· خطابات التأكد عن الرقابة الداخلية من الإدارة التنفيذية . 
· خطاب الإدارة للمراجع الخارجي . 
· تقرير عن الخسائر من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية . 
· تقرير تنفيذي عن أي تطورات جوهرية من تاريخ الميزانية أو في الوقت الحالي .
4- المراجعة الداخلية : 

تتولى لجنة المراجعة بهذا الشأن ما يلي : 
· المشاركة في تعيين المراجعين الداخليين وضمان أن وظيفة المراجع الداخلية تعمل وفق المعايير المهنية ، وأنها تقوم بعملها جيداً وتوفى بمسئولياتها بمقتضى خطة استراتيجية المراجعة . 
· مراجعة أهداف المراجعة الداخلية ورسالتها وضمان أنها توفر الأساسي لاستراتيجية مراجعة تضيف قيمة لإدارة المخاطر ، ويجب وضع الهدف داخل ميثاق رسمي مأخوذ به للمراجعة . 
· الإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية وتنظيمها . 
· الموافقة على إستراتيجية المراجعة الداخلية وخطتها السنوية للمراجعة والتغييرات التي تجرى خلال السنة . 
· مناقشة مدى كفاية الرقابة الداخلية مع المراجع الداخلي أو الإدارة حسبما هو ملائم . 
· النظر في أي مسائل قانونية تؤثر على الشركة . 
· مقابلة – بصفة خاصة – مع الرئيس التنفيذي للشركة والتعرف على أي مسائل أو امور يثيرها هذا المسئول . 
· مراجعة الأداء العام للمراجعة الداخلية والحصول على تقارير من التقدم الجاري في تحقيق المؤشرات الأساسية المحددة للأداء . 
· ضمان أن المراجعة الداخلية تعمل وفقاً للمعايير المهنية وأن لها نظام تأكيد قوى للجودة معمول به . 
· النظر في التقارير الواردة من الفحص الخارجي للمراجعة الداخلية شاملة الدراسات الميدانية من عملاء المراجعة . 
· تلغى التقرير السنوي الداخلي والتفسيرات والمساعدة  في تكوين رأي رسمي عن كفاية الرقابة الداخلية داخلى المنظمة . 
· ضمان وجود إتصالات جيدة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجيين ومجلس الإدارة والإدارة ، وهو الأمر الذي يرتفع بمستوى تحقيق أهداف المراجعة الداخلية . 
ومرة أخرى تعود إلى " دليل حوكمة الشركات " والذي يؤكد على إختبارات نوعية عديدة لابد أن تقوم لجنة المراجعة كجزء من مسئولياتها تجاه الإشراف على المراجعة الداخلية وتشمل : 
· هل الإضافة التي يقدمها المراجعين الداخليين كافية ؟ 
· هل خبرة ومؤهلات المراجعين الداخليين مناسبة ؟ 
· هل نطاق المراجعة الداخلية غير مقيد ؟ 
· هل فعلاً المراجعة الداخلية مستقلة عن الإدارة ؟ 
· هل دليل عمل وظيفة المراجعة الداخلية مناسب ؟ 
· هل تتم المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة ؟ 
· ما هو مستوى الدخول في المنظمة للمراجعة الداخلية ؟ 
· هل تتغير المخاطر التي تتعرض لها المنشأة بشكل يؤثر على كفاية المراجعة الداخلية ؟ 
5- إدارة المخاطر Risk Management 

يجب أن تضمن لجنة المراجعة وجود نظام فعال لإدارة المخاطر بالمنظمة وأنه يدعم اوجه الرقابة التي بدورها توفر أساساً معقولاً لإمكانية تحقيق أهداف المنظمة ، ويجب أن تضمن لجنة المراجعة أن إدارة المخاطر تتم بما يتفق مع الطرق المهنية السليمة وأنها متكاملة في الممارسات العملية ومتمشية مع آليات اتخاذ القرار في كل المنظمة ، كذلك يجب على اللجنة ضمان أن تقارير المخاطر ( في شكل سجلات المخاطر ) تنسق وتعد بالتوازي مع سياسة مخاطر الشركة واستراتيجياتها ، وكذلك يجب التأكد من الأمور التالية : 
· وجود عملية سمية لتحديد وتقدير وإدارة المخاطر في كل المستويات بالمنظمة . 
· أن سياسة المخاطر واستراتيجياتها تقوم وتشكل أساس التعامل مع المخاطر 
· أن سياسة المخاطر مستمدة من مجلس الإدارة وأن مجلس الإدارة يضمن كفاءة وفاعلية هذه العملية . 
· أن المديرين التنفيذيين والإدارة العليا وقادة فرق العمل ورؤساء الأقسام وكل العاملين يفهمون أدوارهم بالنسبة لإدارة المخاطر وأنهم يقومون بمسئولياتهم بطريقة مهنية . 
· أن هناك وعي تدريبي وسيمنارات وتطوير مستمر ومتقدم للعاملين كلما كان ذلك ملائماً . 
· أن هناك هياكل مناسبة وترتيبات معينة موجودة ومتاحة لضمان إدارة فعالة للمخاطر . 
· أنه يتم توفير التقارير إلى التنفيذيين لتمكينهم من رصد تنفيذ الإستراتيجية المتبعة في إدارة المخاطر . 
· التحديث المستمر لإدارة المخاطر لتعكس الوضع الحالي والتغيرات الجارية . 
· وجود سجلات معدة للمخاطر توفر أساساً لرقابة داخلية فعالة . 
6- المرونة والتوافق والملاءمة Compliance and Propiety 

الإشراف على النظم والإجراءات الموجودة لضمان التوافق مع النظم والسياسات والقوانين والإجراءات وكود السلوك بالمنظمة . وكذلك ضمان أن المنظمة قادرة على منع واكتشاف والرد على إدعاءات الغش ولهذه الغاية يجب أن تكون لجنة المراجعة قادرة على : 
· مراجعة النظم القائمة لدعم التوافق مع النظم الموضوعة بما في ذلك عمل نوعية العاملين . 
· مراجعة دليل السلوك الأخلاقي وتلقي تقرير ملخص عن الإنتهاكات مع التعرف وتقييم أي إجراءات مانحة ضد المسئولين عن هذه الإنتهاكات . 
· تلغي تقارير منتظمة من الرئيس المسئول عن الإتساق والتوافق مع المعايير الأخلاقية عن مدى ملائمة وتطور معايير السلوك . 
· ضمان وجود أوجه رقابة مناسبة تعمل كحارس ضد الغش وعدم الإنتظام . 
· ضمان وعي العاملين بمخاطر الغش وأن هذا الغش دائماً يكون داخلاً في عملية تقدير لإدارة المخاطر في مستويات المنظمة .
· ممارسة الشك والعمل ينعي متسائل يخصوص الغش والتقارير عنه . 
· وجود إجراءات مصممة لاكتشاف الغش أو إساءة الاستخدام عند حدوثها . 
· ضمان وجود قدرة للتحقيق في مزاعمن عن الغش وإساءة الإستخدام وان هذه التحقيقات والتحريات تتم بطريقة مهنية وبمراعاة القوانين والنظم الخاصة بهذه التحريات . 
· ضمان التعلم من الدروس السابقة بالنسبة لكل المشكلات التي واجهتها المنشأة سواء الحالات التي فشلت فيها المنشأة أو الحالات التي كانت فيها الاستجابة أفضل ما يكون ، أن نتائج هذه الدروس قد تم آخذها في الحسبان بالنسبة للإجراءات الجديدة أو برامج تنمية العاملين . 
· ضمان دراسة مجالات المخاطر الحالية وتفهم الجوانب والأحكام القانونية بشأنها – وكيفية مواجهتها في المنظمة ، ومثال ذلك المشروعات المشتركة والتجارة والأعمال الإلكترونية . 
7- الإدارة المالية Financial Management 
فحص التمويل والإنفاق في المنظمة وضمان ما يلي : 

· وجود نظام تقارير مالية جيد وأنه يغذي بشكل صحيح عملية إعداد القوائم المالية السنوية . 
· وجود نظام موازنات مناسب ومبنى على أساس سلطات محددة وتفويض واضح وحدود مالية معينة . 
· تقييد أي إمكانية لتحريف التقارير المالية ووجود رقابة محكمة على المجالات التي يتاح فيها مرونة الحكم المهني ووجود اكثر من تفسير لكل امر . 
· التاكد من أنه يتم النظر وتصويب الملاحظات التي بيديها المراجع الخارجي في القوائم المالية وأنه يتم تخفيض مستوى المعلومات المضللة أو منعها قدر الإمكان والواردة في القوائم المالية . 
· التأكد من أن المعلومات المالية تلبى معلومات الجودة وفق ما هو محدد في الممارسة المهنية وبمعرفة الرئيس المالي المسئول . 
· التاكد فيما إذا هناك مبالغة في تقارير الدخل وما إذا كان هذا الأمر يخلق إنطباعاً مختلفاً لدى مستخدمي القوائم المالية وأنها تفسد الموضوعية في إصدار الحكم على طريقة تطبيق المبادىء المحاسبية ، وفي بعض المنظمات يكون العمل الرئيسي للجنة المراجعة هو التاكد من كل إيراد وكل مصروف يتم إظهاره في قائمة الدخل ، فكما يوضح تقرير لجنة مراجعة فإنه " على أساس مراجعتنا للرقابة المالية ورقابة الموازنة وغير ذلك من أوجه الرقابة واستعراضنا لتقارير مراجعة شركة س عام 1999 والرد عليها ، ترى لجنة المراجعة أنه – من كافة الجوانب الجوهرية – فإن المشاركات التي تلقتها المنشأة والمصروفات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 1999 تم إدارتها طبقاً لإجراء الإكتشاف والسياسات والإجراءات الموضوعة " .
8- التحقق الخاص Special Investigations : 

قد تطلب لجنة المراجعة تحقيقاً خاصاً من المراجعة الداخلية أو من المسئول من الإتساق مع القوانين واللوائح أو المراجع الخارجي أو خبراء خارجيين حينما تكون هناك حاجة إلى استكشاف مشاكل حساسة تقع في نطاقها ، وهذه التحقيقات الخاصة يمكن أن تحدث في مجالات غير معتادة حيث توجد مسائل حساسة تتعلق بالمراجعة والمسئولية والسلوك ، وعلى العكس من ذلك ، فإن الإستعلامات العامة من جانب لجنة المراجعة قد تثور حول مجالات المخاطر العالية والتي قد يكون قد تم تسليط الضوء عليها في التقارير المستخرجة من سجلات المخاطر حيث تكون لجنة المراجعة راغبة في معرفة المخاطر ذات العلامات الحمراء وأنها قد عولجت بواسطة المسئول عن إدارتها وتم فحصها بمعرفة الرئيس التنفيذي المختص .

9- دستور لجنة المراجعة The Audit Committee's Constiution 

يكتسب عمل رئيس لجنة المراجعة أهمية كبيرة ، وهذا العمل لا يجب أن يدخل ضمن اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ، ومع هذا تخلص كثير من البحوث إلى أن رئيس مجلس الإدارة لا يزال له قدر كبير من التأثير – وإن كان غير رسمي – على لجنة المراجعة ، ولذلك فإن لجنة المراجعة في حاجة إلى دستور رسمي لتمكينها من الوفاء بدورها بشكل فعال ، وقد قررت لجنة Tradeway في الولايات المتحدة أن لجنة المراجعة تساعد في ردع الغش وأنها وكيلة عن الشركات المقيدة في بورصة نيويورك للأوراق المالية ، وقد ذكرت اللجنة " أن الوجود المجرد للجنة المراجعة ليس كافياً – فيجب أن تكون لجة المراجعة يقظة Vigilant وذات معرفة بما يلزم عن معلومات جادة ومجتهدة Diligent ، ويعتمد وضع دستور لجنة المراجعة على طبيعة المنظمة وخصائصها وأهدافها ، ومع ذلك يمكن أن يضم أي دستور للجنة المراجعة الأمور التالية : 

أ- الدور الأساسي Principle Role 

أن يتم تقرير لجنة المراجعة عن طريق مجلس الإدارة ، وأن يقدم مجلس الإدارة الدعم للجنة المراجعة ويساعدها في الوفاء بواجبها في الحفاظ على الإشراف على الناحية المهنية والنزاهة لمراجعة الحسابات وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ومسائل الإتساق مع القوانين واللوائح وسلوك العاملين وممارسات التقارير المالية والترتيبات العامة لحوكمة الشركات ، وعلى لجنة المراجعة أن تطلب التحقيق في أي مسائل تؤثر على دورها الأساسي والواجبات الإضافية التي يمكن أن يتم اسنادها إلى لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة ، وعلى اللجنة أن تقدم لمجلس الإدارة التقرير السنوي عن أداء الرقابة الداخلية وأداء المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية وممارسات التقدير . وفي نفس الوقت فإن لجنة المراجعة تعطي لأصحاب المصلحة في المنشأة بعض الطمانينة بأن استثماراتهم تحت المراقبة وأنه لا يزال يوجد ميثاق من المجلس ولجنة المراجعة في معظم المنظات الكبيرة ويطلب على ما يأتي : 

" أن المسئولية الأولية للجنة المراجعة هي حماية أعضاء مجلس الإدارة من أي شىء يمكن ألا يكون قانونياً أو ضاراً بشكل يهدد الموقف العام ورخاء وإزهار المنظمة ، وأخيراً والأكثر أهمية أن لجنة المراجعة تعمل كمحكمة آخر درجة حيث تقوم المراجعة الداخلية بإبلاغها أي أمور خارج مسئولية الإدارة في المنظمة " . 

ب- عضوية اللجنة Membership 
يعين مجلس الإدارة أعضاء اللجنة ويجب أن تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ( وليس اكثر من سنة عادة ) ويجب أن يكون الأعضاء مستقلين أي  لا يقومون بعمل تنفيذي ( NED ) ، ويتم تثبيت الأعضاء بميثاق رسمي للسلوك معد بمسئولياتهم الخاصة وتذكيرهم بها ، وعلى الأعضاء أن يكونوا مستقلين بدرجة كافية لضمان أنهم سوف يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ، ولهذا يجب النظر في مدى الاستقلالية بواسطة اللجنة مرة سنوياً على الأقل ، وأي أمور تتداخل مع لجنة المراجعة بالنسبة لإستقلال أحد أعضائها فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن ذلك في أقرب فرصة ، فإذا لم يمكن حل هذا الأمر فإنه يجب على أعضاء لجنة المراجعة التوقف وعدم الإجتماع ( أو التصويت ) في الإجتماع الذي يتأثر بالأمر محل النظر ، وعلى الأعضاء الإستمرار حتى نهاية مدتهم ، ولا يتم اختيارهم لأكثر من فترتين ، وطوال مدة الخدمة يجب أن يتم إجراء توازن تجاه الحاجة إلى عقول جديدة موضوعية والحاجة إلى بعض التواصل . 
جـ - الكفاءة Competence 
ينبغي تجهيز لجنة المراجعة بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن ميثاق متفق عليه ، ويتضمن هذا التجهيز عملية الإختيار والتدريب وتنمية المهارات والسماح بالدخول على المعلومات وثيقة الصلة والتقارير والنصائح من المتخصصين والأفراد الفنييين حسبما هو ملائم . وعلى المنظمة تحديد مجموعة من الكفاءات والمؤهلات التي تطبق على كل عضو لجنة مراجعة يتم إختياره ، وضمان أن إجراءات التعيين مصممة بشكل باقي بالمتطلبات الموضوعة ، ويجب أن يكون هناك عضو واحد على الأقل في لجنة المراجعة لديه خبرة كبيرة بالمحاسبة المالية والتمويل ، وعضو آخر على الآقل تكون لديه خبرة في الشئون القانونية للشركة ومتطلبات التوافق مع القوانين واللوائح والنظم ، وأن يتوافر في الأعضاء الآخرين أما خبرة في العمل في لجنة مراجعة أو أن يجتاز برنامج تعيين معد بمعرفة متخصصين خارجيين ، ويجب أن يعمل أعضاء لجنة المراجعة بدرجة من الشك المهني في تقدير ترتيبات حوكمة الشركات ، وأن يتوافر لديهم القدرة على التعامل مع الممارسات غير المعتادة أو المجالات التي تكون فيها المعلومات ضعيفة ، ويجب على الأعضاء أن يكونوا على درجة عالية من تفهم أعمال المنظمة أو الشركة وأن يقوموا بزيارة المواقع المختلفة وأن يحضروا إجتماعات الإدارة للحفاظ على معرفة كافية بالعمليات والأداء . 

د- الاجتماعات Meetings 
يجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل ، ولابد من حضور جميع الأعضاء لاجتماعات اللجنة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية والمستويات المكثفة من عدم الحضور ( مثلاً أقل من 80% ) من أعضاء اللجنة قد تؤدي إلى التحفظ بشأن عمل اللجنة ، والعدد يجب ألا يقل عن 50% من عدد أعضاء اللجنة أو ثلاثة أعضاء بسبب الأحوال ، ولا يجب أن يكون لأحد أعضاء اللجنة مواقع كثيرة في مجالس إدارات الشركات أو لجان المراجعة وذلك حتى لا تتداخل مع قدرتهم على حضور لجنة المراجعة أو تقلل من مقدار الوقت المتاح للإعداد للإجتماعات ، وجميع الأوراق التي سوف تناقش لابد من تقديمها مقدماً لأعضاء اللجنة وأن تشمل ملخصاً مرفقاً يتضمن المسائل الأساسية ( الأوراق الأساسية / التقارير ) والأوراق يمكن أن يتم جدولتها فقط في إجتماع لجنة المراجعة حيث يوافق رئيس اللجنة على أن أي تأخير في حضور الأوراق يكون ضد مصالح المنظمة ويجب أن يكون وقت الاجتماعات كافياً لضمان النظر في كافة بنود جدول الأعمال ( الأجندة ) بتفصيل كاف . 

هـ - أوصاف التقارير : 

تقدم لجنة المراجعة توصيات إلى مجلس الإدارة وتقدم صورة من محاضرها إلى أعضاء المجلس ، وتكون لجنة المراجعة غير مقيدة في الإتصال بالمراجع الخارجي أو المراجع الداخلي أو المسئول القانوني أو أي مسئول آخر أو العاملين حسب الملائم وأن يكونوا قادرين على لقاء هؤلاء بشكل خاص ، ويكون للجنة أيضاً اتصال مع المستشارين الخارجيين والأخصائيين حيثما يلزم هذا الأمر ، والأطراف الذين عليهم حضور اجتماعات لجنة المراجعة ( مثل المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ) يجب أن يقيموا دورهم واتجاههم في أي برناج تعيين . ويجب عقد دورات تدريبية منتظمة لأعضاء لجنة المراجعة حينما توجد تطورات هامة في دليل حوكمة الشركات أو الإرشادات أو حينما توضح الأحداث العالمية حاجة اللجنة إلى تناول مجالات أخرى للإهتمام لإمكان أداء عملهم بكفاءة وفعالية 

و- السلطات Authorities 
يحق للجنة المراجعة الدخول إلى جميع سجلات المنظمة ومعلوماتها وأفرادها ومباينها كلما كان ذلك ضرورياً للوفاء بالتزاماتها وفقاً للأهداف المتفق عليها . 
وتكون لجنة المراجعة قادرة على تجريب ووضع مجموعة من الأحكام المرجعية لتحقيقاتها وتلقي التقارير الناتجة في سرية حيث يكون التحقيق واقعاً في توازي مع الأهداف ، ويكون للجنة الإتصال للحصول على المشورة القانونية حينما تحتاج لإتخاذ قرار يمكن أن يساعد اللجنة في التعرف على الجوانب القانونية لموضوع معين . 

ز- التطوير Development 

يجب أن تضع لجنة المراجعة معايير واضحة لتقرير أدائها يعدها خبير وتعتمد من مجلس الإدارة ، حينئذ يجب على اللجنة أن تعد تقريراً سنوياً عن مدى وفائها بالمعايير الموضوعة لتقييم أدائها وأن يشمل تقريرها إلى مجلس الإدارة النتائج ، وقد ترغب اللجنة في أداء رقابة مبسطة وممارسة التقدير الذاتي للمخاطر لإعداد سجلها الخاص بالمخاطر وخطة العمل كجزء من ترتيباتها لإدارة المخاطر وفي نفس الوقت يجب أن تقدم اللجنة عرض رسمي عن الإتجاهات الجارية في بيئة الأعمال التي تعمل فيها المنظمة واستراتيجية الشركة والتغيرات الرئيسية ويكون هذا الأمر مرة على الأقل كل سنتين . وهي تحتاج إلى إثبات أن ما تضيفه من قمية بالنسبة لترتيبات حوكمة الشركات بالمنظمة تفوق ما ينفق على اللجنة من تكاليف . 
وربما تكون فكرة جيدة للجنة المراجعة أن تضع كتيب لتغطية أدوار اللجنة ودستورها ومعظم الجوانب الهامة للأعمال المطلوب أن يتفهمها أعضاء اللجنة ، كما ينبغي وجود أقسام موجزة عن كل الأمور المذكورة أعلاه والكتيب حينئذ يمكن استخدامه كمرشد لأداء اللجنة وكفاءة أعضائها ، ويلاحظ أن الكثير من أدلة حوكمة الشركات تدعو إلى فصل تعيينات اللجنة المسئولة عن النظر في حجم وتكوين المجلس ومعايير عضوية المجلس واقتراح المرشحين لعضوية المجلس ولجنة المكافآت التي تغطي أتعاب ومكافآت الأعضاء بالمجلس . 

· منظور المراجعة الداخلية : 
صاحبت الأهمية المتزايدة للجنة المراجعة يداً بيد الإعتماد على المراجعة الداخلية كجانب أساسي لحلول حوكمة الشركات ، وقد اوضحت بورصة نيويورك في عام 2002 أن " كل الشركات المسجلة بالبورصة لابد وأن تكون بها وظيفة المراجعة الداخلية " .  وفي المملكة المتحدة نجد المراجعة الداخلية وأن كانت تلقي تشجيعاً قوياً إلا أنها ليست إلزامية ( رغم أن لجنة مطلوبة ) ويحتاج المراجع الداخلي إلى علاقة قوية مع لجنة المراجعة حيث تشكل لجنة المراجعة العميل الأساسي له . 
" تعتبر لجنة المراجعة العميل الأول لوظيفة المراجعة الداخلية ، وعندما تتغير الحاجة إلى العميل الأساسي لابد وأن تتغير وظيفة المراجعة الداخلية بالتالي ، وإذا لم تتغير فإنها سوف تفقدها دورها التقليدي ، وعلى قدر ما يكون مطلوباً من  لجنة المراجعة فإن المراجعة الداخلية عليها التمسك بالفرصة لزيادة خدماتها والتوسع في التفاعل بين لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية يمكن أن يعزز جودة حوكمة الشركات ويقوي البنية الأساسية للمنظمة " 

وأحد المجالات الأساسية أن للمراجعين الداخليين خبرة واضحة في تطبيق نماذج الرقابة في المنظمة وهنا نجد أن رئيس فريق المراجعة الداخلية قد يساعد لجنة المراجعة في فهم استخدام وتصميم نماذج الرقابة التي على أساسها يتم تكوين رأي عن الرقابة الداخلية وتقييم توصيات لمجلس الإدارة . وكثير من وحدات المراجعة الداخلية لها اتصال شكلي بلجنة المراجعة والمسئولية أمامها وبينما تدرك هذا – فإن المراجع الداخلي عليه كذلك أن يضمن وجود علاقة واضحة بين رئيس المراجعة الداخلية والمجلس التنفيذي . 
" على رئيس فريق المراجعة الداخلية رفع تقرير دوري إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا من فرض نشاط المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسئولياتها وأدائها ، ويجب أن يشمل التقرير التعرض للمخاطر الملحوظة ومسائل الرقابة ، ومسائل حوكمة الشركات والأمور الأخرى اللازمة أو المطلوبة بمعرفة المجلس والإدارة العليا " . 
وفي نفس الوقت فإن تعريف معهد المراجعين الداخليين يأخذ مدير المراجعة الداخلية في قلب دور لجنة المراجعة ويقدم أساساً لطرح تأكيد وعمل استشاري على إدارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة . 
يجب أن تقوم لجنة المراجعة يتناول الأمور الفعلية حتى يكون لها دور فعال ، وتقل قدرة اللجنة كلما قلت دراسة أعضائها بجوانب الرقابة والإجراءات المالية والمحاسبة والغش وحوكمة الشركات ، وهناك بعض الأمور الواجب مراعاتها عند عمل لجنة المراجعة : 

· ينبغي على المجلس تعيين لجنة مراجعة تكون أغلبيتها من أعضاء غير تنفيذيين وأغلبية أعضاء اللجنة يجب أن تكون على دراسة بالأمور المالية . 
· يكون رئيس اللجنة أحد الأعضاء غير التنفيذيين ومستقلاً وليس رئيس مجلس الإدارة ، والرأي الأفضل هو أن رئيس مجلس الإدارة لا ينبغي أن يكون عضواً في لجنة المراجعة مطلقاً ، ولكن يمكن دعوته لحضور الإجتماعات حسب ما يلزم من جانب رئيس تلك اللجنة  وعلى مجلس الإدارة أن ينظر فيما إذا كان مطلوباً أن يكون الرئيس التنفيذي عضواً في لجنة المراجعة أو أن يحضر فقط بناءً على دعوة . 
· لابد أن يكون اللجنة المراجعة نظاماً مكتوباً عن عضويتها وسلطاتها وواجباتها .
· لابد أن تفصح الشركات في تقريرها السنوي عما إذا كانت لجنة المراجعة قد راعت النظام الرسمي وما إذا كانت قد أوفت التزاماتها عن السنة – بما يتفق مع نظامها . 
· يجب أن يتم الإفصاح في التقرير السنوي عن عضوية لجنة المراجعة ولابد أن يكون رئيسها موجوداص في الجمعية العمومية للرد على أسئلة عن عمل اللجنة . 
· لجان المراجعة في القطاع العام والحكومي : 
يوصى معهد المراجعين الداخليين بأن الكيانات العامة يجب أن توجد بها لجنة المراجعة وتكون مهام ومسئوليات وأهداف الإدارة ولجنة المراجعة والمراجعة الداخلية متكاملة مع بعضها البعض ، وقد صدرت وثيقة في المملكة المتحدة بعنوان " مبادىء سياسة لجان المراجعة في الحكومة المركزية " تشمل النصائح التالية . 
" أن الغرض من لجنة المراجعة هو مساندة مسئول المحاسبة لضمان كفاية ترتيبات المراجعة الداخلية والخارجية والمضامين للتأكيدات المقدمة بالنسبة للمخاطر والرقابة في المنظمة : 

1- تشجع اللجنة وجود لجنة مراجعة في الجهات الحكومية لتحقيق ممارسة أفضل .

2- تكون اللجنة جزء فرعي من مجلس الإدارة : 

3- في الجهات التي يوجد بها إدارة للمراجعة الداخلية فإن هؤلاء يجب أن يشكلوا على الأقل جزءاً عن عضوية اللجنة . 

4- يمكن أن يشكل الأعضاء الخارجيين جزءاً من عضوية اللجنة .

5- يتراوح عدد الأعضاء عادة بين خمسة وعشرة أعضاء .

6- تعيين اللجنة لتقديم المشورة إلى مسئول المحاسبة ورغم أن مسئول المحاسبة قد يكون رئيساً ، إلا أن موضوعية المشورة المعطاة تعزز الموقف إذا كان عضواً آخر غير تنفيذي هو الرئيس لهذه اللجنة .

7- يجب أن يحدث تناوب بين الأعضاء التنفيذييين في اللجنة في دور كل ثلاث سنوات . 

8- يكون للجنة دليل موفق يشمل النقاط الواجب مراعاتها للإدارة الكافية للمخاطر والرقابة الداخلية من خلال مراجعة : 

· آليات تقدير وإدارة المخاطر . 
· النشاط المخطط للمراجعة الداخلية .
· نتائج نشاط المراجعة الداخلية . 
· النشاط المخطط للمراجعة الخارجية . 
· نتائج نشاط المراجعة الخارجية .
· مدى كفاية استجابة الإدارة للموضوعات المطروحة . 
· التاكيدات المتعلقة بمتطلبات حوكمة الشركات للمنظمة 
9- يجب أن تجتمع اللجنة دورياً ثلاث مرات على الأقل في السنة 

· قواعد بورصة نيويورك : 
أدت الفضائح المالية لبعض الشركات الأمريكية الكبرى في عام 2002 إلى مراجعة قواعد التسجيل التي وضعتها بورصة نيويورك للأوراق المالية من خلال : 
· زيادة سلطة ومسئوليات لجنة المراجعة بما فيها منح السلطة الوحيدة لتغيير وعزل المراجعين المستقلين والموافقة على أي علاقة بخلاف عملية المراجعة مع المراجعين المستقلين 
· يجب أن يكون للجنة المراجعة دليل مكتوب يتناول :
1- غرض اللجنة والذي يجب أن يكون كحد أدنى :
1- مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على أعمال المنظمة .
2- نزاهة القوائم المالية للشركة .
3- توافق الشركة مع المتطلبات القانونية والنظامية .
4- تأهيل المراجع واستقلاله . 
5- أداء وظيفة المراجعة الداخلية للشركة واستقلال المراجعين . 
2- إعداد التقرير المكتوب لهيئة لهيئة سوق المال .

· تكون واجبات ومسئوليات لجنة المراجعة – كحد أدنى – كما يلي : 
1. الإحتفاظ بمراجعي الشركة المستقلين وعزلهم ( مع مراعاة تصديق المساهمين ) . 
2. يجب على الأقل مرة سنوياً – الحصول على تقرير المراجع الخارجي الذي يصف إجراءات رقابة الجودة الداخلية ومراجعته وأي أمور جوهرية يثيرها مراجعة رقابة الجودة الداخلية المحدثة أو المراجعة أو بواسطة أي محكم أو تحقيق بواسطة السلطات الحكومية أو المهنية خلال السنوات الخمس الأخيرة – بشأن مراجعة مستقلة أو أكثر تمت بواسطة المنشأة وأي خطوات تم إتخاذها لمعالجة هذه الأمور و ( التقدير استغلال المراجع ) كل العلاقات بين المراجع المستقل والشركة . 
· مناقشة القوائم المالية السنوية التي تم مراجعتها والقوائم المالية ربع السنوية مع الإدارة والمراجع الخارجي شاملة افصاح الشركة بمقضى " مناقشة الإدارة وتحليل الحالة المالية ونتائج العمليات " .
· مناقشة التصريحات الصحفية عن المكاسب وكذلك المعلومات وتوجيهات المكاسب المقدمة للمحللين ذوى وكالات التصنيف . 
· كلما كان الأمر مناسباً – الحصول على المشورة والمساعدة من المستشاريين الخارجيين القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم . 
· مناقشة السياسات بمراعاة تقدير المخاطر وإدارتها . 
· عقد إجتماعات دورية مع الإدارة ومع المراجعين الداخليين ( أو الأفراد الآخرين المسئولين عن وظيفة المراجعة الداخلية ) ومع المراجعين المستقلين . 
· فحص أي مشكلات مراجعة مع المراجع المستقل أو صعوبات تضعها الإدارة . 
· وضع سياسات التعيين بوضوح بالنسبة للعاملين السابقين لدى المراجع المستقل في العامين السابقين . 
· التقرير بإنتظام إلى مجلس الإدارة . 
· تطوير لجنة المراجعة : 
إقترح بروفسير ( جيف ريدلي ) ست خطوات للجنة المراجعة الناجحة وهي : 
1. الإستقلال 
2. التناوب 
3. مسئولية غير مقيدة 
4. رصد ومتابعة عمليات الرقابة . 
5. تقديم النصيحة 
6. التقرير عن نتائج عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة خارجياً . 
كما ذكر كذلك أن لجنة المراجعة يجب أن تعد تقريراً سنوياً إلى المساهمين مع بيان منفصل .

وهذه النقطة الأخيرة آخذت بها بورصة نيويورك والحقت التوجيهات بها ضمن الممارسات الأفضل ، كما وضع لاري ينبيرج دروساً عديدة بالنسبة للمراجعين الداخليين كالآتي :

الدرس الأول : حوكمة الشركات أمر هام 

الدرس الثاني : أهمية هيكل التقارير بالنسبة للجنة المراجعة والمراجعة الداخلية 

الدرس الثالث : أهمية أمور المحاسبة والرقابة 

الدرس الرابع : المخاطر هي الإطار السائد للمراجعة الداخلية بما فيها المخاطر المالية . 
الدرس الخامس : تحتاج لجنة المراجعة إلى نظام معلومات فعال . 

الدرس السادس : يتعين على المراجعين فهم " طبيعة الأعمال " وخاصة للمراجعين الخارجيين 
الدرس السابع : يستطيع المراجعون تقييم المساعدة في تعليم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .

الدرس الثامن : تمثل معاملات الأطراف ذوى العلاقة والأدوات المالية المعقدة مخاطر جوهرية . 

الدرس التاسع : عملية التقاير ليست حدثاً ولكنها عملية مستمرة . 
الدرس العاشر : الإلتزام بالتحسين المستمر – كفاءة في التقنيات المستخدمة والآمن والرقابة . 
الدور المحوري للجنة المراجعة كممثل للمساهمين وجسر مستقل بين المراجعين الخارجيين ومجلس الإدارة والإدارة ، وتدخل لجنة المراجعة في قلب وجوهر حوكمة الشركات ، وتشمل النظرة الجديدة للجنة المراجعة ما يلي : 

· رصد ومتابعة نزاهة إدارة الشركة للرقابة المالية والسياسات المالية . 
· المسئولية والظهور أمام الجميع بهذه المسئولية عن التوصية إلى المساهمين وتعيين وإعادة تعيين المراجع الخارجي .
· المسئولية والظهور أمام الجميع بهذه المسئولية عن الموافقة على قيام المراجع الخارجي بخدمات اخرى بخلاف المراجعة .
· أن تكون مستقلة كعنصر في العلاقة بين إدارة الشركة والمراجع . 
· مراجعة جودة عملية المراجعة وحكم المراجع بما في ذلك مراجعة استقلال المراجع . 
· التقرير السنوي للمساهمين عن كيفية وفاء اللجنة بمسئولياتها . 
ويحتوي الدليل الموحد فعلاً عادة بأنه عندما يقدم المراجعون كذلك حجماً كبيراً من خدمات الإستشارات أو غيرها بخلاف عملية المراجعة فإنه على لجنة المراجعة أن تضع طبيعة ومدى هذه الخدمات تحت فحصها ، وهي بذلك تسهم في الحفاظ على التوازن بين الموضوعية وقيمة الأموال ، ولجنة المراجعة الفعالة ذات المسئوليات الواضحة والتي تقرر للمساهمين يمكن أن تقوم بدور أساسي نيابة عن المساهمين في دفع جودة عملية المراجعة إلى الأمام والحفاظ على استقلال المراجع ، كذلك يمكنها عمل الكثير في تطوير لجنة المراجعة . 

وقد وضع معهد المراجعين الداخليين مادة في موقعه على الإنترنت عن المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة بأنهما يعملان معاً نحو أهداف مشتركة تشمل : 

" أن مهام ومسئوليات وأهداف لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية هما نوعان بوسائل عديدة ، وبالتأكيد فإنه مع زيادة حجم مسئولية الشركة فإن أهمية لجان المراجعة / والمراجعة الداخلية والعلاقة بينهما سوف تزيد أيضاً ، فلجنة المراجعة لها مسئوليات رئيسية في التأكد من أن الآليات داخل الشركة تؤدي وظيفتها بصفة مستمرة وبوضوح ، وإحدى هذه الآليات القوية والمتناغمة هي علاقة التعاون مع المراجعة الداخلية ، ومعهد المراجعين الداخليين في نشرته عن وضع لجان المراجعة قد خطا خطوة نحو رفع مستوى نوع العلاقة بما يساعد لجان المراجعة والمراجعة الداخلية على العمل معاً نحو تحقيق الأهداف المشتركة "

· تقرير سميث The Smith Report 
قدم مشروع تقرير " سير روبرت سميث " إلى مجلس التقارير المالية البريطاني وكان يحتوي توصيات متنوعة لتغيرات على كود الممارسة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة : 

D . 3 : لجنة المراجعة والمراجعون : 

المبدأ : على المجلس وضع ترتيبات رسمية شفافة للنظر في كيفية تطبيق مبادىء التقارير المالية ومبادىء الرقابة الداخلية ، والحفاظ على علاقة مناسبة مع مراجعي الشركة . 

أحكام الكود : 

D . 3 . 1 : ينبغي على مجلس الإدارة أن ينشىء لجنة المراجعنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، ويجب أن يتوافر لديهم الاستغلال بمعنى أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين ، ويجب أن يكونوا عضواً واحد على الأقل لديه خبرة مالية كبيرة وحديثة وملائمة . 

D . 3 . 2 : يجب وضع مسئوليات وأدوار لجنة المراجعة في أحكام مرجعية مكتوبة وأن تشمل :

1- فحص مدى أمانة القوائم المالية للشركة ومراجعة الأمور الهامة في التقارير المالية والأحكام التي تحتويها .
2- مراجعىة نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما إذا لم يتم تخصيص لجنة مستقلة لإدارة المخاطر أو بواسطة المجلس ذاته ونظام المراجعة الداخلية . 
3- فحص ومراجعة فاعلية وظيفة المراجعة الداخلية للشركة . 
4- تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين المراجع الخارجي والموافقة على أتعابه وشروط الإرتباط مع المراجع الخارجي . 
5- متابعة ومراجعة استقلال المراجع الخارجي ومدى فعاليته وبالأخذ في الإعتبار المتطلبات المهنية والنظامية ذات العلاقة . 
6- وضع وتطبيق سياسة الإرتباط مع المراجع الخارجي لتقديم خدمات أخرى بخلاف المراجعة أخذاً في الإعتبار الجوان الأخلاقية وثيقة الصلة بخصوص تقييم الخدمات الأخرى خلاف المراجعة بواسطة منشأة المراجعة الخارجية . 
D . 3. 3 : يجب تزويد لجنة المراجعة بموارد كافية للقيام بواجباتها . 

D . 3. 4 : يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على قسم منفصل يصف دور ومسئوليات اللجنة والأعمال التي تؤديها للوفاء بتلك المسئوليات .

D . 3 . 5 : يجب حضور رئيس لجنة المراجعة الداخلية اجتماع الجمعية العمومية السنوية للرد على الأسئلة من خلال رئيس مجلس الإدارة . 

· مجلس الإدارة : 
· يكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشئون الشركة . 
· يجب ذكر عدد اجتماعات المجلس ولجانه الرئيسية في التقرير السنوي وعدد الأعضاء الحاضرين فرداً فرداً ، ويجب أن يدخل هذا الوصف في التقرير السنوي عن كيفية عمل المجلس . 
· يجب أن يكون حجم المجلس مناسباً ، ويجب أن يكون نصف عدد الأعضاء بدون الرئيس من غير التنفيذيين ( على الأقل ) كما لابد من وجود تمثيل قوي من الأعضاء التنفيذيين بالمجلس . 
· رئيس مجلس الإدارة :
· يكون لرئيس مجلس الإدارة دور محوري في خلق ظروف مناسبة للأعضاء وضمان فاعلية أعمال المجلس ، ويتم وصف دور الرئيس واختصاصات ومسئولياته حتى يكون فعالاً . 
· دور الرئيس والرئيس التنفيذي يجب فصلهما وفصل المسئوليات بينهما كتابياً وبموافقة المجلس . 
· دور العضو من غير التفنيذيين ( NED ) 
· يوضح دليل حوكمة الشركات دور العضو من غير التنفيذيين مع إرشاد له عن كيفية تعظيم فعاليته . 
· يجب أن يجتمع الأعضاء من غير التنفيذيين مرة على الأقل كل سنة بدون حضور الرئيس أوالأعضاء التنفيذيين ويجب أن يتضمن التقرير السنوي بياناً عما إذا كانت هذه الاجتماعات تحت أم لا . 
· قبل التعيين للأعضاء غير التنفيذيين فلابد للعضو المحتمل ( المرشح ) من غير التنفيذيين أن يبدى اجتهاداً وجدية بالنسبة للمجلس وللشركة للإقتناع من جانبهم أنه على معرفة ومهارة وخبرة وأن لديه الوقت الذي يغرسه للإسهام الإيجابي في المجلس . 
· الاستقلال : 
· يجب أن يتخذ جميع الأعضاء القرارات بشكل موضوعي في صالح الشركة . 
· يتم تعريف الاستقلال في دليل الحوكمة . 
· الاختيار والتعيين : 
· ضرورة وجود لجنة تعيينات من المجلس لإجراء عملية اختيارات الكفاءات اللازمة للمجلس ورفع التوصيات إلى المجلس . 
· تتكون لجنة التعيينات بالضرورة من أغلبية من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين وقد تضم الرئيس ، ولكن رئيس اللجنة يجب أن يكون عضواً مستقلاً من غير التنفيذيين ، ويجب أن يشمل التقرير السنوي بياناً بتشكيلها والبيانات المرجعية لها وأنشطتها والعملية المستخدمة في إجراء التعيينات . 
· يجب على لجنة التعيينات تقييم ميزان المهارات والمعرفة والخبرة بالمجلس وإعداد ووصف الدور والقدرات المطلوب توافرها في وظيفة معينة . 
· عند التعيين فإن العضو غير التنفيذي يجب أن يلتقي خطاباً يوضح ما يتوقع منه القيام به .
· يجب أن تقدم لجنة التعيينات الدعم للمجلس بالنسبة لخطة التعيينات .
· ينبغي على رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة العمل على إيجاد برنامج تنمية تنفيذي لتدريب وتطوير الأفراد المناسبين في شركاتهم لأدوار الأعضاء في المستقبل .
· ينبغي على المجلس أن يعمل وفقاً لما يرغبه المساهمين بالنسبة لتعيين العضو غير التنفيذي ودوره وكيف يمكنهم أن يستوفوا متطلبات هذا الدور 
· تقدم مقترحات لتوسيع دائرة الترشيحات لتعيينات الأعضاء غير التنفيذيين بما فيهم أعضاء يعملون بشركات أخرى كتنفيذيين أو إدارة عليا ، وكذلك استشاريين وآخرين مختلفي الخلفيات والمؤهلات . 
· يتم تشكيل مجموعة صغيرة من قيادات الشركة للترعف على كيفية إيجاد مرشحين بارزين للتعيين . 
· التعيين بالمنصب وتنمية المهارات :
· يجب تقديم برنامج تعيين شامل للأعضاء الجدد ، ومسئولية رئيس المجلس يجب تدعيمها عن طريق سكرتير الشركة .
· يجب على رئيس المجلس العمل على تنمية كفاءة العمل بالنسبة للمجلس ككل لتقرير فاعليته مع توفير الموارد اللازمة لهذه التنمية وتحديث المعرفة والخبرات للمديرين . 
· يجب تقييم أداء المجلس ولجانه وأعضائه الأفراد مرة كل سنة على الأقل ، وأن يضم التقرير السنوي هذه العمليات لمراجعة الأداء الموجودة في الشركة وكيفية إجراء هذا التقييم . 
· يجب على رئيس المجلس – بمساعدة سكرتير الشركة – تقدير ما هي المعلومات اللازمة للمجلس ويجب بالنسبة للأعضاء غير التنفيذيين أن يقتنعوا بأن المعلومات المتوافرة لهم كافية وجيدة حتى يمكنهم تكوين أحكام سديدة . 
· يجب أن يكون سكرتير الشركة مسئولاً أمام المجلس ككل من خلال الرئيس عن جميع مسائل الحوكمة . 
· تولى المنصب والالتزام بالوقت : 
· عضو لجنة المراجعة غير التنفيذي يتوقع أن يخدم دورتين كل منها ثلاث سنوات رغم أن مدة اطول قد تكون ملائمة . 
· عند تعيين عضو المجلس في لجنة المراجعة ، فإنه يجب أن يتعهد أن يكون لديه الوقت الكافي لتلبية ما يتوقع منه . مع الآخذ في الاعتبار التزاماته الأخرى ، فإذا عرض عليه التعيين في أماكن أخرى ، فعليه إحاطة رئيس المجلس قبل قبول أي تعيين جديد . 
· ينبغي على لجنة التعيينات أن تراجع سنوياً الوقت المطلوب من الأعضاء غير التنفيذيين ، ويجب أن يكون تقييم الأداء بحيث يقدر ما إذا كان أعضاء لجنة المراجعة يكرسون وقتاً كافياً للوفاء بواجباتهم أم لا . 
· يجب على العضو المنتدب ( التنفيذي ) الذي يعمل طول الوقت عدم العمل إلا في منصب واحد فقط كهذا ، ولا أن يصبح رئيساً للمجلس لشركة رئيسية ، ولا ينبغي لأي فرد أن يرأس المجلس في أكثر من شركة واحدة . 
· المكافآت : 
· يجب أن تكون مكافآت لجنة المراجعة كافية لجذب وتحفيز الأشخاص ذوى المهارات العالية ، ويمكن أن تتضمن أتعاب سنوية وبدل حضور الجلسات وأتعاب إضافية مقابل رئاسة اللجان ، ويجب أن تتاح لأعضاء لجنة المراجعة الفرصة أن يحصلوا على جزء من مكافآتهم في صورة أسهم للشركة .
· عندما توافق الشركة على منح لجنة المراجعة فرصة القيام بالعمل كعضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة في شركة أخرى ، فلابد أن يتضمن التقرير سياسة المكافآت في هذه الحالة ، وما إذا كان هذا العضو سيحتفظ بالمكافآت ذات العلاقة أم إذا سوف يخفض مقدارها . 
· الاستقالة : 
· في حالة تعيين عضو لجنة المراجعة كعضو بالمجلس بالشركة ويكون لديه أمور خاصة بالطريقة التي تدار بها الشركة أو عن مسار العمل المقترح من مجلس الإدارة ، فإنه يجب رفع هذه الأمور الرئيس ولباقي أعضاء المجلس ويجب أن يضمن عضو لجنة المراجعة أن هذه الأمور سجلت في محاضر اجتماعات مجلس إدارة إذا لم يمكن حلها . 
· ينبغي على عضو لجنة المراجعة عند تقديم استقالته أن يبلغ رئيس مجلس الإدارة كتبياً بهذه الاستقالة للعرض على المجلس مع بيان أسباب الاستقالة 
· لجان المراجعة والمكافآت : 
· يجب أن تضم لجنة المكافآت ثلاثة أعضاء على الأقل يتمتعون بالاستقلالية ويجب أن يتم نشر كل المعلومات عنها . 
· يجب أن تكون هذه اللجنة قد فوضت المسئولية بالنسبة لوضع المكافآت لكل المديرين التنفيذيين والرئيس . وعليها كذلك أن تضع مستوى وهيكل المكافآت التنفيذيين والمديرين ، وهي مسئولة أيضاً عن تعيين مستشاري المكافأة . 
· لا ينبغي أن يكون شخص واحد عضواً في اللجان الثلاثة ( لجنة المراجعة – لجنة التعيينات – لجنة المكافآت ) في وقت واحد . 
· العلاقة مع المساهمين : 
· يجب على المديرين ورؤساء لجان المجلس الرئيسية حضور الجمعية العمومية السنوية لمناقشة المسائل التي تطرح وتكون متعلقة بأعمالهم . 
· يجب على المديرين المستقلين حضور اجتماعات كافية منتظمة للإدارة مع مجموعة من المساهمين الرئيسيين لإيجاد فهم متوازن للموضوعات والمسائل والشئون الخاصة بالمساهمين ، ويجب على المديرين المستقلين إبلاغ هذه الآراء إلى لجنة المراجعة – وحسبما هو ملائم – إلى المجلس ككل . 
· يجب على مجالس الإدارة أن تعترف بأن أعضاء لجنة المراجعة قد يجدون أنه من المجدي أن يحضروا مع المستثمرين الرئيسيين من وقت لآخر ، وأن يتمكنوا من ذلك كلما رغبوا ، كذلك عليهم توقع حضور هذه الاجتماعات إذا طلب منهم المستثمرون الرئيسيون ذلك . 
· عند التعيين يجب أن يرتب للأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة اجتماعات مع المستثمرين الرئيسيين كجزء من عملية تقلدهم مناصبهم . 
· ينبغي على الشركة أن تذكر الخطوات التي اتخذتها لضمان أن أعضاء المجلس وخاصة الأعضاء غير التنفيذيين قد ضمنوا فهماً متوازناً لآراء المستثمرين الرئيسيين . 
· أهمية دور رئيس مجلس الإدارة : 
يعترف تقرير ( كادبيري ) بأهمية رئيس مجلس الإدارة كما يلي : 
" أن دور رئيس مجلس الإدارة في تأمين حوكمة جيدة للشركة دور حاسم ، فهو مسئول عن إيجابية عمل المجلس وعن التوازن في عضويته بما يخضع لموافقة المجلس والمساهمين ولضمان أن كل الموضوعات ذات العلاقة مدرجة على جدول الأعمال ، ولضمان أن جميع الأعضاء التفيذيين وغير التنفيذيين على  حد سواء – يتمكنون من القيام بكامل أدوارهم في أنشطة المجلس بل يتم تشجيعهم على ذلك ، ويجب أن يكون الرئيس قادراً على المعرفة الحقيقية بأعمال الإدارة اليومية للأعمال ، وذلك لضمان أن لمجلس بيده للرقابة الكاملة على شئون الشركة واهتمامها بالالتزامات نحو المساهمين " 

وقد أعد معهد المديرين معايير لدور رئيس مجلس الإدارة : 

· العمل كقائد للشركة . 
· رئاسة المجلس والاجتماعات العمومية واجتماعات المجلس . 
· أن يقوم بدور القائد في تحديد تكوين وهيكل المجلس . 
· وجود طبقة ثانية في الشركة لمتابعة المجلس : 
ينبغي وجود طبقة ثانية في الشركة لمتابعة أعمال مجلس الإدارة : 
" فبعد فضائح شركة إنرون الأمريكية للطاقة و Worldcom ، وجدت دعوة للحد من المرونة المتاحة في معايير المحاسبة والمراجعة وتقوية دور الأعضاء غير التنفيذيين بمجلس الإدارة ، وفي عالم ما بعد إنرون يجب أن يتواجد مجلس من الطبقة الثانية ( Two – Tier )  من المديرين ، والمجلس من الطبقة الثانية يجب أن يتكون كله من أعضاء غير تنفيذيين كل الوقت يختارهم أصحاب المصلحة المباشرة في المنشأة ( المستثمرون ، المودعون في حالة البنوك ، العاملون ) ومهمته يجب أن تكون صياغة الإستراتيجية ومعايير السلوك الأخلاقي وتوزيع الثروة والمسئولية والأمانة " . 

وهذا الترتيب سوف يكون مماثلاً لمجالس الـ ( Two – Tier ) في بعض دول أوروبا مثل ألمانيا حيث المجلس التفيذي يدير الشركة ، بينما المجلس الإشرافي ونصف أعضائه من العاملين يتولى الإشراف وتقديم النصح للمجلس التنفيذي ويكون مسئولاً عن المجالات الحساسة مثل مكافآت أعضاء المجلس التفيذي على أساس أدائهم ، وأياً كان الشكل المأخوذ به فإن المجلس في حاجة إلى تقدير مسئولياته في توازن الأداء مع الملكية والالتزام بالحوار الجيد مع المساهمين وذوى المصلحة بصفة عامة . 
وكنتيجة للفضائح المالية في بعض الشركات الأمريكية الكبرى في عام 2002 فإن قواعد الحوكمة في الولايات المتحدة في تطوير مستمر لضمان إنضباط المحاسبة والمساءلة من خلال قانون Surbanes / Oxley لسنة 2002 والذي تضمن مجموعة من النقاط أهمها : 

1. يجب أن توضح الإدارة مسئولياتها عن الرقابة الداخلية وأن تقوم بتقدير فاعلية هيكل الرقابة الداخلية . 
2. مطلوب من الرئيس التنفيذي المسئول والرئيس المالي المسئول الشهادة في تقرير سنوي أو ربع سنوي التوقيع على التقرير بمسئوليتهم عن وضع والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية ، وأن يكونوا قد صمموا هذه الرقابة لضمان أن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة معروفة للجميع وأنهم قاموا بتقييم فاعلية الرقابة الداخلية بالمنظمة خلال 90 يوماً قبل التقرير ، وقدموا خلاصاتهم في التقرير عن فاعلية الرقابة الداخلية على أساس تقييمهم في هذا التاريخ . 
3. يجب أن يفصح المسئولون كذلك للمراجعين ولجنة المراجعة من كل جوانب الضعف الهامة في تصميم أو تفعيل الرقابة الداخلية والتي يمكن أن تؤثر بصورة عكسية على قدرة الشركة على تسجيل ومعالجة وتلخيص والتقرير عن القوائم المالية والتعرف على أي نقاط ضعف وتعريف المراجعين بها ، وأي غش سواء جوهري أو غير ذلك بمشاركة الإدارة أو العاملين الآخرين الذي لهم دور هام في الرقابة الداخلية المنظمة . 
4. يجب على المسئولين أيضاً أن يشيروا إلى ما إذا كانت هناك تغيرات في الرقابة الداخلية أوأي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر بشكل واضح على الرقابة الداخلية لاحقاً لتاريخ التقييم ، شاملاً أي إجراءات تصحيحية بالنسبة لجوانب الضعف الجوهرية أو الظاهرة . 
5. يجب على المراجعين الخارجيين للشركة إبداء الرأي والتقدير عن تأكيدات الشركة حول الرقابة الداخلية ومسئول المراجعة الداخلية الذي يطلب منه أن يؤكد للإدارة أن النظم والعمليات تسير وفق ما هو مخطط 
6. كذلك – ينبغي على المراجع الخارجي أن يوضح في كل تقرير مراجعة نطاق اختباره لهيكل الرقابة الداخلية والإجراءات الخاصة بها ، ويقدم وصفاً على الأقل لنقاط الضعف الجوهرية في نظام الرقابة الداخلية ، وأي عدم توافق جوهري يوجد على أساس هذه الاختبارات . 
وفي نفس الوقت فإن قواعد الشركات المسجلة في NYSE كانت مطلوبة وتتضمن : 

1. لابد أن تكون الأغلبية في مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين . 
2. يلزم وضع تعريف واضح المقصود بالعضو المستقل . 
3. لتقوية دور الأعضاء من غير المديرين للعمل بشكل أكثر فعالية في الإشراف على الإدارة قبل الأعضاء من غير المديرين في كل شركة يجب أن يجتمعوا بانتظام في اجتماعات لا يحضرها المديرين التنفيذيين . 
4. يجب على الشركات المسجلة أن يكون لها لجنة تعيينات / حوكمة الشركة مكونة بالكامل من أعضاء مستقلين ولابد أن يكون لهذه اللجنة دليل مكتوب 
5. يجب على الشركات المسجلة في البورصة أن يكون بها لجنة مكافآت مكونة بالكامل من أعضاء مستقلين وأن يكون لها دليل مكتوب . 
6. يضاف إلى استقلال أعضاء لجن المراجعة أن تكون أتعاب الأعضاء هي المكافأة الوحيدة التي يتلقاها أعضاء لجنة المراجعة من الشركة . 
7. زيادة سلطة ومسئوليات لجنة المراجعة بما في ذلك منحها السلطة الوحيدة لتعيين وفصل المراجعين المستقلين والموافقة على أي علاقة مع المراجع الخارجي خلاف أعمال المراجعة . 
8. زيادة رقابة المساهمين على خطط المكافآت ويجب أن تعطي الفرصة للمساهمين للتصويت على كل خطط المكافآت فيما عدا خيارات الحوافز والخطط الخاصة بالإندماج أو الاستحواذ وخطط الضرائب والمنافع الزائدة 
9. يجب على الشركات المسجلة الاخذ بما جاء في دليل حوكمة الشركات والإفصاح عن ذلك . 
10. يجب على الشركات المسجلة في البورصة الآخذ بدليل سلوك الأعمال وأخلاقيات التعامل بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء والعاملين بالشركة والإفصاح الفوري من أي خروج عن هذا الدليل بالنسبة للأعضاء أو الرؤساء التنفيذيين . 
11. يجب على الشركات الأجنبية الخاصة الإفصاح عن أي طرق ملحوظة تختلف بها ممارساتهم لحوكمة الشركات عن تلك المتبعة في الشركة الوطنية بشأن معايير التسجيل . 
12. كل عضو مستقل لشركة مسجلة عليه أن يشهد كل سنة أنه لم يتم إلى علمه أي إنتهاكات لمعايير التسجيل المتعلقة بحوكمة الشركات . 
· المراجعة الخارجية : 
يسعى المراجع الخارجي إلى اختبار العمليات الأساسية التي تشكل أساس القوائم المالية وتكوين رأي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية ، ويمكن الاعتماد على تلك النظم التي تنتج القوائم المالية حيث يقل حجم العينة ونطاق الاختبارات عندما توجد نظم رقابة داخلية ونظم محاسبية سليمة .

في حين يسعى المراجع الداخلي – من جهة أخرى – إلى تقديم المشورة للإدارة عما إذا كانت عملياتها الرئيسية ذات نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، ولهذا الغرض فإن المراجع الداخلي يقوم باختيار الصفقات الناتجة للتأكد من تقييم وتحديد أي نقاط ضعف في النظم ، وهذه النظم مصممة في الأصل لضمان إزدهار المنشأة في المستقبل أكثر من كونها للمحاسبة من الأنشطة ، ويجب أن يكون واضحاً مما سبق أن المراجع الخارجي يستخدم تلك النظم كأسلوب مختصر للتحقق من الأرقام الواردة في القوائم المالية ، وعلى العكس فإن المراجعة الداخلية تهتم أساساً بجميع نظم الرقابة التي تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها .

· خلفيات المراجعة الخارجية في المملكة المتحدة :
· يكون المراجعون الخارجيون بصفة عامة أعضاء في جهات المحاسبة المهنية CCAB ويستخدمون في ظل قانون الشركات لمراجعة حسابات الشركات المسجلة .
· يتم تعيينهم من خلال الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ( العميل ) .
· تحدد أتعاب المراجعين في الجمعية العمومية للمساهمين . 
· يحق المراجع الخارجي حضور الجمعية العمومية لمناقشة أي أمور متعلقة بالمراجعة . 
· يحق للمراجع الخارجي الإطلاع على جميع الدفاتر والمعلومات والإيضاحات المتعلقة بالقوائم المالية . 
· لا يمكن أن يكون المراجعون الخارجيون من الموظفين لدى الشركات التي يراجعونها . 
· يجب على المراجعين عند تقديم استقالتهم أن يقدموا بياناً بالظروف التي واجهتهم وأدت إلى الاستقالة للمراجع الجديد . 
· عند وجود مشكلة في القوائم المالية . فإن المراجع سوف يضع تقريراً مناسباً يعكس طبيعة المشكلة ، كما يوضحه الشكل التالي :
	
	التأثير على القوائم المالية

	رأي المراجع

عدم التأكد

عدم الموافقة
	جوهري

خاضع لاحتمالات 

باستثناء


	أساسي

امتناع عن إبداء الرأي 

رأي عكسي



· أوجه التشابه الأساسية بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 
· كلاهما يقوم بإجراء اختبارات روتينية قد تتضمن فحص وتحليل صفقات كثيرة ، وحينما تتم هذه الاختبارات حول النظم المالية ، فإنها قد تبدو متماثلة بشكل كبير وخاصة بالنسبة لفريق التشغيل الذي عليه أن يقدم المعلومات المطلوبة لمساعدة المراجعة القائمة ، وهناك الكثير من المراجعين حاولو إيضاح الأدوار المختلفة للوظيفتين للبعض الذين اختلط عليهم الأمر عند رؤيتهم الفريقين يقومون بما يظهر أنه نفس العمل ، ويتم زيادة هذا الخلط عندما يكون حجم المراجعة يتطلب تواجد المراجع الخارجي لفترة طويلة داخل المنظمة ، وكذلك هناك الكثير من الوسائل المستخدمة لاختبارات المراجعة المطبقة على النظم المالية تبدو متماثلة جداً وهذا يجعل المراجعين أقرب ما يمكن بالنسبة لمنهجيات العمل .
· كل من المراجع الخارجي والداخلي يكون في قلق عندما تكون الإجراءات ضعيفة و / أو أن هناك جهل بأهمية الالتزام بها ، وواضح أن المراجع الخارجي سيشارك في الأمور التي تمس تماماً القوائم المالية رغم أنه قد يعلق على الترتيبات العامة لوضع المعايير والتوجيهات ، وتميل المراجعة الداخلية إلى إتخاذ هذا المفهوم ، كذل في محاولة لرفع مستوى الرقابة المناسبة . 
· كلاهما يسعى إلى التعاون الإيجابي بين الوظيفتين ، فمعايير معهد المراجعين الداخليين تغطي هذه النقطة ، بينما المراجع الخارجي يرجع معايير المراجعة في الإرشادات للنظر في مدى الاعتماد على عمل المراجع الداخلي ، وهذا التعاون يكون على قدم المساواة ويصمم جزئياً لتجنب المواقف المعوقة حينما يكون كلاً الفريقين يعملان في نفس الموقع في نفس الوقت . 
· كلاهما مرتبط عن قرب بنظم الرقابة الداخلية ، فالرقابة والطريقة التي يتلاقيان بها مع ترتيبات التشغيل للمنظمة  ينبغي أن يكون ذو أهمية خاصة كأمر أساسي لدور المراجعة والاعتبارات المتعلقة بالتصريح بالعمليات والفصل بين الواجبات والتوثيق الجيد ومسار المراجعة ونظم المعلومات الجيدة والإشراف ، كل هذا يقع في دائرة نظام الرقابة الذي هو أساس لنجاح العمل القائمين به 
· كلاهما يقدم تقريره الرسمي عن المراجعة . 
· الفروق الأساسية : 
بالرغم من اوجه التشابه السابق الإشارة إليها ، فإن هناك فروق أساسية بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية كما يلي : 
1. يعتبر المراجع الخارجي متعاقد خارجي وليس من العاملين بالمنظمة كالمراجع الداخلي ، ومع ذلك يلاحظ أن هناك عدداً متزايداً من الشركات تتعاقد على أداء وظائف المراجعة الداخلية مع جهات خارجية ويحتمل أن تقدم هذه الخدمة منشأة محاسبية مثل تلك التي تقدم المراجعة الخارجية – وهناك نموذج ثالث – يطبق بشكل متزايد – يتضمن قيام فريق قليل من داخل المنظمة ويكمله تعاقد خارجي للقيام بأعمال المراجعة الداخلية . 
2. يسعى المراجع الخارجي إلى تقييم رأي عما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة عن حقيقة المركز المالي ونتائج الأعمال ، بينما يتولى المراجعون الداخليون تكوين رأي عن مدى كفاية وفعالية نظم إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، وكثير من تلك يقع خارج نطاق النظم المحاسبية الرئيسية ، وكما يتضح من الشكل التالي : 

 

رقابة أساسية على النظام الثلاثة أعلاه

   والعناصر الأساسية الثلاثة لهذا النموذج هي : 
أ- النظم المالية : قد يعتبرها المراجع الخارجي كاختصار للتحقق من كل الأرقام الواردة في القوائم المالية لاستكمال عملية المراجعة ، والمراجع الداخلي سوف يغطي أيضاً هذه النظم كجزء من خطة المراجعة .

ب- ترتيبات إدارة المخاطر هي الشاغل الرئيسي للمراجع الداخلي المهتم بتلك الرقابة الأساسية في تحقيق أهداف المنظمة . 
جـ - تمثل القوائم المالية للشاغل الرئيسي للمراجع الخارجي :

· من الواضح أن المراجعة الخارجية في الواقع بعيدة عن اعتبارات المراجع الداخلي سواء بالنسبة للأهداف أو بالنسبة لنطاق العمل ، والواقع أن هناك تداخلاً بالنسبة للرقابة على الترتيبات المحاسبية يجب وضعها في مضمون هذه الفروق الأساسية . 
· تعتبر المراجعة الخارجية أحد المتطلبات القانونية للشركة المقيدة في البورصة ، بينما المراجعة الداخلية ليست أساسية بالنسبة للشركات ، وهناك قيود قانونية ومسئولية على المراجع الخارجي ، ويحدد القانون الحقوق والمسئوليات ويتضمن التشريع تعاريف واضحة مفهومة جيداً في مجتمع الأعمال ، بينما عالم المراجعة الداخلية – من جهة أخرى – يحوطه السرية وقد لا يحظى بالتقدير الكامل من الإدارة ، كما أن هناك منهجيات مختلفة تطبق على مختلف وظائف المراجعة الداخلية ، وواقع أنها ليست في حاجة بالضرورة إلى أن تتمشى مع متطلبات مهنية يجعل من الصعب وجود نموذج واحد عالمي للمراجعة الداخلية وبشكل يمكن اعتباره معيار دولي متفق عليه ويمكن القول بأن المراجع الخارجي أكثر قبولاً من المجتمع من المراجعة الداخلية المقابلة كنتيجة الموضع الذي سبق ذكره . 
· يغطي المراجعون الداخليون جميع عمليات المنظمة ، بينما يتركز عمل المراجع الخارجي بصفة أساسية على تلك النظم المالية التي لها تأثير على القوائم المالية وهذه النقطة لا ينبغي تجاهلها طالما أن المراجعة الخارجية تغطي النظم المالية بقدر كبير من الوقت وهو ما يترتب عليه أن وظيفة المراجعة الداخلية تتناول أساساً مجالات الإدارة والتشغيل ، وبذلك فإن المراجع الداخلي يستنفذ قدراً ضئيلاً من الموارد بالنسبة للمجال المالي ، ورغم أن هذا النوع من الأولويات لا يعتمد على التعاون الوثيق بين الوظيفتين فإنه يخلق تمايزاً واضحاً في مجالي العمل بما يميل إلى تحريكهما بعيداً عن بعضهما على المدى الطويل . 
· يقوم المراجع الداخلي بمراجعة النظم الخاصة بالرقابة الداخلية ، بينما ينظر المراجع الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية لاختيار حجم العينة وتحديد نطاق اختياراته ، وبهذا فإن عمل المراجع الخارجي موجه نحو الصفقات التي تحدث في الماضي ، بينما يتجه المراجع الداخلي نحو التركيز على التأثير المستقبلي للنظم الجيدة وكيفية تطويرها ، وعلى سبيل المثال ، فإن المراجع الداخلي قد يهتم بكفاءة وفاعلية نظم التسويق في المنظمة بينما ليس للمراجعة الخارجية دور واضح في هذا المثال . 
· تعمل المراجعة الداخلية من اجل وباسم المنظمة ، بينما يعين المراجع الخارجي فنياً من جانب طرف ثالث ويعمل لمصلحته وهم الملاك ( المساهمين ) وهذا فرق كبير لأن قاعدة العميل لها قدر كبير من التأثير على دور المراجعة وترتيبات التقارير ، ويعبر المراجع الخارجي في تقريره بوضوح عن رأيه في القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة ن وينظر المجتمع إلى المراجع الخارجي على أنه يقوم بفحص مباشر على الأرقام ، وذلك لأن الاعتماد على قوائم المالية لم يتم مراجعتها ليس مثالياً ، بينما المراجع الداخلي ليس له هذه الفلسفة المتميزة للحماية حيث أن الإدارة هي التي تقرر استخدام المراجع الداخلي وليس لفحصها ولكن السعي إلى تحسينات في نظم إدارة المخاطر . 
· عمل المراجعة الداخلية مستمر طوال السنة ولكن عمل المراجعة الخارجية عادة ما يكون في نهاية السنة . رغم أن بعض الاختبارات قد يتم تأديتها خلال السنة ، وبذلك فإن بعض المنظمات الكبيرة قد يكون لديها وجود دائم للمراجع الخارجي الذي يغطي طول السنة للتحقق من صحة القوائم المالية والأمور الجوهرية ، وبالنسبة للشركات الأصغر يمكن أن نتصور أن المراجع الخارجي يصل إلى الإدارة المالية بعد أن تكون الحسابات قد أقفلت وصدرت القوائم المالية ، وهذا مختلف بشكل كبير عن المراجع الداخلي الموجود كل الوقت في المنظمة ويتأثر بثقافة المنظمة مع مرور السنوات ويتفاعل مع الزملاء في مختلف الإدارات بحيث يصبحون أصدقاء . 
مقارنة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية 
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الوصايا العشر لمجالس إدارة المنشآت 

إعداد الاتحاد القومي لمديري الشركات ومؤسسة إيرنست ويونج : 

( تمت إعادة طبع هذه الوصايا بإذن من المجلس القومي لمديري الشركات واشنطون دي سي www.nacdonline.org ) 

قام الإتحاد القومي لمديري الشركات The National Assocition of Corporate Directors ومؤسسة إيرنست ويونج Ernst and Young بوضع الوصايا العشر التالية لمساعدة مجالس إدارة المنشآت على تحسين ممارسات الحوكمة بها وفقاً لما تحتاج إليه كل شركة منها : 

1. التفكير في إضافة أشخاص خارجيين مستقلين لملء الفجوات في الخبرة ولضمان إشراف أكثر إستقلالاً على اتخاذ القرارات في مجلس الإدارة . 
2. التفكير في جميع مراحل تطور المنشأة في إنشاء لجنة دائمة للمراجعة أو لجنة دائمة لتحديد المرتبات والترشيحات أو كل هذه اللجان الثلاثة معاً للتركيز بشكل أكبر على تلك الموضوعات . 
3. ضرورة الموازنة بين التركيز على التخطيط الاستراتيجي والإشراف القوي على النواحي الرئيسية مثل إدارة المخاطر والموارد البشرية وتداول المناصب الإدارية . 
4. وضع آلية يمكن عن طريقها تحديد الإختصاصات والسلطات التي يحتاج إليها مجلس الإدارة والتأكد من حصول المجلس عليها . 
5. عند البحث عن أعضاء جدد لمجلس الإدارة يجب السعي إلى ضم مرشحين من ذوى النزاهة والخبرة في الصناعة والإتصالات القوية .
6. وضع إرشادات للعمل في مجلس الإدارة مع التأكد من قيام أعضاء مجلس الإدارة المحتملين بتخصيص الوقت اللازم للعمل في المجلس . 
7. زيادة درجة الأداء عن طريق زيادة عدد الإجتماعات وزيادة الوقت المخصص للإعداد للإجتماعات  . 
8. التركيز على المعلومات ، ولكن مع التركيز في ذات الوقت على هيكل وآليات عمل مجلس الإدارة . 
9. التفكير في تحديد مستوى معين كحد ادنى لملكية أعضاء مجلس الإدارة من أسهم المنشأة لتحقيق قدر أكبر من التوافق بين مصالحهم ومصلحة الشركة وأصحابها . 
10.  اتباع الوصايا السابقة بقدر من الحساسية يتناسب مع مستوى نضج الشركة والبحث عن الحلول الأفضل ملاءمة لمرحلة الحياة التي بلغتها الشركة . 
· المراجعة الداخلية 
· مقدمة :
يجب أن يسهم نشاط المراجعة الداخلية في عملية حوكمة الشركات بتقييم وتحسين العمليات من خلال : 

1. وضع وتبليغ القيم والأهداف . 
2. رصد تحقيق الأهداف . 
3. ضمان القيام بالمسئوليات .
4. الحفاظ على القيم . 
وتقوم المراجعة الداخلية بالعمل مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة المخاطر ( إن وجدت ) من أجل إدارة المخاطر وفعالية الرقابة الداخلية ككل ، ومن المحتمل أن تكون المراجعة الداخلية هي الوظيفة الوحيدة داخل المنظمة التي يكون لها فهم عميق بالمخاطر والرقابة . وتتولى : 

· تقديم المشورة لإدارة المخاطر والرقابة على العاملين في كل المنظمة . 
· تقديم تأكيد مستقل وموضوعي لمجلس الإدارة عن كفاية وفاعلية الرقابة الأساسية وأنشطة إدارة المخاطر الأخرى في كل المنظمة . 
· العمل كمعلمين لإدارة المخاطر والرقابة في كل المنظمة . 
ولذل فإنه من الصعب أن نجد منظمة كبيرة ليس بها مراجعة داخلية .

· لجنة بازل للإشراف المصرفي : 
تتضمن المقررات المتخصصة المطبقة على القطاع المصرفي الدولي أحكاماً كثيرة هامة تسهم في أحكام المراجعة الداخلية لتحقيق حوكمة جيدة للمصارف ، وفيما يلي ملحص لإصدار بازل بخصوص المراجعة الداخلية : 

· المبدأ ( 1 ) : تقع المسئولية النهائية لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية على عاتق مجلس الإدارة 
· المبدأ ( 2 ) : تتولى الإدارة العليا تحديد وقياس ورصد مخاطرالرقابة . 
· المبدأ ( 3 ) : تتولى وظيفة المراجعة الداخلية جزء من الرصد المستمر لنظام الرقابة الداخلية وإجراءات تقدير رأسمال البنك لأنها تقدم تقديراً مستقلاً لمدى كفاية السياسات الموضوعة في البنك وتطابق التنفيذ معها . وبهذا فإن المراجعة الداخلية كوظيفة تساعد أعضاء المنظمة في الوقاء الفعال بمسئولياتهم .
· المبدأ ( 4 ) : يجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية دائمة . 
· المبدأ ( 5 ) : يجب أن يتوافر لإدارة المراجعة الداخلية الاستقلالية بمعنى أنها يجب ألا تكون تابعة لإدارة تخضع أنشطتها للمراجعة . 
· المبدأ ( 6 ) : يضمن دليل المراجعة مكانة وسلطة إدارة المراجعة الداخلية في البنك .
· المبدأ ( 7 ) : يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلينة ( LAD ) موضوعية ومحايدة بمعنى أنها يجب أن تكون في وضع يمكنها من أداء مهامها بحرية ودون تحيز أو تدخل أو ضغوط . 
· المبدأ ( 8 ) : تعتبر الكفاءة المهنية لكل مراجع ولإدارة المراجعة الداخلية ككل أساسية لضمان الأداء الصحيح لوظيفة المراجعة الداخلية . 
· المبدأ ( 9 ) : يجب أن يخضع كل نشاط وكل كيان ( قسم أو إدارة ) في البنك لنطاق المراجعة الداخلية . 
· المبدأ ( 10 ) : في إطار عملية تقدير رأس المال في البنك ، فإن إدارة المراجعة الداخلية عليها القيام بمراجعة مستقلة لنظام القياس بالنسبة لتقدير المخاطر المتباينة التي يواجهها البنك – والنظام الذي وضعه البنك فيما يتعلق بالمخاطر على رأس مال البنك ، وكذلك فحص الطرق المستخدمة لرصد الإتساق مع السياسات الداخلية لرأس المال .
· المبدأ ( 11 ) : تشمل المراجعة الداخلية وضع خطة المراجعة وفحص وتقدير المعلومات المتاحة وإبلاغ النتائج ومتابعة التوصيات والإصدارات الجديدة . 
· المبدأ ( 12 ) : يتعين على رئيس إدارة المراجعة الداخلية أن يكون مسئولاً عن ضمان أن الإدارة تتوافق مع مبادىء المراجعة الداخلية السديدة 
· المبدأ ( 13 ) : ينبغي على مجلس إدارة البنك أن يضمن أن الإدارة العليا تضع نظام رقابة داخلية وإجراء تقدير لرأس المال وتراجعهما مرة على الأقل كل ستة ، وينبغي على الإدارة العليا أن تقدم لمجلس الإدارة مرة على الأقل سنوياً تقريراً عن نطاق وأداء نظام الرقابة الداخلية وإجراءات تقدير رأس المال ، وإشراف البنك يمكن أن يقيم عمل إدارة المراجعة الداخلية – وإذا ما كان مرضياً فإنه يمكن الاعتماد عليه لتقدير المخاطر المحتملة .
· المبدأ ( 14 ) : يجب على السلطات الإشرافية أن يكون لها استشارات دورية مع المراجعين الداخليين للبنك لمناقشة مجالات المخاطر المحددة والإجراءات التي تتخذ ، وفي نفس الوقت مناقشة درجة التعاون بين إدارة المراجعة الداخلية في البنك والمراجعة الخارجية للبنك . 
· المبدأ ( 15 ) : تشجيع الإشراف على ترتيب مناقشات منظمة لمسائل السياسة بالإشتراك مع المراجعين الداخليين . 
· المبدأ ( 16 ) : ينبغي على السلطات الإشرافية تشجيع التشاور بين المراجعين الداخليين والخارجيين لتحقيق التعاون الكفء والفعال على قدر ما يمكن . 
· المبدأ ( 17 ) : يجب أن يوجد أساس تعاقدي قانوني للعمل الذي يؤدي بالنسبة للسلطة الإشرافية للبنك بواسطة مراجع خارجي ، وأي مهمة تسند بواسطة السلطة الإشرافية للمراجع الخارجي يجب أن تكون مكملة لعمله النظامي وأن تكون في حدود اختصاصه . 
· المبدأ ( 18 ) : يستهدف التعاون بين الجهات الإشرافية والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي جعل التعاون بين جميع الأطراف المعنية أكثر كفاءة وفاعلية لتعظيم عملية الرقابة والإشراف ، ويمكن أن يقوم هذا التعاون على أساس اجتماعات دورية للإشراف والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي . 
· الحاجة إلى المراجعة الداخلية : 
·  يجب أن تقوم الشركات التي لا يوجد بها وظيفة المراجعة الداخلية بمراجعة الحاجة إلى هذه الوظيفة من وقت لآخر .
·  تختلف الحاجة إلى وظيفة المراجعة الداخلية على أساس عوامل معينة بالشركة من أهمها حجم الشركة وطبيعة أعمالها وتنوع أنشطتها ودرجة التعقيد وعدد العاملين . وكذلك اعتبارات " التكلفة / العائد " ، وقد ترغب الإدارة العليا ومجلس الإدارة في الحصول على تأكيدات موضوعية ومشورة عن المخاطر والرقابة ، ولتقديم ذلك فإنه يجب أن يكون لدى المراجعة الداخلية موارد كافية ( أو توافر موارد لطرف ثالث يقوم بأداء وظيفتها يمكن أن يؤدي هذا التأكيد أو المشورة ) وقد توجد وظائف أخرى في الشركة تقدم كذلك تأكيدات معينة أو مشورة تغطي مجالات متخصصة مثل الصحة والسلامة والتوافق مع القوانني والنظم والأمور البيئية . 
· عند عدم وجود وظيفة المراجعة الداخلية ، فإن الإدارة تحتاج إلى تطبيق عمليات رقابة ومتابعة أخرى للتأكد بنفسها ومجلس الإدارة أن نظام الرقابة الداخلية يقوم بعمله وفق المطلوب منه . وفي مثل هذه الحالات يحتاج مجلس الإدارة إلى تقدير ما إذا كانت هذه العملايت تقدم تأكيداً كافياً وموضوعياً . 
·  يجب على الإدارة عند قيامه بتقدير مدى الحاجة إلى وظيفة المراجعة الداخلية ، فإنه ينبغي النظر فيما إذا كانت هناك أي إتجاهات أو عوامل جارية وثيقة الصلة بأنشطة الشركة أو الأسواق أو جوانب اخرى لبيئتها الخارجية أو زيادة في المخاطر قد تنشأ عن عوامل داخلية مثل إعادة الهيكلة التنظيمية أو عن تغييرات في عمليات التقارير أو نظم المعلومات الأساسية ، تتطلب الحاجة إلى وظيفة المراجعة الداخلية ، وهناك أمور أخرى يتعين أخذها في الاعتبار قد تشمل اتجاهات عكسية واضحة من متابعة نظم الرقابة الداخلية أو زيادة حدوث أشياء غير متوقعة . 
·  ينبغي على مجلس إدارة أي شركة ليس لديها وظيفة المراجعة الداخلية لن يقدر مدى الحاجة إلى هذه الوظيفة سنوياً بالآخذ في الاعتبار العوامل المشار إليها في الفقرات السابقة ، وعند وجود وظيفة المراجعة الداخلية فإنه ينبغي على المجلس سنوياً أن يعيد النظر في نطاق عملها وسلطاتها والموارد المتاحة لها ، ومرة أخرى مراعاة العوامل السابقة . 
· عندما لا توجد وظيفة مراجعة داخلية في الشركة ولم يقم مجلس الإدارة بإعادة النظر فيها ، فإن قواعد التسجيل تتطلب من المجلس أن يفصح عن هذه الوقائع . 
· تقرير كنج : 
يعطي تقرير كنج من جنوب إفريقيا وظيفة المراجعة الداخلية دوراً أساسياً في ترتيبات حوكمة الشركات كما يلي : 

1- المراجعة الداخلية : 

1 / 1 – ينبغي وجود وظيفة فعالة للمراجعة الداخلية تحظى باحترام وتعاون كل من مجالس الإدارة والإدارة العليا ، وعندما يقرر مجلس الإدارة وفقاً لتقديره الخاص – عدم إنشاء وظيفة المراجعة الداخلية ، فإنه يجب الإفصاح عن كل أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة ، مع إيضاح كيفية التأكد من فعالية الرقابة الداخلية 
1 / 2 – يجب تحديد سلطة وغرض ومسئولية المراجعة الداخلية رسمياً ، وذلك بما يتمشى مع معهد المراجعين الداخليين للمراجعة الداخلية في ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس الإدارة .

1 / 3 – وضع معهد المراجعين الداخليين بأحكام دور وطبيعة المراجعة الداخلية في معاييره بالنسبة للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية شاملة الدليل الأخلاقي وتعريف المراجعة الداخلية الذي يكون مصدقاً عليه تماماً من لجنة كنج . 

1 / 4 – يجب أن يكون تقرير المراجعة الداخلية على مستوى الشركة ككل بما يتيح لها إنجاز مسئولياتها وتتبع المراجعة الداخلية رئيس مجلس الإدارة ويجب أن يتاح له إتصال مستمر برئيس الشركة ورئيس لجنة المراجعة . 
1 / 5 – يجب على المراجع الداخلي حضور جميع اجتماعات لجنة المراجعة 

1 / 6 – يكون تعيين وعزل رئيس المراجعة الداخلية بالإتفاق مع لجنة المراجعة . 

1 / 7 – إذا كانتا وظيفتا المراجعة الداخلية والخارجية تتم بواسطة منشأة محاسبة واحدة ، فإنه على كل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة أن يقتنعا بوجود فصل بين الوظيفتين لضمان عدم فساد الإستقلالية 
2- نطاق المراجعة الداخلية : 
2 / 1 – يعتبر نشاط المراجعة الداخلية بمثابة تأكيد مستقل وموضوعي واستشاري لإضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة ، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بإيجاد ثقافة واتجاه منتظم وملتزم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة .

2 / 2 – ينبغي أن تؤثر وظيفة المراجعة الداخلية ما يلي : 
· تاكيداً بأن عمليات الإدارة كافية للتعرف على المخاطر الهامة ورصدها . 
· إتساق العمليات المنفذة مع نظم الرقابة الداخلية المقررة . 
· عمليات ذات مصداقية للتغذية العكسية عن إدارة المخاطر والتأكيد والتوافق الموصى بأن مجلس الإدارة يتلقى معلومات صحيحة وموثوقة من الإدارة . 
2 / 3 – لابد من قيام خطة المراجعة الداخلية على أساس تقييم المخاطر والأمور التي سلطت عليها لجنة المراجعة الضوء ، وكذلك الإدارة العليا ، ويجب أن يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة حتى لا تقتصر فقط على بقايا المخاطر أو المخاطر الحالية ، بل يجب كذلك أن يمتد إلى المخاطر المتوقعة ولن يتم هذا الأمر سنوياً على الأقل . 

2 / 4 -  ينبغي أن توافق لجنة المراجعة على خطة المراجعة الداخلية . 

2 / 5 – يجب أن تتسق وظيفة المراجعة الداخلية مع الوظائف الأخرى التي تقدم تأكيدات لعمليات المنشأة سواء داخلياً أو خارجياً لضمان تغطية صحيحة للرقابة المالية والرقابة التشغيلية والتوافق ولتحجيم إزدواجية الجهود . 
خلاصة حوكمة الشركات :
· أصحاب السلطة : 
يجب عليهم تفهم دور المنظمة وماذا يحصلون عليه منها ، وكذلك التعرف على نظام حوكمة الشركات الموجود .

· التشريع والقواعد والنظم : 
يجب أن تسهم في حماية الأفراد والمجموعات الذين استثمروا أموالهم في المنظمة أو الذين لهم مصلحة مباشرة في الخدمات أو المنتجات التي تقدمها وأي ترتيبات شراكة ويجب أن يضمن الإطار النظامي أيضاً مستوى لمجال المنافسين ويغلب الجوهر عن الشكل .

· القوائم المالية : 
يجب إظهار جميع المعلومات المطلوبة للمستخدمين عند تقديم التقارير السنوية وضمان أنها تعرض بطريقة صحيحة وعادلة ( طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية  ) وينبغي أن تكون كنافذة بين العالم الخارجي والمنظمة لدرجة أن المستخدمين ذوى المصلحة يمكنهم أن ينظروا من هذه النافذة ويحصلون على رؤية واضحة لطريقة سلوك الإدارة وأدائها مع عدم ترك أي فرصة لإخفاء المخالفات أوالفضائح . 
· المراجع الخارجي : 
لابد من وجود فحص مستقل القوائم المالية وبشكل كفء ونشط ، وذلك قبل نشر هذه القوائم ودون تحريف نتيجة الحاجة إلى الحصول على خدمات استشارية أو خدمات أخرى بخلاف المراجعة من الشركة محل المراجعة . 

· مجلس الإدارة :
لابد أن يكون مجلس الإدارة مزيجاً من أعضاء تنفبذيين وغير تنفيذيين في توازن لتمثيل مصالح المساهمين وبطريقة مهنية مسئولة ، ويجب تحديد مسئولياته بالكامل ، وكذلك يجب وضع معايير تقييم الأداء لضمان حصول أعضائه على مكافآت عادلة . 

· لجنة المراجعة : 
تتكون من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وذلك لتقديم رؤية عن مدى تحقيق حوكمة الشركات ويجب أن يكون لها خط مباشر مع المساهمين عن طريق تقرير منفصل عن التقرير السنوي ، وتسمى اللجنة كذلك إلى ضمان تأهيل الإدارة من أفراد مؤهلين وذوى خبرة لضمان قدرتهم على إدارة المخاطر بفعالية وأوجه رقابة سليمة في المنظمة ، ولابد أن يكون أعضاء اللجنة من الأفراد الأكفأ ذوى الخبرة لضمان قدرتهم على الإلتزام بتخصيص وقت كاف وجهد لمهمة الرقابة والمراجعة والمساءلة ومتابعة مدى الإلتزام بالقيم الأخلاقية وترتيبات الحوكمة . 

· الأداء والتوافق والمسئولية : 
يجب أن تكون هذه المفاهيم الثلاثة إطار السلوك في الشركة ، ويجب نشر روح المثالثة ( كجزء من ثقافة المنظمة ) في مقابل قائمة القواعد التي درست بمعرفة خبراء المحاسبة . 

· جهود تنظيمية : 
يجب أن تقوم الجهود التنظيمية حول رسالة وضحة ورؤية جلية ومجموعة من القيم التي تقع في المدى المطلوب لمقاييس الأداء وبما يضمن فهم المخاطر التي تواجه المنظمة وأن يتم إدارتها بشكل صحيح . 

· المراجعة الداخلية : 
يجب أن تكون مهنية ومستقلة وبموارد كافية لإمكان الإرتقاء بمستويات الأداء وأن تتناول اوجه المنشأة ككل وتركز على مدى النجاح في إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة مع توازن جيد لجهود التأكيد والاستشارة . 

· إدارة المخاطر : 
لابد من وجود نظام متماسك لإدارة المخاطر كجزء من النظم الموضوعة وعملياتها والذي يزود نظام التقارير بتاكيدات عن موثوقية التقارير المالية ( عادة تقوم على سجلات المخاطر ) . 

· المديرون والمشرفون والعاملون : 
لابد أن يدرك الجميع إطار حوكمة الشركات وأن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب لمسئولياتهم المحددة ( بالنسبة للأداء والتوافق والمسئولية ) في هذا الخصوص . 

· نظام الرقابة الداخلية : 
لابد أن يتغلغل في المنظمة كلها مع تحديثه باستمرار ليواكب المخاطر الجوهرية التي يتم تقديرها وأن يسهر عليه الأفراد الأقرب إلى العمليات المتعلقة به ، ولابد أن يتضمن التقرير السنوي المنشور تعليقات على نظم الرقابة الداخلية ، وذلك لإدارة المخاطر الداخلية والخارجية . 

· إدارة الأداء : 
الاستجابة إلى معايير حوكمة الشركات لابد أن تتكامل مع الطريقة التي يستهدفها الأفراد ويقدرونها بالنسبة لأدائهم لتحقيق هذه الأهداف ، ولابد من قياس الأداء وإدارته بطريقة متوازنة ومعبرة . 

· المعايير الأخلاقية :
يجب أن تشكل الأساس لكل الأنشطة التنظيمية وأن يكون لها الأولوية بالنسبة لكل القرارات ، ويجب أن يدعم نظم إدارة الموارد ( مثلاً : الاختيار والتدريب والتقييم والتأديب ... الخ ) ويكون جزءاً من رسالة واضحة ومتوافقة ، وأن تمثل الإدارة العليا القدوة لجميع العاملين وبما يشجعهم على التقرير عن كل المخاطر الفعلية والمحتملة التي تواجه الأعمال والعملاء وذوى المصلحة ، ولابد من القيام بالأعمال الإيجابية بواسطة الإدارة نتيجة ذلك . 

· الالتزام والقدرة : 
يضاف مفهومان آخران للأداء والتوافق والمسئولية هما الالتزام والقدرة . ويقصد بالإلتزام تجسيد قيم حوكمة الشركات في قلوب وعقول كل شخص له علاقة بالشركة ، أما القدرة فإنها تعني بالتدريب والموازنات والوقت والفهم والأمور المطلوبة يعمل أي ترتيبات جديدة مثل التقدير الشخصي للرقابة والعمل ، وهناك منظمات كثيرة قد تبين الحاجة إلى بيانات جزئية لتوفير إدارة مخاطر أفضل ، ولكنها تعجز عن توفير التدريب والموارد اللازمين لتمكين الأفراد من إمكانية تلبية هذه المتطلبات ، ولذلك فإن الأداء والتوافق والمسئولية والالتزام والقدرة وأصبحت الآن أمور أساسية لضمان استجابة قوية لحوكمة الشركات . 

المبحث الثاني 

الموظفون وحوكمة الشركات 

· مقدمة . 
· الجوانب السياسية في دور الموظفين في حوكمة الشركات . 
· الحل الوسط في الديمقراطية الصناعية في ألمانيا 
· حماية الامتيازات الإدارية في الولايات المتحدة 
· كيف أثرت السياسة على تمثيل الموظفين 
· الاقتصاد السياسي لحوكمة الشركات .
· هل دور الموظفين في حوكمة الشركات وثيق الصلة بالموضوع اليوم ؟ 
· النقابات العمالية وتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات . 
· أرباب العمل وتمثيل العمال في حوكمة الشركات . 
· الخلاصة 
المبحث الثاني 

الموظفون وحوكمة الشركات

· مقدمة : 
تعني حوكمة الشركات بالمؤسسات التي تؤثر على الكيفية التي تمارس بها الرقابة على تخصيص الموارد في مؤسسات الأعمال ومن يمارس الرقابة وما قرارات التخصيص التي يتخذونها ومن يستفيد من هذه القرارات ، ماذا تعني عند الحديث عن تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات ؟ هذا الفصل يركز على أن الموظفين لهم دور في حوكمة الشركات عندما يكون لهم صوت في عمليات إتخاذ القرار المؤثرة على أسلوب تخصيص الموارد داخل المشروع المؤسسي ، علاوة على ذلك يعتني فقط بالمواقف التي يتم فيها ترسيخ تأثير الموظفين على النشاط المؤسسي سواء من خلال متطلبات رسمية أو معايير غير رسمية أو كليهما بحيث لا يكون دور الموظفين في الحوكمة راجع للسلطة التقديرية لأي مجموعة أخرى في الإقتصاد المؤسسي وغايات تلك الممارسة ، وتعد ملكية الموظفين آلية محتملة للقيام بذلك – حيث يمكن أن يحصل الموظفون على مصلحة نفعية من كونهم حملة أسهم في الإقتصاد المؤسسي حتى وإن لم تعني ملكية الأسهم ضمناً أي بشكل للرقابة على النشاط المؤسسي ، ويجوز أيضاً أن يمارس الموظفون تأثيراً غير مباشر على الرقابة المؤسسية من خلال المساومة الجماعية ، وبقدر ما ينجحون في التفاوض على الأجور ، يمكنهم أن يشكلوا توزيع المنافع العائدة من النشاط المؤسسي وأخيراً قد تبذل محاولات لحماية الموظفين من الآثار المعاكسة للأعمال المؤسسية مثل التسريح من الخدمة من خلال تنظيم يضع قيوداً على مدى والظروف التي يمكن المؤسسات في ظلها أن ترشد العمليات . 
يبدأ هذا الفصل بطرح سؤال وهو : ما الذي يكون على المحك عندما ندرس دور الموظفين في حوكمة الشركات ؟ على مدى العقدين الماضيين كان الاتجاه العام في الأدبيات الأكاديمية حول حوكمة الشركات هو معاملة هيكل الرقابة المؤسسية على أنها ظاهرة اقتصادية ، وقد سيطر منظور حملة الأسهم لحوكمة الشركات بشكل كبير على ذلك الجدل ، وبرغم أنه تعرض لهجوم في السنوات الأخيرة من جانب منظرين شددوا على أهمية دور المساهمين وخاصة الموظفين في حوكمة الشركات ، إلا أن المناقشة لا تزال مشغولة بقضايا الكفاءة الإقتصادية .

إذا أراد المرء فهم واقع أدوار الموظفين في نظم حوكمة الشركات الفعلية ، فإن تحليل السلطة وليس تحليل الكفاءة هو الذي يبدو جوهرياً . وفي بداية القرن الحادي والعشرين ، وعبر الاقتصادات المتقدمة حدث تباين عريض في أدوار الموظفين في نظم حوكمة الشركات ، ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة كان للموظفين دور مؤسسي هامشي في الرقابة على النشاط المؤسسي ، وعلى العكس من ذلك نجد أن أوروبا القاربة ظلت متميزة من حيث إلتزاماتها للتواصل بالديموقراطية الصناعية المغلفة في القانون وإتفاقيات التفاوض الجماعي ، وكان لدى اليابان نظام حوكمة شركات أعطى الموظفين نفوذاً أقل رسمية وإن ظل هاماً على القرارات المؤسسية ، وهو دور ظل قائماً برغم الكساد الإقتصادي الذي حل بالبلاد خلال العقد الفائت ، هذه الأنماط القومية المختلفة تعك بدرجة كبيرة إرث الصراعات الماضية حول توزيع وممارسة السلطة المؤسسية في هذه الدول . 
وبالنسبة لمعظم الدول المتقدمة إقتصادياً ، تم إرساء تمثيل الموظفين في المشروعات – في حالة وجوده في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، وقد لحق العار بعناصر مهمة في طبقة الأعمال بالدول المعتدية والمحتلة من خلال تعاونها في وقت الحرب مع القوات العسكرية الألمانية واليابانية وتم إضفاء صبغة الشرعية على اليسار السياسي من خلال دوره المحوري في أعمال المقاومة ، وقد أدت هذه الحقبة التاريخية إلى حدوث تغييرات مؤسسية هائلة شكلت حدود السلطة في الإقتصاد المؤسسي في فترة ما بعد الحرب ولا تزال تمارس تأثيراً حتى يومنا هذا ، إن أي طرح يدعي أنه يتناول الموضوع بجدية يجب لذلك أن يتصدى لشئون السياسة المتصلة بدور الموظفين في حوكمة الشركات وهي نقطة يتم توضيحها في هذا الفصل من خلال استخدام حالتي ألمانيا والولايات المتحدة . 

ولكن كيف تؤثر أمور السياسة ؟ إن فهم الكيفية التي تؤثر بها السياسة على حوكمة الشركات عن طريق تحليل أدوار الفترات الهامة ( أو الظروف الهامة المشكلة للملالامح الهيكلية للسياسة ضروري لفهم لماذا أصبح أو لم يصبح للموظفين أدوار راسخة مؤسسياً في حوكمة الشركات في دول معينة في أوقات معينة ، ولكن التأكيد على الدور الهام للسياسة في تشكيل دور الموظفين في حوكمة الشركاء لا يعني إنكار الدور الهام الذي تلعبه العوامل الاقتصادياة ، بل على العكس فإن التحدي الفكري الحقيقي في هذا المجال هو فهم كيف تتفاعل القوى الاقتصادية مع السياسة لتشكيل احتمالات في هذا المجال هو فهم كيف تتفاعل القوى الاقتصادية مع السياسة لتشكيل احتمالات ومشكلات دور الموظفين في حوكمة الشركات والترتيبات والإنساق السياسية التي تؤثر على هيكل الرقابة المؤسسية قد تحدث تأثيراً هاماً على هيكل وديناميكيات النشاط الاقتصادي ، والتأثير يمكن أيضاً أن يذهب في الإتجاه الآخر لأن خصائص الإقتصاد تشكل الإيديولوجيات والمصالح والعمل السياسي . 
وبالنظر إلى أي مدى نحن بحاجة إلى فهم الجوانب السبياسية والإقتصادية في دور الموظفين في حوكمة الشركات في الماضي يمكننا أن نتكهن بشأن وثاقة صلة دور الموظفين في حوكمة الشركات اليوم وفي المستقبل ، ومع ذلك فمن الصعب تفادي مثل هذا التكهن في ضوء التطورات السياسية والإقتصادية الهامة التي حدثت منذ أن أنشئت نظم تمثيل الموظفين القائمة ، هل سيكون دور الموظفين في حوكمة الشركات قضية رئيسية في القرن الحادي والعشرين ؟ هل ينبغي أن يكون كذلك ؟ هل ستتلاشى النظم الراسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات بسبب غياب الدعم السياسي في ضوء التحولات التي حدثت في الإقتصاد الكوني ، هل ستكون أفضل حالاً بدونها ؟ هل  تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات غير متوافق مع المطالب التي تفرضها على المشروعات التغيرات التكنولوجية والسوقية ؟ 

في ختام هذا الفصل يتم إقتراح أن هناك بالتأكيد علاقات ودلائل تشير إلى أن تراجع قوة الإتحادات والنقابات العمالية في الإقتصادات الصناعية المتقدمة قد يضعف قوة المؤسسات القائمة الخاصة بتمثيل الموظفين حينما توجد ، علاوة على ذلك وباستشراف المستقبل هناك أسباب منطقية تدعو للشك في أن العمالة المنظمة ستلزم وتكون قادرة على زيادة قدرتها على التنافس على الرقابة والسيطرة التي يمارسها الموظفون في الإقتصاد المؤسسي ومع ذلك وبغض النظر عن الكلام المؤسسي الشائع الدائر حول تمكين الموظفين فإن استعداد وقدرة الموظفين على خلق بدائل للنظم الراسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين يبدون متواضعين على احسن تقدير .

إن هذا التحليل ينطوي على قدر قليل من الراحة والسنوي بالنسبة لبقيتنا همع تنامي المخاوف والقلق بشأن شرعية وإمكانية إستمرار توزيع وممارسة السلطة في الإقتصاد المؤسسي ، وخاصة في السنوات القليلة الماضية ، تبدو إمكانات بذل أي إلتزام منسق ومستدام للطعن في الأسلوب الذي تستخدم به السلطة ويساعد إستخدامها محدودة أكثر من أي وقت مضى ، وبالتأكيد فإن التطلع لحملة الأسهم أو المنظمات غير الحكومية يبدة أبعد ما يكون عن أن يكون علاجاً شاملاً للسيطرة على " أمراء الصناعة " .

· ما الذي يوجد على المحك حقاً ؟ 
يوجد عدد متنوع من المظورات التي يمكن بناءً عليها صياغة والتصدي لتساؤلات حوكمة الشركات ، لكن التحليل الإقتصادي هو الذي سيطر بدرجة كبيرة على المناقشات المعاصرة للموضوع في الأبيات الأكادييمة ، وليس هذا بالأمر المستغرب ، ويركز التحليل الإقتصادي على تخصيص ( أو توزيع ) الموارد ، ماذا يجب إنتاجه وكيف ومن أجل من ، والمناقشات المعاصرة حول حوكمة الشركات تنبع جزئياً من تسليم الاقتصاديين بمحورية المشروعات المؤسسية بالنسبة لتخصيص الموارد في الإقتصاد ، ومن منظور إقتصادي ، فإن القضايا المحورية المراد التصدي لها فيما يتعلق بحوكمة الشركات هي العلاقة بين مؤسسات حوكمة الشركات والأداء الإقتصادي للمشروعات المؤسسية حتى وقت قريب وجهت معظم التحليلات الإقتصادية لحوكمة الشركات إهتماماً قليلاً لمسافة ما إذا كان ينبغي أن يكون للموظفين دور راسخ مؤسسياً في هذه النظم ، وفي الثمانينات والتسعينات ، سيطر على مناقشات حوكمة الشركات طرح زعم أن مصالح حملة الأسهم ينبغي أن تؤخذ على أنها الهدف الأساسي لأولئك الذين يديرون المؤسسة ، ومن هذا المنظور ، كانت مؤسسات الحوكمة الجوهرية التي أثرت على الأداء الاقتصادي هي تلك التي أثرت على العلاقة بين المديرين وحملة الأسهم ، وقد نظر لتمثيل الموظفين في أفضل تقدير على أنه غير وثيث الصلة بحوكمة الشركات الجيدة وعلى أنه عائق أمامها على أسوأ تقدير . 

إلا أن ذلك تغير مؤخراً ، فقد وجهت نظرية حملة الأسهم لحوكمة الشركات مباشرة في المنطقة التي صنعتها لنفسها – أي إقتصاديات حوكمة الشركات ، إن ما له أهمية خاصة هو الطروحات المتصلة بحوكمة الأطراف صاحبة المصلحة والمبنية على تحليل لدور الإستثمارات في نجاح وإزدهار الإقتصاد والمشروع ، وتشترك هذه المنظورات في رفض من منظور إقتصادي تعظيم قيمة المساهم والتركيز على أهمية دور الموظفين ( ودور الأطراف الأخرى صاحبة المصلحة ) في نظام حوكمة الشركات . 

إن بؤرة تركيز هذه البحوث الحديثة هي ما ينجح ويصلح ( من منظور إقتصادي ) من حيث دورالموظفين والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة في حوكمة الشركات ، هذه المنظورات تقترح ضمناً في بعض الحالات وصراحة في البعض الآخر أن دور الموظفين في النظم الفعلية لحوكمة الشركات سيكون دالة للعوامل الإقتصادية بعبارة أخرى سيختار تمثيل الموظفين على نحو ما في مجالات النشاط الإقتصادي التي يكون فيها منتجاً . 
وبالإنتقال من هذا المنظور إلى واقع تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات ، لا يوجد سوى خيار واحد فقط هو تحليل تداعيات المداخل البديلة لتمثيل الموظفين على الكفاءة الاقتصادية والواقع أنه يوجد الآن عدد كبير من الأدبيات التي تركز بالضبط على هذا الموضوع من خلال التصدي مثل ما إذا كان الـ Codeteremiantion أمر جيد أم سيىء بالنسبة للأداء الاقتصادي في ألمانيا ، إن التحديات التحليلية والمنهجية المرتبطة بأداء هذا العمل كبيرة ، ولكن توجد مشاكل أكثر جوهرية بكثير مرتبطة بالتصدي لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات كما لو كان التمثيل يتعلق أساساً بالكفاءة الاقتصادية ، مثل هذا المنهج مستمد من حقيقة أننا من خلال التعامل مع حوكمة الشركات نتعامل في حقيقة الأمر مع الملامح الهيكلية للإقتصادات المؤسسية المرتبطة بعلاقة وطيدة ومتشابكة بتوزيع السلطة في مجتمعاتنا ، وفي الواقع يبدو أن تنوع وتغير دور الموظفين في حوكمة الشركات نتاج للصراع والتغيير السياسي أكثر من كونه نتاجاً للوظيفية الإقتصادية . 

في المناقشة التالية يتم تطوير هذه النقطة باستخدام مقارنة موجزة لتطور حوكمة الشركات في ألمانيا والولايات المتحدة ، وتختلف هاتان الدولتان إختلافاً درامياً من حيث القدرة المؤسسية للموظفين على التأثير في اتخاذ القرار في الشركات ولهذه الإختلافات المعاصرة علاقة كبيرة بالأزمات التي طرحت نفسها في هاتين الدولتين والأسلوب الذي عولجت بها . 

· الجوانب السياسية في دور الموظفين في حوكمة الشركات : 
· الحل الوسط في الديموقراطية الصناعية في ألمانيا :
لقد أصبح نظام حوكمة الشركات الذي تأسس في جمهورية ألمانيا الإتحادية بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال قائماً في ألمانيا الموحدة حتى اليوم شهرياً ( وفي بعض الدوائر سيىء السمعة ) بسبب الدعم المؤسسي الذي يقدمه لانخراط الموظفين في
 عملية إتخاذ القرار في المشروعات الألمانية ، ويعرف مصطلح Codetermination في المناقشات المعاصرة لحوكمة الشركات في ألمانيا بأنه يتكون من عنصرين : تمثيل الموظفين في المجلس الإشرافي على المشروعات المؤسسية  وفي المجالس الأشغال العاملة على مستوى المصانع والمشروعات . 
وقد أنشىء نظام Codetermination الحالي رسمياً في أوائل الخمسينات على يد حكومة ألمانيا الإتحادية إلا أن النظام له جذور تاريخية أعمق ميزها صراع سياسي شديد . وتوجد مجالس الأشغال في ألمانيا منذ آواخر القرن التاسع عشر ، ولكن في هذه السنوات البعيدة كانت تقام وتدار وفقاً لتقدير أرباب العمل ووفرت فرصة محدودة للعاملين لكي ينافسوا رب العمل في السيطرة والرقابة على المشروع ، ولم يتم إقامة مجالس الأشغال بشكل منهجي منظم في الإقتصاد الألماني إلا بعد الحرب العالمية الثانية على تعاون النقابات العمالية القوية بالبلاد في المجهود الحربي . 
وفي أثناء الفوضى التي أعقبت سقوط الرايخ أصبحت مجالس الأشغال هدفاً لحركة ثورية في ألمانيا مع قيام المتشددين بإقامة مجالس " سوفيتية " لتمسك بزمام الصناعة الألمانية ونظراً لقلق أرباب العمل من إحتمال إنتقال السيطرة من أيديهم إلى العناصر الراديكالية في الحركة العمالية ، فقد كانوا مستعدين للتنازل عن جزء كبير من مكاسبهم للنقابات الإصلاحية ، ومن جانبها رأت هذه النقابات في التحالف مع الموظفين طريقة لإحتواء تهديد المتشددين لمركزها ، وفي نوفمبر 1918 وقع أرباب العمل والنقابات إتفاقية Stinnes – Legien التي أعطتهم مسئولية مشتركة عن تقرير الأجور وساعات العمل وظروف العمل في الصناعة ، وبالإضافة إلى ذلك قضت الإتفاقية بإنشاء مجالس لشغال لتسهيل المفاوضات بين العمال والإدارة بشأن القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالإنتاج . 

ومع ذلك فإن الإجماع على مزايا مجالس الأشغال لم يستمر طويلاً ، ففي عام 1920 طعن إتحاد أرباب العمل الألمان في قانون مجالس الأشغال الذي عرض على الرايخستاج ، إلا أن القانون صدر برغم معارضته ، ومع ذلك فقد استعاد أرباب العمل قوتهم أثناء العشرينات وازدادت مقاومتهم لمطلب عمالهم ، وفي بعض الحالات ، قاموا حتى بإنشاء مجالس أشغال في مصانعهم وأثناء عقد العشرينات وازدياد المناخ السائد عداء تجاه مطالب الموظفين بصورة متزايدة ، بحثت النقابات الإصلاحية عن أساليب جديدة لفهم وضعها في جمهورية ويمار Weimar Republic وكيف يمكن أن تحسنه في المستقبل ، لقد كانت هذه النقابات تكافح في سبيل إيجاد خيار ثالث يمكن أن يكون بدلاً صالحاً للرأسمالية والإشتراكية وفي عام 1982 ، طرح إتحاد النقابات العمالية الإشتراكية ADOB  رؤية للديموقراطية الإقتصادية على مستوى المشروعات والمستويات المحلية والإقليمية والقومية يتم فيها إتخاذ القرار بصورة مشتركة بين أرباب العمل وممثلي الموظفين ( مجالس الأشغال والنقابات ) . 

وعندما وصل النازيون إلى السلطة ، قاموا بحل النقابات وبذلك وضعوا نهاية لطموحاتها ، ومع ذلك عندما عاد الزعماء العماليون الألمانيون من المنفى بعد هزيمة النازي ، جعلوا الديموقراطية الإقتصادية لب ومحور برنامجهم السياسي وطالبت النقابات الألمانية بمشاركة عمالية كاملة على أساس التكافؤ في كل جانب في الإقتصاد الألماني ، وشمل ذلك مدخلاً عمالياً من أسفل ( أي على مستوى الورشة والمصنع )  وفي الوسط ( مجالس إدارة الشركات ) ومن فوق ( عبر أجهزة التخطيط الإقتصادي على المستوى القومي والدولة والتي كانت مفروضاً أن توجه القطاعات الرئيسية في الإقتصاد الألماني ) . وقد تم إدراج هذه الأهداف من برنامج ميونيخ الذي وافق عليه إتحاد النقابات الألمانية في مؤتمره الأول المنعقد في 13 أكتوبر 1949 . 

بحلول ذلك الوقت كانت تطورات هامة أثرت بعد ذلك على قدرة النقابات على تحقيق مطالبها قد حدثت ، فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة أجريت عدة تجارب في مجال التقرير المشترك أو Codetremination ، وفي 1947 كان ممثلو النقابات العمالية قد حققوا التمثيل المتكافىء في المجلس الإشرافي في كل الشركات العاملة في مجال الفحم والبترول وصناعات الصلب ، وتعيين مدير للعمال بموافقة النقابات وإقامة مجالس أشغال لها سلطات واسعة داخل المصانع ، وكانت مجالس الأشغال قد ظهرت أيضاً في الكثير من أجزاء الإقتصاد الأخرى مع قيام الموظفين بتنظيم أنفسهم لإدارة عجلة الإنتاج من جديد .

وقد حقق الموظفون هذه المكاسب في سياق وجد فيه أرباب العمل الألمان أنفسهم مشوهي السمعة بسبب التعاون مع النازي أو التربح من ورائهم ، وقد تم الفوز بتمثيل الموظفين في بعض الأحيان في مقابل تعاون بعض هؤلاء أرباب العمل المشوهي السمعة في مقاومة مخططات الحلفاء لتفكيك الصناعة الألمانية ، بينما في حالات أخرى كافح العمال للحصول على حق التقرير المشترك من أرباب العمل . 

إلا أن التقرير المشترك لم ينتقل بسلاسة من الحلفاء إلى القانون الألماني في ألمانيا الاتحادية المنشأة حديثاً ، فبعد الحرب مباشرة وفي رد فعل لإساءة استخدام السلطة المركزة التي يمكن أن تؤدي إليها الرقابة أو السلطة الإدارية المطلقة مثلما اتضح في فترة الحكم النازي ، وجد دعم كبير لتحويل النظام الألماني لحوكمة الشركات بصورة تعطي الموظفين قدراً أكبر من النفوذ والتأثير ، ومع ذلك فإن مجيىء الحرب الباردة والأهمية المدركة لإقتصاد ألمانيا الغربية كحصن ضد قوة السوفيت أدى إلى تراجع الإلتزام بهذا الطريق ، علاوة على ذلك فإنه مع هزيمة الديموقراطيين الإشتراكيين على يد الإتحاد السوفيتي المسيحي ( CDU ) في الإنتخابات الأولى لجمهورية ألمانيا الإتحادياة عام 1949 حدث تحول نحو اليمين في السياسة الألمانية ، وأخيراً أصبح رباب العمل أكثر قدرة واستعداداً لمقاومة التغيرات الجوهرية في حوكمة الشركات . وبدأت النقابات في التفاوض مع أرباب العمل في يناير 1950 لمد التقرير المشترك المتكافىء الذي تحقق إلى صناعات الفحم والحديد والصلب إلى بقية الإقتصاد ، ومع ذلك فقد رفض أرباب العمل تقديم أي تنازلات بشأن تمثيل العمال في داخل المشروع ، ومع تغير المناخ السياسي ومع نهاية تفكيك الحلفاء للأصول الصناعية في مايو 1950 بدت حتى المكاسب التي تحققت بالفعل في صناعة الفحم والحديد والصلب الآن تدخلاً مزعجاً في امتيازات تحكم الإدارة في الجوانب الأكثر جوهرية في النظام الرأسمالي والحقوق والمسئوليات المتعلقة بالملكية الخاصة ( ماركوفيتش ، 1986 ، ص 77 ) وفي نوفمبر 1950 عندما كشف تسرب من وزارة الإقتصاد أن الحكومة تعد خطة لإلغاء التقرير المشترك في صناعة الفح والصلب ، بدأ كما هو أن أرباب العمل ثم يحققون إعادة تأهيل الإمتياز الإداري الذي كانوا يسعون وراءه . 

إلا أنهم لم يحسبوا حساب قدرة النقابات على حشد المقاومة لمثل هذه الخطوة ، وكشفت الإقتراعات الإضرابية عن وجود دعم طاغي بين الموظفين للمؤسسة القانونية الخاصة بالتقرير المشترك في صناعة الفحم والصلب في ألمانيا ووافق المستشار كونراد أدينير على دعم موقف النقابات ونتيجة لذلك صدر قانون التقرير المشترك في عام 1951 والذي أوجب تمثيل العمال المتكافىء في المجالس الإشرافية في المشروعات في صناعاغت الفحم والحديد والصلب ، كما نص أيضاً على إمكانية تعيين مدير العمال في هذه الشركات عضو في مجلس الإدارة ضد رغبة ممثلي الموظفين . 

وإذا كانت النقابات قد نجحت في كسب هذه المعركة فقد خسرت الحرب بعد ذلك بسنة واحدة فيما يتعلق بعد التقرير المشترك إلى بقية الإقتصاد الألماني ، وعندما صدر قانون دستور الأشغال في 1952 نظم تمثيل الموظفين في المجالس الإشرافية بالشركات في صناعات أخرى غير الفحم والحديد والصلب ، وكذلك التمثيل على مستوى المصانع ، وقد فعل ذلك بطرق لم تحقق طموحات الحركة العمالية الإلمانية في وقت وصفه فيه اتحاد النقابات الأمانية بأنه " لحظة مظلمة في التطور الديموقراطي في الجمهورية الإتحادية " .

وقد ألزم قانون دستور الإشغال لعام 1952 المشروعات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف بالإحتفاظ فقط بثلث مقاعد المجلس الإشرافي لممثلي الموظفين كما اوجب القانون أيضاً تشكيل مجالس أشغال ، وأن ينتخب أعضاء هذه المجالس جميع أصحاب الياقات الزرقاء والياقات البيضاء في المصنع ، وأن تعطي المجالس الموظفين الحق في المشاركة في إدارة الورشة وتلقي معلومات عنها وتحديداً فقد أعطى قانون 1952 مجالس الأشغال حقوق تقرير مشترك هامة بخصوص قضايا مثل ساعات العمل وأجور وعلاوات العمل بالقطعة وظروف العمل وحالات النقل والفصل ، كما أعطى القانون أيضاً لمجالس الأشغال حقوقاً في الحصول على معلومات عن تخطيط الأفراد والقرارات المالية والتغييرات الإستراتيجية الرئيسية . 

لقد نظر لقانون دستور الأشغال على أنه نكسة هامة من قبل النقابات الألمانية ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه أنكر على الموظفين التمثيل المتكافىء في الإقتصاد الألماني في غير صناعات الفحم والحديد والصلب ، ومع ذلك فقد ركز الجدل بشأن القانون بدرجة كبيرة على حقيقة أن مجالس الأشغال أعطيت بسلطة خاصة بها فقط على التمثيلى العمالي على مستوى المصنع وجعلت مستقلة شكلياً عن النقابات ، أن مجالس الأشغال التي أرادها أرباب العمل ومؤيدوهم السياسيون أن تكون ثقلاً مضاداً للقوة السياسية للنقابات كان المفروض أن تتعاون مع الإدارة من أجل تحقيق رفاهة الشركة وحظر عليها القانون الإشتراك في الإضرابات ، وخوفاً من أن يتحول التمثيل العمالي في ألمانيا الإتحادية إلى نظام للنقابات العمالية بشدة إدخال مجالس الأشغال بالصور المتصورة في قانون 1952 ، ومع ذلك فقد صدر القانون برغم معارضتها 

وقد واصلت النقابات علاقتها الغامضة نوعاً مع مجالس الأشغال خلال الخمسينات وأوائل الستينات ولكن منذ مرحلة مبكرة ظلت غالبية مستشاري الأشغال في ألمانيا ممثلي نقابات عمالية ، وعندما نجح الحزب الألماني الاجتماعي الديموقراطي ( SPO ) في النهاية في الفوز بدور في الحكومة في آواخر الستينات ، وبدأ الوقت مناسباً لإعادة فتح باب مناقشة التقارير المشترك ، ازداد إهتمام النقابات بالآليات الموجودة فعلاً في المصانع والمشروعات ، علاوة على ذلك ، فقد أثبت تجدد التركيز على مجالس الأشغال أن ذو جاذبية سياسية ليست آخر وهو أنه سمح النقابات بالتعامل مع متطلب متنامية بديموقراطية أكبر داخل منظماتها . 
وقد ألزم قانون التقرير المشترك لسنة 1972 جميع الشركات التي يعمل بها أكثر من 2000 موظف بزيادة مستوى تمثيل العاملين في مجالسها الإشرافية من ثلث المقاعد إلى نصف المقاعد ، وأوجب القانون أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ممثل للمساهمين ، وهكذا استمر القانون في إمالة ميزان السيطرة على المجلس الإشرافي نحو أرباب العمل ، وواصلت الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف وأقل من 2000 موظف تخصيص ثلث المقاعد في مجلسها الإشرافي لممثلي الأعمال ، وأبدى كثير من أرباب العمل الألمان موقفاً عدائياً من قانون التقرير المشترك لسنة 1976 وطعنوا فيه أمام المحكمة الدستورية الألمانية على أساس أنه ينتهك حقوق الملكية الخاصة ، ومع ذلك فقد رفضت قضية أرباب العمل . 

أن الترسيخ المؤسسي لتمثيل الموظفين في الحوكمة المؤسسية في ألمانيا هو بالأساس قصة أزمة سياسية ، وما يماثل أهمية بالغة على وجه الخصوص هو الفترة الفوضوية التي أعقبت الحربين العالميتين اللتين شنها الألمان وخسروها والأزمة الإجتماعية الأقل حدة في 1986 ، ولا يمكن فهم المكانة المعاصرة التي يحتلها الموظفون الألمان في هيكل الرقابة المؤسسية إلا من خلال فهم هذه الفترات الزمنية الحاسمة . 

وبالطبع فإن مركز أو وضع الموظفين الألمان مقيد من عدة نواحي ، فالرقابة على الموارد التي يمارسها ممثلوا العمال من خلال مشاركتهم في المجالس الإشرافية محدودة بالدور المقيد الذي يلعبه ككل في إتخاذ القرار المؤسسي الواقع أنه طرحت إقتراحات تقول إن أرباب العمل قيدوا سلطات المجلس الإستشاري بهدف السيطرة اكثر على نفوذ الموظفين ، وفيما يتعلق بمجالس الإشغال ، فإن حقوقها قوية فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية ومسائل الأفراد ولكنها ضعيفة عندما يتعلق الأمر بالقضايا المالية والإستراتيجية ، علاوة على ذلك فإن سلطة مجالس الإشغال في الدفاع عن مصالح الموظفين يحكمها الحظر القانوني لإستخدام الإضرابات في فرض المطالب العمالية وحقيقة أن ممثلي العمال أو أعضاء النقابات العمالية أو غيرهم ملزمون قانوناً بالتصرف على النحو الذي يؤدي إلى رفاعة المشروع ككل . 

وبغض النظر عن هذه القيود ، فإن النظام الإلماني لحوكمة الشركات يوفر دعماً مؤسسياً أكبر لمشاركة الموظفين في اتخاذ القرار المؤسسي من أي دولة في العالم صحيح أنه في دول قارة أوروبا الأخرى توجد آليات للحوكمة تدعم دور الموظفين في توزيع الموارد المؤسسية ، وفي معظم الحالات يشبه أصل هذه الآليات أصل النظام الألماني إلى حد كبير ، إلا أنه في جميع الأحوال ، فإن النظم الأوروبية الأخرى أكثر حداثة بكثير من النظام الألماني من حيث منظورها لمشاكرة وانخراط الموظفين . 
وفي حين أن دولاً أخرى كثيرة في أوروبا تكفل نوعاً ما من تمثيل الموظفين في مجلس الإدارة ، إلا أن عدد مقاعد المجالس المخصصة للموظفين لا يزيد على الثلث إلا في ألمانيا ، ومجالس الأشغال أو المؤسسات الشبيهة بها شائعة أيضاً في أوروبا ولكن في معظم الأحوال يكون لها حقوق تقديم الإستشارات والمعلومات فقط ، وحتى في هذه الحالة تكون هذه الإستشارات والمعلومات متعلقة أساساً بالقضايا الاجتماعية والأمور المتصلة بالأفراد ، وإلى جانب ألمانيا يوجد لمجالس الأشغال حقوق هامة في التقرير المشترك في النمسا وهولندا . 

· حماية الإمتيازات الإدارية في الولايات المتحدة : 
في الولايات المتحدة نجد على العكس أنه لم يحدث أبداً ترسيخ مؤسسي لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات ، وبرغم إشتراك البلاد في الحربين العالميتين إلا أنها لمو تواجه أبداً موقفاً تسوده الفوضى الإجتماعية والإقتصادية في فترات ما بعد الحرب . 

ومع ذلك فإن هاتين الحربين وخاصة الحرب العالمية الأولى أثارتا سلسلة من المناقشات حول تمثيل الموظفين في الولايات المتحدة ، وعلاوة على ذلك فقد واجهت الولايات المتحدة الأزمة الحادة الخاصة بها متمثلة في الكساد الكبير ، وكان لهذه الأزمة تداعيات خطيرة على إمكانات تمثيل الموظفين في الإقتصاد الأمريكي .. تداعيات اتضح أنها مختلفة كل الإختلاف عن تلك التي شاهدناها في ألمانيا . 

لقد أثبتت الحرب العالمية الأولى كما حدث في ألمانيا أنها حد فاصل في تاريخ تمثيل الموظفين في الولايات المتحدة . ففي محاولة لتشجيع مشاركة العمال في المجهود الحربي شجع مجلس العمال الحربي الوطني على إنشاء لجان ورشي – وهي عبارة عن هيئات تمثيلية ينتخبها العاملون في ورشة أو مصنع ما – للتفاوض مع الإدارة حول المسائل وثيقة الصلة بمكان العمل ووجه اهتمام خاص إلى الشركات التي هددت فيها الصراعات العمالية بتعطيل الإنتاج في زمن الحرب .

وعندما انتهت الحرب ، حافظ بعض أرباب العمل على تمثيل العمال على مستوى المصانع ، بنية خلق محاولات ضمهم إلى النقابات العمالية ، وكانت هناك شركات تبنت منظوراً أعرض لتمثيل العمال مع ذلك حيث رأت أنه جزء من مدخل متكامل لإدارة العمل ، ووصف هذا المنظور بأنه " رأسمالية الرفاهة " وعلى حين قلصت شركات أخرى برامج المزايا المقدمة للموظفين مع تناقص حدة الإضطرابات العمالية ، حافظ بعض الشركات على برامجها بل وقوتها . ومع ذلك فإن معظم البرامج التي وضعت في آواخر العقد الأول من القرن العشرين وعقد العشرينات كانت متواضعة بعض الشيىء من حيث منظورها لإنخراط الموظفين . ومثلما يقول روجرز : " بإستثناء عدد صغير من الخطط التي وفرت حقوق مشاركة واسعة بدرجة أو بأخرى ، بما في ذلك التمثيل في لجان المصانع ، والتمثيل في مجالس الإدارة والمشاركة في الأرباح وملكية الأسهم أو التفاوض الجماعي ، فإن معظم هذه الخطط لم تعطي العمال سلطة إتخاذ قرار حقيقي " . 

ومع مجيىء الكساد الكبير ، برزت بشدة قيود إلتزامات الشركات تجاه العمال ، فقد نتج عن الكساد تراجع شديد في المبيعات واستغلال الطاقة الإنتاجية والتوظيف وفرص العمل ، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية الكبيرة التي كانت تبيع منتجاتها في أسواق السلع المعمرة ، وسعت المؤسسات الصناعية الكبيرة إلى الإبقاء على سلامة وتماسك تنظيماتها الإدارية ، وكان لعمال الإنتاج النصيب الأوفر من إجراءات خفض العمالة وخاصة العمال العاملين في صناعات الإنتاج الكبير الذين صفوا بأنهم " شبه فهرة " وبحلول عام 1933 كانت عمالة الإنتاج في القطاع التصنيعي الأمريكي قد هبطت إلى 31% وانخفضت الأجور والمرتبات إلى 48,5% من مستوياتها في 1929 . 

إن المشقة الاقتصادية التي كابدها العمال – مقاسة بمدى توافر فرص العمل وصلت إلى نقطة مرتفعة في عام 1933 مع بلوغ معدل البطالة 24,9% عن قوة العمل مقارنة بـ 3,2% فقط في عام 1929 . إلا أن مستويات البطالة المرتفعة – وإن إنخفضت عن نقطة الذروة هذه إستمرت في السنوات الباقية من عقد الثلاثينات ، ولم يهبط معدل البطالة إلى أدنى من 10% من قوة العمل إلا في عام 1941 وكان ذلك بفضل الإقتصاد في زمن الحرب . 

وأثناء عقد الثلاثينات ، عندما فشلت المؤسسات الصناعية الأكثر هيمنة في تزويد العمال في المصانع بوظائف مستقرة ومجزية ، تحول كثير من هؤلاء العمال إلى النقابات العمالية الصناعية لكي تمدهم ببعض السيطرة على مقدرتهم . وبفضل دعم قانون " الصفقة الجديدة " الذي حمى حقوق العمال في تنظيم النقابات والإنخراط في التفاوض الجماعي ، قام عمال المصانع الأمريكيون في القطاع التصنيعي ببناء نقابات قوية لعمال الإنتاج الكبير أصبحت فيما بعد قوة رئيسية في ضمان أمانهم الوظيفي وارتفاع أجورهم في فترة التوسع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية . 

وقد كان لقانون الصفقة الجديدة تداعيات حاسمة أيضاً على مستقبل خطط تمثيل الموظفين . فقد حظر العلاقات العمالية الوطنية الصادرة في عام 1935 سيطرة أرباب العمل على المنظمات العمالية التي عرفت بأنها تشمل أي هيئة تمثل الموظفين في مفاوضات مع الإدارة حول ظروف العمل ، وقد تبنى أرباب العمل الأمريكيون اتجاهاً عدائياً صريحاً تجاه برامج تمثيل الموظفين التي منحت العاملين قدراً أكبر من حرية الحركة ، وخاصة عندما رأوا أن هذه البرامج تزود النقابات العمالية بفرصة التدخل في رقابتهم وسيطرتهم على عملية الإنتاج ، على سبيل المثال في محاولة لتفسير رد الفعل العنيف من جانب إدارة جنرال موتورز على إضراب عمال السيارات المتحدين ( UAW ) عام 1936 – 1937 ، كتب الفريد سلون يقوم فيما بعد ، إن ما جعل إمكانات التوحد في نقابات Unionism تبدو قائمة في تلك السنوات المبكرة هو محاولة النقابات المستمرة التدخل في امتيازات الإدارة الأساسية ، فقد أصبحت حقوقنا في تقرير الجداول الزمنية للإنتاج ووضع معايير العمل وتأديب العمال محل شك وتساؤل فجأة ، وإذا كان المديرون المؤسسيون قد اضطر في النهاية أن يتطلبوا أنهم مطالبون بموجب القانون بالتفاوض مع النقابات العمالية بحسن نية بحلول منتصف الثلاثينات ، فقد تجشموا العناء لكي يضمنوا الاعتراف بأن الإمتيازات الإدارية تتخطى وتتجاوز نطاق المفاوضة والمساومة الجماعية . 
ومع إزدياد قوة النقابات العمالية ، أصبحت المناقشات بين أرباب العمل حول أهمية إمتيازات المديرين وحمايتها أكثر سخونة ، ففي عام 1933 ، كانت نسبة 11,6% من قوة العمل غير الزراعية منظمة في صورة نقابات عمالية ، وبحلول عام 1955 كان معد الإنضمام إلى النقابات العمالية قد ارتفع بشكل درامي ليصل إلى 33,2% ، وقد حققت نقابات العمال مكاسب قوية أثناء سنوات الحرب وزاد عددى أعضائها من 26,9% إلى 35,5% في عام 1945 ( مكتب الإحصاء الأمريكي ، 1976 ، ص 178 ) ، علاوة على ذلك فأثناء هذه الفترة ، تم ترسيخ إجراءات المساومة الجماعية مؤسسياً في القطاعات الرئيسية للإقتصاد الأمريكي ، بما فيها السيارات والصلب والمطاط ، كما وفرت الحرب أيضاً حافزاً ودافعاً لموجة جديدة من خطط تمثيل الموظفين ، ولكن هذه المرة في صورة لجان إدارة – عمال مشتركة من أجل تسهيل مجهود الإنتاج الحربي . 

وحتى في ظل ظروف الإنتاج في زمن الحرب ، لم تتأثر سلطة المديرين على عملية الإنتاج بأي درجة كبيرة بالمساومة الجماعية أو بلجان العمال – الإدارة المشتركة ، ومع ذلك فمع إنتهاء الحرب تحدث كثير من مديري الشركات عن الحاجة إلى إعادة إرساء سلطتهم الأحادية الجانب على الأنشطة المؤسسية ، وهي سلطة إدعوا أن مصالح العمال فوضتها أثناء الحرب أو مع إقتراب الحرب من نهايتها ، بدأت النقابات أيضاً تستعد للمحافظة على قوتها وتوسيعها 
إن النقابات العمالية " الجديرة بالإحترام " لم ينظر لها مصدر التهديد الوحيد للسيطرة الإدارية ، فقد تسببت سلسلة من الإضرابات غيرالمشروعة المنقذة بدون الموافقة الرسمية للنقابات من عام 1942 إلى 1945 إلى إضطرابات خطيرة عبر عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية وعكست تصاعد غضب وسايتاء العمال ليس فقط من المديرين . ولكن أيضاً من زعماء النقابات العمالية ، بعد ذلك أثبتت قيادات النقابات العمالية أنها لم تنسى كيف تضرب عندما خاضت النقابات والإدارة صراعاً عنيفاً أثناء جولات التفاوض في فترة بعد الحرب سنة 1946 و 1947 و 1948 . وبالنسبة للكثير من النقابين بل وحتى معظمهم كان الهدف من التحرك الزائد للنقابات هو زيادة قوتها في التفاوض على الأجور وظروف العمل وليس دلالة على رغبتها في المشاركة في القرارات المؤسسية حول توزيع الموارد المؤسسية ، ولكن كان هناك زعماء نقابيون أرادوا أن يتجاوزوا ميدان سياسة الأفراد في مفاوضاتهم مع الإدارة المؤسسية . 

من هؤلاء الزعماء النقابين والتي روثر بنقابة عمال السيارات للتحسين ( UAW ) الذي تولى رئاسة قسم جنرال موتورز بالنقابة عام 1939 وأثار شك وحنق إدارة جنرال موتورز عندما اعلن في 1940 خطته المسماه 500 طائرة في اليوم لإنتاج الطائرات الحربية دون الإخلال بالإنتاج المدني . وقد آثارت الخطة التي عرفت فيما بعد باسم خطة روثر الإهتمام والإحترام في أوساط كثيرة إلا أن تشارلز ويلسون رئيس شركة جنرال موتورز كان أقل إنبهاراً بتجربة روثر الخاصة بـ " التخطيط العكسي من مستوى عمال الورش إلى أعلى " . 

" الكل معترف بأن روثر ذكي ، ولكن ليس هذا من شأنه ، وإذا أراد روثر أن يصبح جزءاً من الإدارة فشركة جنرال موتورز ترحب به ، ولكن طالما ظل نائب رئيس النقابة ، فلا حق له في التحدث كما لو كان نائب رئيس شركة " . 
وعندما حاول روثر في أول جولة مفاوضات بعد الحرب ربط الزيادات في الأجور بفترة جنرال موتورز على الدفع ، مطالابً الشركة بفتح دفاترها لكي يستطيع الجميع أن يعرفوا إن كانت تستطيع دفع أجور أعلى بدون رفع أسعارها ، اعتبرت إدارة جنرال موتورز دليلاً آخر رغبة روثر إنتهاك حقوقها في السيطرة على أعمالها وقاومت بشراسة ، فنظمت نقابة عمال السيارات إضراباً لتحقيق مطالبها ، ولكنها لم تنجح بخصوص كل قضايا إمتياز المديرين  . 
" لقد خسر روثر على صعيد كل القضايا " الإقتصادية " التي نظم الإضراب من أجلها ، وفشل تماماً في طرح سياسة التسعير المؤسسية كموضوع مناسب للتفاوض أو التحكيم ، لقد حميت السلطة السيادية للإدارة المؤسسية في صنع السياسة الإستثمارية والتسعيرية – التي تقع في قلب حكم الإدارة وسلطتها التقديرية في القطاع الخاص – بشكل مؤكد وتام ولم تضطر شركة جنرال موتورز إلى الكشف عن أي معلومات سرية بنيت عليها التنبؤات والقرارات " 
كانت شركة جنرال موتورز راضية تماماً عن التسوية التي فازت بها ليس فقط بسبب آثارها على الأداء الاقتصادي للشركة ، ولكن أيضاً بسبب الدلالة الأعرض للإتفاق . 
لقد طرحت المؤسسة وجهة نظرها – بالنيابة عن مجتمع الأعمال بأكمله – وهي أن حقوق الإدارة الأساسية ليست محل تفاوض ، وقد تم قصر نطاق التفاوض الجماعي بشكل ضيق على الأجور والساعات وظروف العمل وحتى بخصوص هذه المسائل كانت سلطة المؤسسة في القيام بمبادرة لترسيخها مؤسسياً عريضة بدرجة كافية . 

وقد سارت معظم إتفاقيات التفاوض الجماعي التالية على النهج الذي أرساه عقد عمال السيارات المتحدين – جنرال موتورز في عام 1945 من حيث إدراج مادة " الحق في الإدارة " . ومنذ ذلك الوقت لم تطعن النقابات الصناعية عموماً في مبدأ حق الإدارة في التحكم في تنمية واستغلال القدرات الإنتاجية للمشروع . وتم خوض معركة داخلية حول الأجندة الملائمة للعمال المنظمين ولكنها انتهت بهزيمة الجناج اليساري في الحركة العمالية الأمريكية ، وتولت العناصر المحافظة في الحركة زمام الأمور وإنتهجت استراتيجية ركزت على الفوز بالأمان الوظيفي وزيادات في الأجور ومزايا إضافية لأعضائها . 
إن حالة الولايات المتحدة تؤكد أهمية الأزمات السياسية وكونها حاسمة في تشكيل الأنماط طويلة المدى لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات . وقد قامت مطالب الإنتاج في زمن الحرب إلى تجارب في مجال تمثيل الموظفين اتاحت فرص لصراع محدود على التحكم المؤسسي ، ومع ذلك بعد هاتين الحربين عادة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة ، وهو ظرف ثبت أن تحقيقه أكثر صعوبة في ألمانيا واجزاء أخرى في قارة أوروبا واليابان ، وأصبحت معارضة أرباب العمل الأمريكيين للتحديات والطعون في الإمتياز الإداري عائقاً مخيفاً أمام الأشكال المرسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين .

وبغض النظر عن هذه المعراضة ، فإن الشىء اللافت للنظر في الحالة الأمريكية هو الجهود المتضافرة لأرباب العمل – وإن جاءت من عدد قليل منهم لوضع خطط تمثيل الموظفين الخاصة بهم كبديل للخطط ذات الطابع المؤسسي ، وقد تكهن المؤرخون بشأن ما كانت ستؤول إليه هذه الخطط لو أن الكساد الكبير لم يضرب البلاد ، وذهب بعض الباحثين إلى أن هذه الخطط المطروحة بمبادرة من أرباب العمل كانت ستبقى وتتوسع عما كانت عليه في العشرينات ، بينما يرى البعض الآخر أنها شكل غير مستقر للحوكمة بسبب تواضع منظورها لمشاركة الموظفين ، وعلى أي حال فإن الطريقة التي سويت بها أزمة العلاقات العمالية في أعقاب الكساد الكبير كان معناها أن إمكانية استمرار تجربة العشرينات لم تكن متاحة في آواخر الثلاثينات ، علاوة على ذلك فإن مقاومة أرباب العمل الشديدة لأي شكل آخر لتمثيل الموظفين كانت ناجحة وظل الامتياز الإدارية مقدساً إلى أبعد الحدود في الإقتصاد الأمريكي .

· كيف أثرت السياسة على تمثيل الموظفين :
أن تاريخ التحكم المؤسسي في القرن العشرين يؤكد حقيقة أن فرص إجراء إصلاح جوهري من أي نوع في نظام حوكمة الشركات تحدث بشكل غير متكرر ، وفيما يتعلق بدور أرباب العمل في هذه النظم ، فإن مناقشة حالة ألمانية والولايات المتحدة تؤكد محورية الأزمة السياسية والصراع السياسي في نشأة أو تعطيل دور راسخ مؤسسيا لهم في حوكمة الشركات ، وبالطبع فإن قول إن " مسائل السياسة مهمة " لا يساعد في فهم سبب حدوث تطورات معينة أو استمرارها ، وفي الجزء التالي هناك طرقاً مختالفة يمكننا من خلالها أن نفهم خصائص العمليات السياسية التي أدت إلى نشأة أو تعطيل وإعاقة الموظفين في حوكمة الشركات في أماكن وأزمان مختلفة .
ليس من السهل التكلم بشكل عام من الأزمات الفعلية ذاتها ، والحقيقة أن إحتمال أن كل واحدة من هذه الأزمات كانت فريدة أو فذة Suigeneris ينبغي أن يوضع دائماً في الإعتبار كمخفف لميل الأكاديميين لرؤية النظام حيث لا يوجد ، ومع ذلك يبدو أن شيئا منطقياً عاماً يمكن أن يقال عن الأحداث التي كانت السبب في حدوث نقاش حول دور الموظفين في حوكمة الشركات ، حتى وإن كانت التعليقات ليست عامة ولا شاملة ، لقد حدثت مناقشات لدور الموظفين في حوكمة الشركات عندما طرحت أسئلة جادة حول شرعية سلطة رب العمل في مكان العمل أو فعاليتها في تحقيق أهداف مجتمعية ، وعلى مدار القرن العشرين ، يمكن للمرء أن يميز أربعة أنواع من الظروف التي دارت فيها .

أولاً : طرحت تساؤلات جادة عندما نظر لأرباب العمل على أنهم يستخدمون سلطتهم بأساليب تعزز مصالحهم على حساب المصالح المجتمعية ، فأرباب العمل الأمريكيون على سبيل المثال نظر لهم من هذه الزاوية أثناء الكساد الكبير ، وفي أول خطاب رئاسي له عام 1932 ، طرح فرانكلين روز فلت وجهة نظره لماأدى حدوث الكساد الكبير ، وقد كانت وجهة نظر وضعت المسئولية على أكتاف من كانوا يتحلون في القرارات الإستثمارية المؤسسية وصور كل من عداهم على أنه ضحية لإساءة استخدامهم للسلطة . 
في السنوات السابقة لعام 1929 ، نحن نعلم أن هذه البلاد كانت قد استكملت دورة واسعة من البناء والنظم ، والان يجدر بنا أن نتذكر والأرقام الباردة ثبت ذلك أنه في ذلك الوقت كان الهبوط في الأسعار ضئيلاً أو محدوداً ... برغم أن هذه الأرقام نفسها أثبتت أن تكلفة الإنتاج هبطت بشكل كبير جداَ وكان الربح المؤسسي الناتج من هذه الفترة هائلاً ... ونسى المستهلك ... ونسى العامل ونسى حامل الأسهم . 

ثانياً : تم الطعن في شرعية رب العمل على الأقل في القرن العشرين عندما نظر لأرباب العمل على أنهم يستخدمون سلطتهم بأساليب إعتنقت بفاعلية أو روجت سلبياً لقيم غير ليبرالية ، وفي القرن الماضي ، عملت الحروب بمثابة حوافز حرجة هنا والحرب العالمية الثانية بصفة خاصة خلفت أزمة شرعية بالنسبة لأرباب العمل في أجزء من قارة اوروبا واليابان بسبب دعمهم الفاعل أو السلبي للدول ذات النزعة العسكرية ، وكان من النتائج المباشرة لذلك الشك العميق في مزايا نظم حوكمة الشركات التي وفرت ضوابط متواضعة فقط على سلطة أرباب العمل . 

ثالثاً : حيث أنه من الديموقراطيات الليبرالية دافع أرباب العمل عن شرعية سلطتهم من حيث قدسية الملكية الخاصة ، فقد أصبحت تلك السلطة مثار شك وتساؤل عندما ضعفت الصلة بين الملكية الخاصة وسلطة أرباب العمل ، وقد أدى التسليم فإن انفاصل قد حدث بين الملكية والرقابة إلى إثارة جدل شهير في الولايات المتحدة حول التداعيات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لهذا الفصل . كما لو نوقشت أيضاً تداعيات الإنفصال بين الملكية والرقابة في الاقتصاد المؤسسي بالنسبة لشرعية رب العمل في أوقات مختلفة في معظم الاقتصاديات الصناعية المتقدمة الأخرى .

وأخيراً .. أدت المطالب المجتمعية بممارسات أقل سلطة داخل مكان العمل عدة مرات إلى هجوم منسق على سلطة أرباب العمل في المشروع ، وأفضل مثال هنا هو الأزمة الاجتماعية التي حدثت عام 1968 في أوروبا والأحداث التي قادت لها وأعقبتها والتي أدت إلى إحتدام الجدل ليس فقط حول السلطة في مكان العمل ولكن حول أشكال كثيرة للرقابة وممارستها في المجتمع ، وقد أنشأت الحروب أيضاً توقعات مجتمعية فيما يتعلق بالديموقراطية في مكان العمل لأن مجالس الأشغال شكلت في هذه الأواقات من اجل التشجيع في رفع مستويات الإنتاج إلى أقصاها ، وفي فترة ما بعد الحرب أدت التوقعات المرتفعة إلى شن هجمات مباشرة على سلطة رب العمل . 
إن دور الموظفين في حوكمة الشركات نوقش بجدية فقط عندما أثيرت تساؤلات عميقة بشأن شرعية أو فعالية سلطة رب العمل . ومع ذلك فإن الدعوات المنادية بإشراك الموظفين أكثر في إتخاذ القرار المؤسسي لم تكن دائماً نتيجة لمثل هذه التساؤلات ، فقد تطلع منتقمو إرساء وممارسة الرقابة في قطاع المشروعات في أحيان كثيرة إلى أشكال للسلطة المضادة بدلاً من تحويل حوكمة الشركات ، كطريقة المتنازع على سلطة رب العمل . وبحلول نهاية الحربة العالمية الثانية في بريطانيا على سبيل المثال – كان الإلتزام الإيدلوجي من جانب النقابات وحزب العمال بتاميم الصناعة أكبر بكثير من الإلتزام بإشراك الموظفين في السيطرة على الصناعة ، ويالتالي ففي السيود على الأقل حتى أوائل عقد السبيعينات كان التركيز منصباً على المساومة الجماعية المركزية أكثر منه على الديموقراطية الصناعية كقوة مضادة لقوة أرباب العمل ، علاوة على ذلك ، فقد قوبلت التحديات أمام شرعية سلطة رب العمل أيضاً بإستجابة أيديولوجية من جانب أولئك الذين يمارسون الرقابة والسيطرة .. استجابات كانت في أحيان كثيرة فعالة في صد المزيد من الإنتقادات الراديكالية . 

وحتى عندما أصبح دور الموظف في الحوكمة في القطاع المؤسسي إحتمالاً حقيقياً ، لم ينجح إلا عندما كان التحدي لسلطة وقوة رب العمل جادة بما يكفي لإدارة أزمة . ويبدو واضحاً أننا لا نستطيع فهم التطور الفعلي لتمثيل الموظفين بدون تحليل خصائص هذه الحقب التاريخية الحرجة التي جعلت فعالية أو شرعية توازن القوى القائم محل شك وتساؤل ، ومع ذلك فإن التركيز على أهمية هذه الأزمات والعملية التي سويت من خلالها ونتائجها المباشرة ينبغي ألا تؤخذ على أنها تعني ضمناً أن أنماط تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات عبر البلاد وبمرور الوقت قابلة للإختزال إلى هذه التطورات الإستثنائية ، لقد كانت الطريقة التي سويت بها هذه الأزمات مثيرة للدهشة بسبب الدور الذي لعبته عوامل شرطية من ناحية ولتأثير الأفراد من ناحية أخرى ، علاوة على ذلك ومن منظور مختلف ، فإن الخصائص الهيكلية للحياة السياسية مارست تأثيراً هاماً على أنماط تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات 

إن بإمكان المرء أن يتعرف على هذه الأنماط من حيث الطريقة التي فهم بها اللاعبون السياسيون في الأزمنة والأماكن المختلفة الفرص التي قدمتها الفترات التاريخية الحرجة وما أرادوا أن يحققوه في الفوضى التي نتجت وكذلك قدرتهم على تنظيم أنفسهم لكي يحققوا أهدافهم ، علاوة على ذلك فكون حلول وسط قد تم التوصل إليها في أعقاب هذه الأزمات لا يعني أنها كانت ستؤثر فعلياً لعى أسلوب ممارسة الرقابة في الإقتصاد المؤسسي . لقد اعتمد الكثيرون على الكيفية التي استفاد بها اللاعبون المختلفون من الحلول الوسط المطروحة في أعقاب الفترات التاريخية الحرجة ، ومرة أخرى يبدو أن الخصائص الهيكلية للساسة لعبت دوراً هاماً في تشكيل هذه التطورات . بإختصار كما قال كارل ماركس : الرجال يصيغون تاريخهم ، ولكنهم لا يصيغونهم كما يحلو لهم أو في ظل ظرو من قام باختيارهم ولكن في ظل ظروف قائمة بالفعل وتشكل إمتداداً للماضي . 
لقد أشار الباحثون إلى أنواع مختلفة من الخصائص الهيكلية للسياسة – خصائص الدولة القومية ، الحركة العمالية ، وطبقاً أرباب العمل – التي قد تكون وثيقة الصلة بفهم أنماط تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات عبر الدول وبمرور الوقت ، وقد أبرزت الخصائص السياسية للدول القومية بصفة خاصة في هذه المناقشات ، والقاسم المشترك بين هذه المناقشات هو حجة تفرق بين الولايات المتحدة وكثير من دول اوروبا من حيث تأثير العمالة المنظمة في الحركة وتربط الدور التمايزي للنقابات بهذا الخصوص بأنماط تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات ، ومثلما يشير جاكوبي ( 2000 ) فإن هناك بعض المشاكل في هذه الحجة من أبرزها إتساقها مع حالات مهمة مثل المملكة المتحدة .
إن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من محاولات ربط تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات بقوة وأيدولوجيات ومصالح وتنظيم النقابات عبر الدول ، وكما ذكر من قبل فإننا لا نستطيع بالتأكيد أن نفترض أن النقابات ملتزمة بالضرورة بالديموقراطية الصناعية ، علاوة على أن مستوى إلتزامها تجاه تمثيل مكان العمل يمكن أن يتغير بمرور الزمن . 

وبطريقة مماثلة ، قد يكون مفيداً ربط سياسات فئة أرباب العمل بالترسيخ المؤسسي أو تمثيل الموظفين في القطاع المؤسسي ، وقد أثبت هذا الخط البحثي فائدته بالنسبة للعلماء السياسيين المحللين لصعود وهبوط دولة الرفاهة وكذلك خصائص معينة لأسواق العمل ، وربما يساعد أيضاً في فهم تمثيل الموظفين بالتأكيد فقد لعب أرباب العمل دوراً محورياً في التأثير على سياسة تمثيل الموظفين بمرور الوقت وعبر الدول إلا أن ما هو أقل وضوحاً مع ذلك هو ما إذا كانت هناك فروق مثيرة للإهتمام في اتجاهات أرباب العمل فيما يخص تمثيل الموظفين المرسخ مؤسسياً في عملية صنع القرار المؤسسي . 

إن السجل التاريخي يشير إلى غلبة إتجاه أرباب العمل العدائي تجاه أي دور مرسخ مؤسسياً للموظفين في حوكمة الشركات ، ومن الجائز أن يكون هذا الإدراك خاطئاً أو صحيحاً وأن يكون هناك تباين عبر الدول بمرور الوقت في استعداد أرباب العمل لتجربة أعطاء الموظفين الحق في إبداء الرأي في ظل القرارات المؤسسية ، وما يثير الإهتمام بصفة خاصة هو مسألة ما إذا كان أرباب العمل يعلمون كيف يقدرون مزايا ومنافع دور الموظفين في حوكمة الشركات ، حيث يقول بعض المعلقين أن أرباب العمل الألمان فعلوا ذلك ما أن اضطروا لتحمله ، ومن الجائز جداً أن يكون التعبير العدائي الموحد لدى أرباب العمل حقيقي ويعكس شهور أرباب العمل بالأهمية الجوهرية لقضية الإمتياز الإداري . 

· الإقتصاد السياسي لحوكمة الشركات : 
لقد ركزت المناقشة حتى الآن على نقطة أن تحليلات حوكمة الشركات التي لا تتعامل مع الجانب السياسي في حوكمة الشركات ذات فائدة محدودة في فهم تحديات وإمكانات دور الموظفين في حوكمة الشركات ، ومع ذلك فإن أهمية العمليات السياسية في تشكيل تلك الدور لا تعني أن التحليل الإقتصادي غير ذلك فائدة في فهم خصائص وتداعيات انخراط الموظفين في حوكمة الشركات إن التحدي الحقيقي هو فهم كيف تتفاعل القوى السياسية والإقتصادية لتشكل إمكانات حوكمة الشركات ودور الموظفين داخلها . 
إن الإتساق السياسية المؤثرة على هيكل التحكم المؤسسي قد يكون لها تأثير هام على النتائج الإقتصادية عن طريق تسهيل أو تقييد ما هو ممكن وجذاب من حيث التنظيم والنشاط الإقتصادي ، وعندما لا يكون للموظفين رأي راسخ مؤسسياً في حوكمة الشركات ، قد تضييع على الموظفين فرص توليد قيمة معتمدة على إستثمار الموظفين للوقت والجهد بصورة اكبر مما كانت الحوافز المعتمدة على السوق ستحققه ، وبهذه الطريقة فإن جهود أرباب العمل في سبيل الحفاظ على استقلالية عملهم قد تعاقب بقية المجتمع . 
إن هناك نسخة مختلفة من نفس هذا الطرح مثارة هذه الأيام ، فكثيراً ما يسمع المرء الإدعاء الذي يقول إن قيام الموظفين بإبداء رأيهم في حوكمة الشركات يضع قيوداً على النشاط الإقتصادي عن طريق تقييد نطاق أو مدى الأعمال الإدارية الممكنة ، ولا سيما عن طريق إعاقة أعمال مثل التسريح من الخدمة التي تبدو متعارضة مع مصالح الموظفين حتى إذا كانت ضرورية للكفاءة الاقتصادية ، ومرة أخرى فإن المصالح المكتسبة لمجموعة واحدة قد تدخل في صراع مع رفاهة ومصالح بقية الجماعات . 
إن الطرح السابق لا شك أنه معقول ومنطقي ظاهرياً ، ولكنه يتطلب قدراً معيناً من الفحص النقدي قبل أن يقبل . فمن ناحية ليس صحيحاً بالضرورة أن يقاوم ممثلو الموظفين الأعمال المؤثرة عليهم بالسلب إذا رؤى أنها في مصلحة بقاء المشروع إجمالاً .بل على العكس من ذلك فإن واحدة من المنافع الإقتصادية التي يربطها Freeman & Lazear بمجالس الأشغال هي أن المجالس التي لها حقوق في المعلومات تقلل أوجه القصور الإقتصادي عن طريق تخفيف مطالب العمال في الأوقات الصعبة ، وفي عملية إعادة الهيكلة الكبيرة التي جرت مؤخراً في قطاع المنشآت الألمانية ، نرى أن أرباب العمل إستطاعوا في أحيان كثيرة أن يفوزوا بإمتيازات كبيرة عن طريق مفاوضات غير مركزية على مستوى المشروع والمصنع . 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إفتراض أن حرية العمل الإدارية تترجم إلى أداء إقتصادي فائق إفتراض سطحي فالمديرون مثل معظمنا يأتون بأشكال وأحجام مختلفة وبعضهم تمكنه وتحفزه أهداف مرتبطة إرتباطاً محكماً بنجاح المنظمات التي يعملون فيها . بينما البعض الآخر ليس كذلك ، وهذا ما اتضح بجلاء من خلال السجل الشائع لبعض قادة المؤسسات ومطالبة هؤلاء المديرين بالدفاع عن مواقفهم تجاه هؤلاء الذين يخضعون لإدارتهم وأخذ الحلول المقدمة من الموظفين لمشكلات المنشأة على محمل الجد من الممكن أن يشكل مساهمة مثمرة في أداء المنشأة . 
بعبارة أخرى المؤسسات السياسية ينبغي ألا ينظر لها على أنها قيود على الفرص الإقتصادية فهي يمكن أن تسهل مثل هذه الفرص ، وهذه النقطة أصبح مسلماً بدرجة متزايدة في علم الإقتصاد ، كجزء من تحول مؤسسي في هذا العلم برغم أنها تثار في العادة في إطار الحماية القانونية للمستثمرين الماليين ، ويمكن تطبيق منطقي مماثل على الإستثمارات المنفذة بواسطة الموظفين ، وهذه النقطة بالذات هي النقطة المحورية في الأدبيات النظرية حول حوكمة الشركات التي تؤكد على أهمية الأطراف صاحبة المصلحة من غير المستثمرين الماليين . 

وينبغي التأكيد هنا على أنه من خلال تحليل العلاقة بين السياسة والإقتصاد تجعل المهمة معقدة تحليلياً وتجريبياً من خلال حقيقة أن من الصعب فصل تأثيرات وجود أو غياب مؤسسات تمثيل الموظفين على الأداء الإقتصادي كيف يتفاعل تمثيل الموظفين مع العناصر المؤسسية الأخرى في نظام ما لحوكمة الشركات مثل هيكل التحكم والرقابة المالية – ومع الخصائص الأعرض للنظام الإقتصادي مثل المؤسسات التي تدعم تكون المهارات ؟ تلك نقطة بحاجة إلى أن تؤخذ في الإعتبار ، وقد تم تطوير تيار للتحليل الأكاديمي الذي يحاول معرفة تأثير الإتساق السياسية على الإمكانات والإحتمالات علماء السياسة والإقتصاد ، والنقطة المحورية في المنهج هي أن التشكيلات المؤسسية المختلفة التي يمثل تمثيل الموظفين عنصراً فيها تسهل أنواعاً متنوعة للإحتمالات الإقتصادية وتقيد أنواعاً أخرى ، ومن الصعب القول أي هذه النظم ينتج أداء إقتصادياً فائقاً ، فالتشكيلات ( أو التكوينات ) المؤسسية المختلفة ينتج عنها نقط قوة في أنواع معينة من النشاط ونقاط ضعف في أخرى ، إلا أن الأشكال المتنوعة للرأسمالية يمكن ربطها بالنجاح الإقتصادي ككل .
وإذا كانت السياسة تشكل الإحتمالات الإقتصادية ، فإن هيكل الإقتصاد وكذلك مساره التنموي سوف يؤثران حتى إذا كانت من المستبعد أن يحددا الإيديولوجيات والمصالح وقدرة الفاعلين السياسيين على العمل . وربما يتضح هذا الطرح بسهول شديدة وفيما يخص العمالة المنظمة ، فكما رأينا توجد أدلة على وجود إختلافات وفروق كبيرة بين الحركات النقابية في الدول المختلفة وفي أزمان مختلفة من حيث إتجاهاتها نحو تمثيل الموظفين ، ومن المحتمل أن هذه الإتجاهات تتشكل بواسطة عوامل إجتماعية وثقافية ، ومع ذلك فإن من المفيد تحليل إلى أي مدى تعكس هذه الفوارق والإختلافات في خصائص قوة العمل التي تمثلها هذه النقابات وبالتالي هيكل النشاط الإقتصادي داخل المشروعات وعبر القطاعات وبمرور الوقت بعبارة أدق : الدور الذي يحتله الموظفون فعلياً في العملية الإنتاجية قد يمارس تأثيراً هاماً على أيديولوجيتهم فيما يخص تمثيل الموظفين ومصلحتهم في تحقيقه وقدرتهم على تنظيم أنفسهم للنضال في سبيله وبمرور الوقت يحتمل أن يؤدي التغير الإقتصادي الهيكلي إلى تغيرات هامة في سياسية الطبقة العاملة فيما يتصل بتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات . 

· هل دور الموظفين في حوكمة الشركات وثيق الصلة بالموضوع اليوم ؟ 
ما مدى وثاقة صلة هذه المناقشات للإقتصاد السياسي لدور الموظفين في حوكمة الشركات اليوم ؟ جدلياً ، وفي ضوء حدود فهمنا للموضوع حتى عندما ننظر له إسترجاعياً ، فإننا في وضع فكري ضعيف نوعاً لا يسمح لنا بالتآمل في مستقبله ، مع ذلك فالمناقشات المعاصرة حول حوكمة الشركات تحدث الآن واحتمالات إصلاح النظم القائمة والممكن أن تنشأ اليوم قد لا تكون متاحة غداً ومن السهل جداً الإكتفاء بالتفرج بينما يحدث كل ذلك . 

أي إمكان تحول العمالة المنظمة إلى مصدر متجدد لقوة مساوية أو موازنة في مواجهة تحكم أرباب العمل في هياكل حوكمة الشركات يبدو متواضعاً . ويبدو أن الاتجاهات السياسية والاقتصادية قد قلصت قوة النقابات وإلتزامها بتوسيع نظم تمثيل الموظفين القائمة في قطاع المنشآت ومع ذلك لا يبدو أن أرباب العمل إذا تركوا وشأنهم يمكن الإعتماد عليهم في إيجاد بدائل عملية لتمثيل الموظفين بل يبدو أنهم يواصلون ممارستهم التاريخية الخاصة بإدخال درجة محدودة فقط من مشاركة الموظفين في صنع القرار المؤسسي . 
· النقابات العمالية وتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات : 
هناك موضوع محوري تشترك فيه الروايات التاريخية المقارنة لحوكمة الشركات وهو أهمية قوة وأيديولوجية ومصالح النقابات العمالية لنشر نظم راسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين ، علاوة على ذلك ، فإن دعم النقابات يبدو أنه يلعب دوراً هاماً في دعم فعالية هذه النظم ما أن تبرز إلى حيز الوجود ، وعند التفكير في الدور المستقبلي للموظفين في الحوكمة – كل من الإستمرار المحتمل للمؤسسات القائمة الداعمة لذلك الدور وأيضاً إمكانات توسعها – يبدو تراجع الكثافة النقابية في القطاع الخاص على مدى السنوات العشرين الماضية في معظم الإقتصادات الصناعية المتقدمة إتجاهاً منذراً بالسوء . 

وتلعب العمالة المنظمة دوراً هاماً في النظم الراسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات في الدول الموجودة بها ، فالغالبية الساحقة من ممثلي مجالس الأشغال في دول قارة أوروبا أعضاء في النقابات العمالية ، ولذلك يتوقع المرء أنه بقدر ما تتراجع النقابات ستنعكس أيضاً قوتهم المتناقصة في تركيبة ممثلي الموظفين في داخل مكان العمل ، وإذا نظرنا إلى نتائج انتخابات مجالس الأشغال في ألمانيا وفرنسا ، سنرى زيادات هامة في النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها غير الأعضاء النقابيون في المجالس على حساب أعضاء النقابات في العقود الأخيرة برغم أنه يجب ملاحظة أنه بالنسبة لفرنسا ، يبدو أن هذا الإتجاه عكس نفسه في التسعينات مع تعويض هناك بعض خسائرها . 

إن تراجع النقابات يبدو أن له دلالة وأهمية ، ليس فقط من حيث تركيبة مجالس الأشغال ، ولكن أيضاً من حيث تأثير وفعالية هذه الهيئات ، وقد فرقت دراسة حديثة عن مجالس الأشغال في فرنسا بين المجالس ذات الإنتماءات النقابية والمجلس التي ليس لها مثل هذه الإنتماءات .

 مجالس الأشغال ذات الإنتماء النقابي كانت قادرة على الإستفادة من إحتمالات التدخل المتاحة لها ، سواء كان تدخلاً في صالح أرباب العمل ، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقتصادية أو في المسائل المتعلقة بالأنشطة الإجتماعية والثقافية أما مجالس الأشغال غير ذات الإنتماء النقابي فقد بدت أكثر هشاشة وأكثر اعتماداً على رب العمل وأقل ثقة تجاه العمال أنفسهم . 

ويكشف مسح لأعضاء مجالس الأشغال أيضاً الدعم النقابي لمجالس الأشغال ، حيث أعربت أغلبية عن رغبتهم في الحصول على مزيد من الدعم في المستقبل ومحتوى هذه النتائج هي أن التراجع في التمثيل النقابي سيكون له إنعكاسات سلبية على قدرة مجالس الأشغال على مباشرة أنشطتها بفعالية . 

وإذا كانت هناك أسباب منطقية تدعو الإقتصاد بأن قوة وضعف النقابات سيكون لها انعكاسات على الأشكال القائمة لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات فإن العلاقة بينهما أكثر تعقيداً عليه الوهلة الأولى . ومعدلات المشاركة في التصويت لصالح ممثلي الموظفين على مستوى مكان العمل والمنشأة تكون أعلى من مثيلاتها المتصلة بالأعضاء النقابيين ، بعبارة أخرى ، يظهر الموظفون مستويات أعلى من الإلتزام هذه المؤسسات منها تجاه النقابات ولذلك توجد أخطار مرتبطة بالخروج بتقديرات استقرائية لقوة مؤسسات تمثيل الموظفين في النشاط المؤسسي في ضوء تراجع الكثافة النقابية . 

هذه التقديرات الإستقرائية قد تكون مضللة لسبب آخر ، فكما رأينا فقد أظهرت النقابات في أوقات مختلفة وأماكن مختلفة مستويات متباينة تماماً من الإلتزام تجاه تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات من أجل تحقيق أهدافها ، وتدلنا قوة النقابات مقاسة بكثافتها – على القليل بشأن الأهمية التي تعطيها هذه النقابات لهذه المؤسسات ، ومن المحتمل أن تكون مصالح النقابات برغم تراجعها وإلتزاماتها بالنهوض بحقوق الموظفين في المشاركة في المنشأة قد زادت ، خاصة في الدول التي تكون فيها حقوق مكان العمل قوية ومن ثم تستحق الدفاع عنها . 

ومع ذلك فالنقابات تستطيع فقط الدفاع عن هذه الحقوق ، حيث يكون لها بالفعل قاعدة من الأعضاء ولعل أكبر تهديد لنظم تمثيل الموظفين القائمة في الدول الموجودة فيها التشكيل المتغير لقوة العمل والذي جعل الأنشطة الإقتصادية التي ظلت النقابات ضعيفة فيها تقليدياً ، متزايدة الأهمية بالنسبة لأجزاء الإقتصاد التي ظلت معاقل للتمثيل النقابي . هذه التغيرات في تركيبة قوة العمل جاءت نتيجة لتحولات قطاعية من التصنيع إلى الخدمات مثلاً ، كما كان التغيير المهني عاملاً هاماً أيضاً مع حدوث تحول من الوظائف اليدوية إلى غير اليدوية وكذلك تنامي الصبغة الإحترافية لقوة العمل ، وأخيراً فإن التغيرات في أهمية أنواع معينة من الشركات مثل الزيادة في الأهمية النسبية للشركات الصغيرة ، تأكدت أيضاً أهميتها في تفسير تراجع النقابات . 

هذه الإتجاهات تدبو وثيقة الصلة عند تفسير أو تعليل التغيرات الحادثة في تغطية مؤسسات تمثيل الموظفين كذلك ، ففي حالة ألمانيا على سبيل المثال حدث تراجع ملحوظ في تغطية التقرير لمشترك ، ففي عام 1998 قدمت لجنة التقرير المشترك الممولة بواسطة مؤسسية بيرتلسمان ومؤسسة هانز بوكلر أدلة تثبت حدوث هبوط هام في النسبة المئوية لموظفي القطاع الخاص بالممثلين بواسطة المجلس الإشرافي و / أو مجلس الأشغال ، وفيما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات هبطت النسبة المئوية للموظفين الممثلين بواسطة مجلس إشرافي ومجلس أشغال من 30,5 إلى 24,5% وهبطت النسبة المئوية الممثلة بواسطة مجلس أشغال فقط من 18,9 إلى 15,0% إن اللافت للنظر بصورة خاصة هو حقيقة أن في منتصف التسعينات عمل أكثر من 60% من كل منوظفي القطاع الخاص في بيئات غابت فيها مؤسسات التقرير المشترك تماماً ، ويعزي تراجع تغطية التقرير المشترك إلى كثير من نفس العوامل المستخدمة في تفسير تراجع النقابات ، ومن أبرزها الدور المتزايد للمنشآت الصغيرة حيث تكون مؤسسات التقرير المشترك ضعيفة تقليدياً ، وكذلك التغير الهيكلي إلى الإقتصاد الألماني والذي جاء لصالح قطاعات مثل الصناعات الخدمية أخفقت فيها الصور التقليدية لتمثيل العمل من خلال مجالس الأشغال وكذلك النقابات في كسب موطىء قدم قوي . 

إن الأصعب هو قول ما إذا كان التراجع في تغطية المؤسسات الداعمة لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات حتى الحدوث ، وفيما يخص تمثيل الموظفين في المنشأة ، فإننا نرى أيضاً بعض المبادرات السياسية لجعل تنظيم العاملين أسهل ، ففي ألمانيا على سبيل المثال : كان إجراء تعديلات كبيرة في قانون تأسيس مجالس الأشغال في يونيو 2001 كرد فعل مباشر لنتائج وتوصيات لجنة التقرير المشترك ، والحقيقة ذات الأهمية الخاصة هي أنها بسطت إجراءات انتخاب مجالس الأشغال ، وتلك خطوة يتوقع أن تزيد انتشار هذه المجالس في المنشآت صغيرة والمتوسطة الحجم .

وحتى عندما تحدث هذه الإصلاحات ، تميل إلى الدفاع عما هو موجود فعلاً وليس توسيع حقوق الموظفين في المشاركة في اتخاذ القرارات في مكان العمل ، وبلغت بيهرينز الإنتباه إلى هذه الحقيقة بإجراء مقارنة بين الإصلاح الأخير في قانون تأسيس مجالس الأشغال وآخر إصلاح رئيسي جرى في عام 1972 سعت الحكومة اليسارية والنقابات معاً إلى نقل الديموقراطية والمشاركة في الورشة ومن ثم خططت لتحسين جودة التمثيل ، أما اليوم فإن الهدف الرئيسي للإصلاح الجديد لمجالس الأشغال هو الحيلولة دون تدهور التقرير المشترك . 

إن السؤال الحقيقي الذي يبرز فيما يتصل بالمستقبل هو ما إذا كانت الحركة العمالية سيكون لها مصلحة وحافز على توسيع ما هو قائم فعلاً ، ومن الصعب جداً من أين ستأتي مثل هذه المبادرة سواء اليوم أو في المستقبل القريب ، علاوة على أن ذلك الإستنتاج لا يبدو أنه معتمد على إفتراض أن تراجع النقابات سيتواصل ، وحتى إذا تمكنت النقابات من إحياء نفسها بإستقطاب أعضاء جدد في قطاعات كان تمثيلها ضعيفاً فيها فيما مضى – وهناك علامات ودلائل على النجاح بهذا الشأن – فإن ما ليس واضحاً هو أن تمثيل الموظفين ستكون له نوعية الجاذبية التي يحتاج لها لكي يكون قوة حاشدة غير القطاعات والمهن والشركات ، إن واقع واحتمالات التحكم في مكان العمل قد تكون متنوعة جداً غير كل هذه السياقات بدرجة قد لا تمكن من استخدامه بهذه الطريقة ونتيجة لذلك فإن القضايا الواقعية قد تكون قاعدة أكثر فعالية لتنظيم النقابات في المناطق التي ظلت بها قوة النقابات ضعيفة حتى الآن . 

· أرباب العمل وتمثيل العمال في حوكمة الشركات :
يذهب أرباب العمل وإتحاداتهم في كثير من الأحيان إلى أن فكرة ان يكون للموظفين رأي في حوكمة الشركات قد عفا عليها الزمن ، وينظر للمؤسسات الحالية على أنها تركة ماضي كان مختلفاً إختلافاً جوهرياً عن الحاضر من حيث العلاقات بين أرباب العمل والموظفين ، وربما يحمل المستقبل دوراً لتمثيل الموظفين في صنع القرار المؤسسي ، ولكن يقال إن هذا الدور ينبغي أن يكون مرناً وقابل للتطويع لظروف المنشآت العاملة في بيئات تنافسية وتكنولوجية سريعة التغير ، ومن هذا المنظور ، فإن النظم الراسخة المؤسسية لتمثيل الموظفين في حوكمة الشركات متصلبة وشديدة الجمود ، وتمثيل الموظفين في مكان العمل والمنشأة يجب أن يكون متروكاً إلى حد أكبر كثيراً لتقدير أرباب العمل . 

هذه الأيديولوجية تترجم إلى عمل بطرق مختلفة ، ويشدد بعض المعلقين على أهمية إستخدام أرباب العمل " للقبضة الحديدية " وهي إستراتيجية المعارضة المتشددة لمحاولات النيل من إمتيازاتهم الإدارية ويشير آخرون إلى استخدام أرباب العمل " للقفاز المخملي " وهو منهج أقل تشدداً يقدم للموظفين بدائل لنظم التمثيل الراسخة مؤسسياً تتيح لهم التأثير على القرارات المؤسسية ، وبقدر ما تكون استراتيجيات " القمع " و " الإحلال " هذه فعالة ، يحتمل أن تجعل إقامة آليات تمثيل الموظفين المستقلة عن السلطة التقديرية لرب العمل أصعب من ذي قبل . 

ولا شك أنه يبدو أن إستعداد أرباب العمل لمواجهة قوة النقابات في مكان العمل على الأقل في بعض الدول – حتى تقدير وجودها قد زاد في السنوات الأخيرة ، وبقدر ما تكون إستراتيجيات أرباب العمل ناجحة ، بقدر ما يكون محتملاً أن يكون لها تأثير سلبي غير مباشر على مؤسسات تمثيل الموظفين ، بالنظر إلى إعتماد الأخيرة على دعم النقابات لفعاليتها ، إن كون أرباب العمل يظهرون مقاومة متزايدة للنقابات لا يعني ضمناً أنهم يحاولون مباشرة تفويض الأشكال المؤسسية للتمثيل في مكان العمل ، وفي الدول التي يكون فيها تمثيل الموظفين قوياً ، يكون أرباب العمل حذرين تماماً بشأن التعبير عن المعارضة الصريحة له لا شيىء سوى تفادي رد الفعل العنيف الذي قد يحدثه هذا الموقف ، بالإضافة إلى ذلك فقد يرى أرباب العمل هذه الهيئات التمثيلية من منظور يحقق لهم مصلحة أكثر من النقابات ، وقد ينظرون حتى للزيادة النسبية في تأثير تمثيل الموظفين على مستوى المنشأة على أنها طريقة لتفويض أو إستباق نفوذ النقابات . 

ومع ذلك فعندما تكون عدواة أرباب العمل سافرة يكون ذلك رد فعل لمحاولة زيادة الدعم المؤسسي لمسألة إبداء الموظفين رأياً في حوكمة الشركات والمعارضة الشديدة من جانب تنظيم أرباب العمل الأوروبين وهو UNICE لتوجيه مجلس الأشغال الأوروبي مثال ذلك ، فقد صور رئيس UNICE التوجيه على أنه " إجراء باهظ التكلفة وضار إلى أبعد الحدود " وزعم أنه سيقوض المركز التنافسي للمنشآت العاملة في أوروبا عن طريق تآخير حرية الشركات في إتخاذ القرارات الحيوية في الوقت المناسب ، وبالمثل فقد أبدى أرباب العمل الألمان كرد فعل على الإصلاح الحديث للإطار القانوني لمجالس الأشغال معارضة عنيفة مؤخراً . 

وإلى جانب الإستخدام الأكبر لتكتيكات قاسية من جانب أرباب العمل ، يمكن للمرء أن يتعرف على محاولات لتقويض الأشكال الراسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين من خلال الإحلال ، وبالتأكيد يدور كلام واسع الإنتشار اليوم حول إنخراط الموظفين في المنشآت اليوم ، ومع ذلك فإن الصورة تبدو أقل وضوحاً فيما يتصل بواقع ما قام به أرباب العمل من أجل إحداث تغيير حقيقي في دور الموظفين في صنع القرار المؤسسي . 

إن معظم ما تعرفه عن الإستخدام المعاصر لإنخراط الموظفين من جانب أرباب العمل يأتي من دراسات لأماكن عمل عالية الأداء ، وتظهر المسوح وجود تشتت كبير لممارسات العمل الإبتكارية مثل دوائر الجودة والتناوب الوظيفي والفرق وإدارة الجودة الشاملة في الإقتصادات الصناعية المتقدمة ، ومع ذلك فإن شركات كثيرة في بعض الدول لم تتبنى أياً من هذه الممارسات ومعظم من تبنوها يطبقون هذه الممارسات تدريجياً ، برغم وجود أدلة على أن الممارسات تعمل بفعالية فقط عندما تطبق بشكل منهجي منظم ، وفيما يتعلق ببعد تمثيل الموظفين تشير الأدلة التجريبية إلى أن مستوى مشاركة الموظفين متواضع جداً حتى في الشركات التي تتبنى هذه الممارسات . 

إن وصف الإتجاهات التي تشاهدها في إستراتيجيات أرباب العمل تجاه مشاركة الموظفين لا يخبرنا بالطبع بالكيفية التي قد تؤثر بها على الأداء الإقتصادي ، ومن المنطقي ظاهرياً مثلما يقول أرباب العمل – إن الأشكال الراسخة مؤسسياً لتمثيل الموظفين في مكان العمل جامدة ومتصلبة جداً في بيئة متزايدة التنافسية ، وما تخرج به من هذه المناقشة هو بدرجة كبيرة دالة لمقدار المرونة التي تعتقد أن المنشآت بحاجة إلى التحلي بها لكي تكون تنافسية وبعبارة أدق أي أنواع المرونة تحتاجها . 

وهناك جدل دائر في الأدبيات الأكاديمية حول تداعيات اشتداد المنافسة ، وما يرتبط بها من تغيير تكنولوجي وسوقي على المرونة التنظيمية ، وما برز من هذه المناقشة هو أهمية التفرقة بين نوعين من المرونة التنظيمية ، المرونة الوظيفية التي تأتي من تعظيم قدرة الموظفين على أداء مجموعة متنوعة من الوظائف والمهام والمشاركة في صنع القرار والمرونة العددية النابعة من خفض التكاليف عن طريق تقييد مشاركة العمال في المفاوضات ، ومن حيث الأدلة التجريبية ، نحن نعرف القليل جداً عن الكيفية التي تؤثر بها هاتان الإستراتيجيتان التنظيميتان على اداء المنشأة ، وتوجد أدلة أكثر على حدوث تحسن في الأداء بسبب المرونة الوظيفية أكثر من المرونة العددية ، ويوجد في الواقع عدد قليل ولكن هام من الأدبيات التي تدور حول الآثار السلبية لخفض حجم الشركة الأداء التنظيمي والتي تشير إلى أن التركيز على المرونة العددية قد يقضى في الواقع على احتمالات تحسن الأداء التي تطرحها المرونة الوظيفية ، ومع ذلك عندما يتكلم أرباب العمل عن نواحي التصلب والجمود المحتملة في مشاركة الموظفين ، غالباً ما يتحدثون كما لو كان المحافظة على المرونة العددية هو معيار ممارسة الأعمال الجيدة ، على الأقل في مناقشات السياسة العامة يجب ان يعامل ذلك الموقف ببعض التشكك حيث أنه لا توجد لدينا أدلة تجعلنا متآكدين منه . 

· الخلاصة : 
هل سيكون تمثيل الموظفين في حوكمة الشركات قضية سياسية هامة في المستقبل ؟ هل يوجد تمثيل موظفين كافٍ في القطاع المؤسسي اليوم ؟ وهل سيكون كافياً في المستقبل ؟ هل سيحصل الموظفون على كل التمثيل الذي يريدونه وهل سيحصل المجتمع على ما يريده ؟ 
لقد تبين أنه من الصعب تبين مصدر قوة الدفع السياسية لتعاظم دور الموظفين في حوكمة الشركات في المستقبل ، ولكن ذلك لا يعني أن ذلك بشيراً حسناً بالنسبة للموظفين والمجتمع ، فقد تبين أن بعض الحجج الإقتصادية التي إستخدمها أرباب العمل لمعارضة إعطاء دور راسخ مؤسسياً للموظفين في المؤسسات تعتمد على إفتراضات بشأن ما تعنيه ضمناً إشتداد المنافسة بالنسبة للتغير التنظيمي ، وأن مثل هذه الإفتراضات مفتوحة أمام الشك والتساؤل ، ومن منظور سياسي من الواضح أيضاً أن تساؤلات شرعية وفعالية تحكم أرباب العمل لم تجدلها إجابات ، وربما يكون من قبيل المبالغة أن نقول إننا على حافظ أزمة بهذا الخصوص ، برغم أن حدوث عدد قليل آخر من الفضائح بحجم الفضائح التي شاهدناها بالفعل يمكن أن يدخل بهذا التوازن . 
 ومع ذلك فحتى إذا ظهرت فرصة سياسية لحدوث تغيير جاد في حوكمة الشركات . وحتى إذا تم التفكير في إحداث تغيير في ميزان القوى فيما يتعلق بتوزيع الموارد المؤسسية ( مثلما قد يحدث في أمة كهذه ) فليس واضحاً على الإطلاق أن مثل هذا التحول سيتضمن زيادة دور الموظفين في حوكمة الشركات ، ومن خلال التعامل مع نوابع ما حدث بالفعل ، ما يلفت النظر هو غياب مناقشة تعظيم دور الموظفين في تفادي الفضائح في المستقبل . 
إن معظم المعلقين يتطلعون إما إلى دور متعاظم لحملة الأسهم و / أو المنظمات غير الحكومية في نظم حوكمة الشركات من اجل منع تكرار حدوث ما شاهدناه ، وهناك في الحقيقة حدود خطيرة لمثل هذه الحلول لأي أزمة شرعية أو فعالية مؤسسية ، وإمكان إيجاد قوة موازية على أساس هذه المجموعات ضعيف إلى حد ما في النظرية يكون للمساهمين مصلحة في الطعن في التحكم الإداري المطلق ، أما عملياً فإن للمساهمين مصلحة وقدرة على تنظيم أنفسهم لإحداث تغيير يبدو محدوداً بحقيقة أنهم ليسوا جماعات مصالح ، علاوة على ذلك كما هو الحال بالنسبة لحملة الأسهم ، فإننا قد نتساءل عما إذا كانوا يعرفون بدرجة كافية عن أنشطة المؤسسات للطعن في أسلوب ممارسة التحكم فيها .

بإختصار ، عندما نحلل قدرات حوافز هذه الجماعات لتحويل حوكمة الشركات ، لا يوجد علاج شامل للمشكلات التي نواجهها اليوم ، ومن الممكن المجادلة من منظور قدراتهم وحوافزهم للتأثير على النشاط المؤسسي بأن الموظفين يمثلون أساساً واعداً لإصلاح حوكمة الشركات أكثر من المساهمين والمنظمات غير الحكومية ، ومع ذلك فالإتجاهات السياسية المعاصرة تشكل عقبة أمام لعبهم دوراً أهم في حوكمة الشركات في الإقتصادات الصناعية المتقدمة ، وإذا أعاد التاريخ نفسه ، فإن الطريقة الوحيدة التي ستلتف بها حول هذه العقبة هي أن تزداد أزمة الثقة في شركة أو فعالية رقابة الموظفين على القطاع المؤسسي خطورة ، وحبذا لو أمكننا على العكس من ذلك أن نتعلم بدرجة كافية من التاريخ لكي نرتكب بعض الأخطاء الجديدة في ميدان تمثيل الموظفين بدلاً من تكرار الأخطاء القديمة . 

الفصل الثالث
إدارة المخاطر
· مقدمة : 
يمكن تعريف المراجعة الداخلية كما يلي : 
" المراجعة الداخلية هي نشاط مستقل وموضوعي متصل بالتوكيد والإستشارات الهدف منها إضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة ، وهي تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها عن طريق تطبيق مدخل منهجي منظم للتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطرة والرقابة وعمليات الحوكمة "
إننا بحاجة إلى فهم المخاطرة وإدراك أهمية إدارة المخاطر بالنسبة لمنظمة ما ، وتتطلب قواعد الحوكمة الرشيدة من مجلس الإدارة وضع نظام لإدارة المخاطر وإعلام المساهمين بهذا النظام ، ويتناول هذا الفصل مفهوم المخاطرة ، حيث نبحث في بعض المواد التي كتبت عن المخاطرة ونعرف بدوره المخاطرة كطريقة لفهم الكيفية التي تعمل بها إدارة المخاطر ، كما نتطرق إلى الجوانب الهامة في نظام إدارة المخاطر ذات الصلة بسياسات وأدوات المخاطرة مثل إدارة المخاطر على مستوى المنشأة والتقييم الذاتي للرقابة . وقد آثرت الطفرة التي حدثت للمخاطرة على عمل المراجع الداخلي ، وقدم ديفيد ماكنامي وجورج سيليم في 1999 شرحاً هاماً لهذا الإنتقال إلى مرحلة جديدة في المراجعة الداخلية ، حيث حدداً ثلاث مراحل في تطور المراجعة الداخلية :
1. الإحصاء والملاحظة .
2. نظم الرقابة الداخلية . 
3. مراجعة عملية الأعمال من خلال التركيز على المخاطرة . 
ثم ينتقلان إلى وصف التحول في النموذج الذي يمكن من القفز من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة ، حيث يذهبان إلى أن : 
" تداعيات هذا التحول في النموذج هائلة ، فهو يبعد بؤرة التركيز في المراجعة عن الماضي والحاضر ويقر بها نحو الحاضر والمستقبل ، وقد أغرق التركيز على ضوابط الرقابة على المعاملات المراجع الداخلي في تفاصيل الماضي ، مقيداً بذلك القيمة المستمدة من أي معلومات مشتقة ، أما عن طريق التركيز على مخاطر الأعمال التي تواجه المعاملات الحالية والمستقبلية ، يعملى المراجع عند مستوى اعلى من التفاصيل ويتعامل مع العقبات التي تقف في طريق نجاح المنظمة ، والمعلومات المشتقة من ذلك الإستقصاء قيمة عظيمة بالنسبة لفريق الحوكمة الإدارية " 
إن التركبز على إدارة المخاطر بشكل الآن محركاً لكثير من المنظمات الأكبر ، ليس كمتطلب رفع تقارير . وإنما كأداة أعمال قوية قادرة – إذا أحسن إستخدامها على تحسين الأداء وفي محاول لفهم إدارة المخاطر ، نغطي الجوانب التالية في هذا الفصل : 
· ما هي المخاطرة ؟ 
· تحدي المخاطرة . 
· إدارة المخاطر والمخاطرة المتبقية . 
· التخفيف من خلال الضوابط الرقابية . 
· سجلات المخاطر وتسامحها . 
· سياسة المخاطر .
· إدارة المخاطر على مستوى المنشأة . 
· التقييم الذاتي للرقابة .
· إدارة المخاطر المطمورة ( المدمجة ) . 
· دور المراجعة  الداخلية في إدارة المخاطر . 
· ملخص وإستنتاجات . 
لقد اشتق المراجعون الداخليون رسائل هامة ورئيسية بشأن نتاج المراجعة الداخلية بناءً على الطلب المتنامي لممارسة إدارة مخاطر مناسبة في جميع المنظمات وفي مقابلة مع مجلة المراجعة الداخلية عبر ديفيد بريليانت عن هذا التغيير واعتمد على النموذج الثالث للمراجعين : 
تم إبداء مخاوف من أن عدداً كبيراً جداً مع المراجعين يركزون على ما يحدث داخل منشآتهم وليسوا مسايرين ومواكبين لتعقيد بيئة الأعمال والتجارية الخارجية ، والإخفاق في فهم البيئة الخارجية يعني أن المراجعين الداخليين سوف يناضلون مع عملية التعرف على المخاطر .
وقد صنف يريليانت هذه المخاطر تحت العناوين التالية : 
· فهم منتجات المنشأة . 
· معرفة السوق وأعرافها . 
· فحص عملية مخاطر الأعمال . 
· سلوك الأفراد . 
· جودة الإدارة . 
· البيئة المتغيرة . 
وينبغي تذكر أن المنظمات تتغير مثلما يتغير الأفراد ، كما يمكن أن تخلق عملية التغيير فرصاً ومخاطر أيضاً ، ولذا يجب ؟ أن يتعايش المراجعون الداخليون مع المخاطرة ويظلوا باقين . 
ينظر كثيرون إلى التحديات الجديدة التابعة من إدارة المخاطر على أنها ترفع مستوى معايير المراجع الداخلي ، ووصف ذلك في مجلة المراجع الداخلي على النحو التالي : 
هذا التحول بعيداً عن الإمتثال والإذعان ونحو المشاركة الفاعلة والمتصفة بالمباداة إلى إدارة المخاطر والحوكمة سوف يغير بالضرورة بؤرة تركيز شركات المراجعة ويزيد الوعي بأنواع الأنشطة التي يجب أن تنخرط فيها .. والتحول في بؤرة التركيز قد يمثل تحدياً بالنسبة للبعض ، ولكن بالنسبة لكثيرين غيرهم سوف تعكس المعايير الجديدة ببساطة الأنشطة الريايدية التي يمارسونها بالفعل . من خلال استلزام الانخراط والمشاركة في عمليات إدارة المخاطر والحوكمة ، ترفع المعايير المعاد كتابتها من مستوى نشاط المراجعة الداخلية إلى مستوى أكثر استراتيجية داخل المنظمة ، وتحدد المعايير المعدلة الخدمات الإستشارية وكذلك خدمات التوكيد باعتبارها سبباً رئيسية لوجود المراجعة الداخلية وتوضح أن معاونة الإدارة ينبغي أن تكون جزءاً رئيسياً من بؤرة تركيز المراجعة الداخلية . 
· ما هي المخاطرة ؟ 
نحن لسنا بحاجة إلى قراء أي شىء عدا عمل بيتر ل. برنيستاين لكي تفهم جودة المخاطر 
" كلمة مخاطرة مشتقة من الكلمة الإيطالية القديمة Risicare وتعني الجراءة ، وبهذا المعنى فإن المخاطرة اختيار وليس قدراً . والأفعال التي تجرؤ على الإتيان بها والتي تتوقف على مدى حريتنا في إجراء الإختيارات هي لب وجوهر المخاطرة ، وذلك الجوهر هو الذي يساعدنا في تعريف وتحديد ما يعنيه أن تكون إنساناً " . 
وينقلنا ذلك فوراً إلى مفهوم الإختيار عندما يتعلق الأمر بالمخاطرة . ليس ببساطة الخضوع للمخاطر كجزء من الحياة ؟ بل أن يكون المرء مسئولاً عن مصيره لأن هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نتحكم فيها إذا توافر لدينا الوقت والميل للقيام بذلك . ويجبر مفهوم التوجيه والإشراف Stewardship الذي يشكل دعامة أساسية لحوكمة الشركات الإدارة على السعي وراء التعرف على المخاطر التي تواجه المنشأة وأعمالها والتصدي لها عندما يكون ذلك ملائماً ، ثم يمضى بيتر بيرنستاين قائلاً : 
" إن القدرة على إدارة المخاطرة ، ومعها الميل الفطري أو المكتسب لتحمل المخاطرة وإجراء اختيارات ذات نظرة تقدمية ؟ هي العناصر الرئيسية في الطاقة التي تدفع النظم الإقتصادية إلى الأمام " 
بالنسبة لآلئك غير المقتنعين ، لا يمكننا أن نعود إلى مقال حول تحمل المخاطرة يتضمن نقطة مثيرة للإهتمام : 
إتضح بالأمس أن الرجل الذي يتقاضى أعلى أجر في المملكة المتحدة هو مدير استثمارات يبلغ من العمر 52 سنة ويعمل في مكتب صغير ، فقد كسب ما يقدر 50 مليون دولار العام الماضي مقابل قيامه بمراهنات عالية المخاطرة تنبأت بحركة أسعار الفائدة ومسار الدولار الأمريكي والين الياباني لحساب مستثمرين أثراء . 
إن المغزى هنا هو أن النجاح في مجال الأعمال والقطاع العام يرتبط إرتباطاً وثيقاً بفعل تحمل المخاطرة ، وتنشأ المخاطرة من عدم التأكد والضوابط المبنية على خفض عدم التأكد هذا كلما أمكن ذلك وكلما كان ضرورياً . وتعرف وزارة الخزانة البريطانية المخاطرة بأنها عدم التأكد من مخرج ما في نطاق من التعرضات الناشئة من تركيبة من تأثير واحتمالية أحداث محتملة " ، أما ILA فيعرف المخاطرة بأنها : 
" عدم تأكد حدث يمكن أن يكون له تأثير على تحقيق أهداف . وتقاس المخاطرة من منظور العواقب والاحتمال " . على إمتداد هذا الفصل سوف تطور نموذجاً لدراسة المخاطرة وإدارة المخاطرة . والجزء الأول من نموذجنا يظهر في الشكل 1 – 3 . 


                                         المخاطرة 

  تأثير 
إن المخاطرة موجودة وتؤثر على وجودنا ، وينشأ كثير من هذه المخاطر بطرق غير متوقعة تماماً ، ويمكن أن يكون لها تأثير رئيسي على جوانب هامة في حياتنا مثلما يتضح من المثال البسيط التالي : ذهب العالم Barry Mathews إلى القطب الشمالي وعاد منه دون أن يحدث ما يسوء ، ولكن عندما حان وقت تحميض صوره الفوتوغرافية . انتهت البعثة الإستكشافية بكارثة ، فقد أضاع معمل التحميض كل الصور التي إلتقطتها الخبير المناخي في رحلته القطبية والآن رفع د. ماثيوس دعوى مطالباً بتعويض قدره 30 ألف جنيه استرليني ليغطى تكاليف القيام برحلة جديدة للقطب . 
يوجد لدى آناس كثيرين وعي غامض بالمخاطر الموجودة في العالم الواسع ويربط كثيرون منهم المخاطرة بمنافع معلومة وربما ينظرون لها على أنها ثمن هذه المنافع . وعندما تم إختراع محرك السيارة أول مرة نظر له على أنه طفرة كبيرة في مجال النقل والمواصلات وبإستثناء التكاليف المرتفعة للمركبات الأولى كان هناك عدد قليل جداً من العيوب مثلما توضح العبارة المقتبسة التالية آمل ألا يتكرر حدوث ذلك في المستقبل مطلقاً المحقق في وفاة أحد المارة في أول حادث سيارة قبل 100 عام . 
· التعامل مع المخاطرة The Risk Challenge 
ننتقل الآن إلى مجال رؤية المخاطرة على أنها قوة ديناميكية يمكن فهمها ودراستها والعمل في ضوئها . وقبل أن نصل إلى هناك ، يبدو مفيداً أن نسجل عدداً آخر من الملاحظات حول ما يحدث عندما نخرج المخاطر الخطيرة عن نطاق السيطرة . 
يتواصل البحث لمعرفة المسئول عن إنفجار الغلاية التي دمر أحد المباني السكنية ، وقد أسفر الإنفجار الذي وقع في كيرنين بوينت في مقاطعة إيثيرليرد في 26 يونيو عن إصابة 11 شخصاً بجروح وتشريد أكثر من 100 شخص والآن أبرز تقرير لشركة الإستشارات الهندسية Ove Arup سلسلة من الأخطاء وتم فتح تحقيق من قبل مجلس لامبرث ، وقال مستشار التوري ديفيد جرين " يحزنني أن أقول إن أحد العاملين في مجلس لامبرث أجاز استخدام الغلابة باعتبارها آمنة ويجب تحديد هوية هذا الشخص وتأديبه إذا لزم الأمر . 
" إحتفظ إثنان من كبار مديري مستشفى بوظائفهم برغم استيلاء أحد المحتالين على 500 ألف جنيه استرليني من اموال المستشفى ، وقد آثار هذا القرار غضب واستياء زعماء النقابات الذين رأوا أن هذين المديرين كان يجب فصلهما من العمل ، وفي النهاية خفضت خسارة مستشفى سانت توماس إلى 46,670 ألف جنيه – وهو مبلغ يكفي لتشغيل عنبر NHS لمدة عام . 
زعمت أسر ضحايا الشكل البشري لمرضى جنون البقر أمس إن إجراء تحقيق حول الأزمة سيسمح المسئولين عنها بالإفلات من العقاب ، وأغضبهم لورد جاستيس فيليبس بالإصرار على الغرض من هذا التحقيق ليس توجيه اللوم لجهة معينة ، بل كان الهدف هو معرفة ما الذي سار على نحو خاطىء ولماذا والدروس المستفادة من الأزمة ، وذلك في جلسة تمهيدية قبل بدء التحقيق العام في مارس ، كما كشف القاضي أيضاً عن أن الموظفين العموميين الذين يمكن أن يتبين أنهم مذنبون يتمتعون بحصانة من الإجراءات التأديبية ، وقد آثارت كلماته إحتجاجات من جانب أكثر من 20 أسرة فقدت أباءها بسبب مرضى جنون البشر الذي يصيب الإنسان .
إن حياة الآلاف من المرضى مهددة بالخطر بسبب إجراء كثير من العمليات بمعرفة أطباء متدربين دون إشراف عليهم ، وقد أظهرت الدراسة آن واحداً من كل 5 عمليات اجريت فيما بين السادسة مساءاً ومنتصف الليل أجراها أطباء متدربين ، وتضمن نصف العمليات أطباء تخدير متدربين . 
إن الصحافة الشعبية مليئة بقصص عن أشياء سارت على نحو خاطىء ، ويبدو أن مجرد الخروج من باب المنزل أو ركوب السيارة أو القفز في حمام السباحة يمكن أن يعني كارثة أو إصابة أو حتى وفاة ، وقد قلنا أن الضوابط هي طرق لتقليل المخاطرة وعدم التأكد ، وأننا العودة من جديد إلى برينستاين يمكن أن تحصل على منظور لمفهوم الرقابة هذا ولكن إذا لم يكن الرجال والنساء تحت رحمة الصدفة العشوائية ، لا يمكنهم البقاء سلبيين في وجه مستقبل غير معلوم ، وليس أمامهم خيار سوى البدء في إتخاذ قرارات بشأن مجموعة أعرض من الظروف عبر فترات ، زمنية أطول من قبل . 
نصل الآن إلى وجهة النظر التي تقول إن المخاطرة تمثل سلسلة من التحديات الواجب مواجهتها ، أيضاً السمة الرئيسية لهذا التحدي هي أنه يظهر عندما يتعين إتخاذ قرار رئيسي إن المخاطرة ليس لها صورة حقيقية ما لم نربطها بإتجاهنا . أي ما نحاول تحقيقه . والمخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف هي التي تؤثر فينا لأنها تنتقص من التركيز على النجاح وتمنعنا من الوصول إلى النتائج المنشودة ، ويمكننا أن نضيف إلى نموذج المخاطرة وندرج هذه السمة ضمن الأبعاد القائمة للشكل 2 – 3 .  
                                       المخاطر
                                      تأثير
بهذه الطريقة تصبح المؤثرات هي التأثير الذي تحدثه المخاطر على الأهداف المراد تحقيقها ، وتبقى نظم إدارة المخاطر أهداف الأعمال حاضرة في الأذهان عند التفكير في المخاطرة . أما النظم الرديئة فتخفى الأهداف خارج النموذج أو بإعتبارها شيئاً هامشياً بالنسبة لمهمة تقييم تأثير المخاطر ، والواقع أن الأمر ليس بهذه البساطة ، فعملية وضع الأهداف ذاتها تقوم على مخاطر حقيقية ومتصورة ، أي بعض عدم التأكد بشأن المستقبل ، وقد طرحت إيلين شابيرو وهذه النقطة في كتابها Fad Sufing in Boardroom : 
تخلق معظم المنظمات رؤية ولكنها تعجز عن صياغة رؤية مبنية على فهم 20 / 20 للمستقبل بسبب استحالة ذلك ، والأفضل صياغة الرؤية على خطوات مواكبة للتكيف مع التغيرات المستقبلية واستغلال الفرص لدى نشوئها والإستجابة للتهديدات بعد ذلك توصل بيانات الرؤية ذاتها ومستقبلها ، وفي العالم المثالي للخطط يمكن وضع مسودة زرقاء مع جدول زمني ومسئوليات ، أما في عالم المراهنات الفوضوي ، فإن الظروف تتغير بشكل غير متوقع وكذلك الإحتمالات – وهذه بيئة لا تفيد فيها بالضرورة الخطط غير القابلة للتغيير والجداول الزمنية الصارمة . 
وإدراكاً لذلك ، يمكننا أن نغير قليلاً نموذج مخاطرتنا لجعل مكون المخاطرة تفاعلياً – بحيث يتم وضع الأهداف ذاتها بالرجوع إلى عدم التأكد المتآصل في المناخ التنظيمي في شكل 3 – 3 . 
                                          المخاطر

الفرص                                        التهديدات
                                              تأثير
أما المفهوم الآخر الذي يلزم دراسته فهو أن المخاطرة في سياق تحقيق الأهداف -  لها جانب علوي وجانب سفلى وفي نموذجنا نحن نطلق هذ هذين الجانبين التهديدات والفرص بعبارة أخرى : يمكن أن ترتبط بقوى لها تأثير سلبي على الأهداف وهي بذلك تشكل تهديداً ، أما الجانب العلوي فيمثل فرصاً ممكن استغلالها ولكن يمكن تفويتها أو تجاهلها ، وبذلك تعني أننا لا تتجاوز التوقعات ، وهذا هو السبب في أن الإدارة لا تتعلق في الحقيقة ببناء خنادق حول الفريق لحمايته من العالم الخارجي ، بل تتعلق بالأكثر بالتحرك خارج المخاطرة مآلوفة ومعرفة متى وأين ينبغي تحمل المخاطرة ،وتلك نقطة في غاية الأهمية لأننا إذا نظرنا للضوابط على أنها وسيلة لتقليل المخاطرة ، فإننا يمكن أن ننظر لها الآن أيضاً على أنها عقبات امام إقتناص الفرص فإن إدارة المخاطر تتعلق في جانب منها بإيجاد ضوابط أفضل عند الحاجة لها والتخلص من الضوابط المفرطة حين تبطىء مجريات الأمور أكثر من اللازم ، بعبارة أخرى : من النطقي والمجدي جعل الضوابط الرقابية مركزة ، ونستطيع أن ننتقل مرة أخرى إلى Peter Bemstein لمعرفة أين تنسجم الفرصة مع المعادلة . 
جميع الكتاب السابقين حولوا إدراك المخاطرة من فرصة خسارة إلى فرصة مكسب ، من قدر محتو وتصميم أصلي إلى تنبؤات معقدة قائمة على الإحتمالات للمستقبل ، ومن عجز إلى إختيار . 
ويسلم تقرير The King بجانبي المخاطرة عن طريق إقتراح أن المخاطرة لا ينبغي أن ينظر لها فقط من منظور سلبي ، وربما تحدد عملية المراجعة نواحي الفرصة مثل أين يمكن تحويل إدارة المخاطر الفعالة إلى ميزة تنافسية ، أما النقطة التالية في التناول فهي البعدان الأساسيان لقياس المخاطرة بعبارة أخرى : إلى جانب تحديد تأثير المخاطرة ، نحن بحاجة أيضاً إلى التفكير في إلى أي مدى يحتمل حدوث المخاطرة ،ولإدراج هذا الملمح في نموذج المخاطرة الخاص بنا ، نحن بحاجة إلى إضافة خانة منفصلة توفر مصفوفة خاصة باعتبارات الإحتمال والآثر حول تأثير المخاطرة على الأهداف الموضوعة في شكل ( 4 – 3 ) . 
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منخفضة                      متوسطة                  مرتفعة 
الآن وبعد أن حددنا جانبي المخاطرة ، يمكننا أن نبدأ في التفكير في المخاطرة غير المادية فقط ، ليس من ناحية أنه ينتج عنها ضربات قوية لنا ، ولكن ما إذا كانت قريبة أو تحت السيطرة ، وحيث أن المخاطرة تقوم على عدم التأكد ، فإنها تقوم أيضاً على إدراكات عدم التأكد هذا ، وما إذا كان لدينا معلومات كافية متوافرة عنها ، وحينما يكون السبب في عدم التأكد هو عدم وجود معلومات يتحول السؤال إلى ما إذا كان الأمر يستحق تامين المزيد من المعلومات او فحص إعتمادية المعلومات الموجودة ، ويشير عدم التأكد النابع من عدم توافر معلومات هي في الحقيقة متاحة بسهولة إلى تقصير الشخصي المسئول عن التعامل مع عدم التأكد ، إن هناك الكثير مما يمكننا السيطرة عليه إذا كان لدينا الوقت للتفكير فيه والقدرة على إستيعاب العواقب .
· إدارة المخاطر والمخاطرة المتخلفة ( أو المتبقية ) : 
إن إدارة المخاطر عملية ديناميكية يتم فيها إتخاذ كافة الخطوات المناسبة للتعرف على المخاطر المؤثرة على أهدافنا والتعامل معها ، والإستجابة للمخاطرة والقرارات المتخذة فيما يتصل بالإختيارات المتاحة ( في ضوء الموارد المتاحة ) مهمة ، وقد أبرز ILA نقطة وثيقة الصلة وهي برغم استخدام المنظمات مصطلح إدارة المخاطر بشكل متكرر ( وهو مستخدم هنا بسبب عدم توافر مصطلح أفضل ) إلا أنه مصطلح مضلل لأن المخاطرة لا تتم إدارتها أبداً . والمنظمة فقط هي التي تدار تحسباً لعدم التأكد ( والقرص ) الذي تطرحه المخاطرة في البيئة . 
وهكذا يتم إحداث تضافر بين العمليات والموارد التنظيمية من أجل التعامل مع المخاطرة أينما يتم التعرف عليها ، أننا نقترب من إعداد دورة إدارة المخاطر وإدماجها ضمن نموذج المخاطرة الأصلي الخاص بنا ، وقبل أن ننتقل إلى هناك ، يمكننا تناول معايير إدارة المشروعات للإسترشاد بها في معرفة مزايا إدارة المخاطر المنظمة والتي تشمل : 
· تخطيط أعمال ومشروعات أكثر واقعية . 
· الأعمال تنقض في الوقت المناسب لتكون فعالة . 
· يقين أكبر من تحقيق أهداف الأعمال والمشروعات . 
· إدراك كل الفرص الضائعة والإستعداد لإستغلالها . 
· تحسن السيطرة على الخسارة .
· تحسن السيطرة على تكاليف المشروعات والأعمال . 
· إزدياد المرونة نتيجة لفهم كل الخيارات والمخاطر المرتبطة بها . 
· تناقص المفاجآت المكلفة من خلال التخطيط الشفاف والفعال لمواجهة الظروف الطارئة . 
ولكن تذكر .. بعض المخاطر تكون غير عادية لدرجة يصعب معها التنبؤ بها ونقدم مثالاً لذلك : 
كانت المضيقات الجويات معتادات على التعامل مع الركاب الذين يعانون من متاعب وتوتر بسبب سفرهم جواً لأول مرة ، ولكن حدث مرة شرج ومرج لم يكن في إستطاعة أي تدريب أن يعدهن لمواجهته ، لعندما وصلت الخطوط الجوية البريطانية BA 837 ارتفاع 33 ألف قدم في طريقها من برمنجهام إلى ميلانو ، بدأ مساعد الطيار يشعر بإضطراب ، وبعد أن نظر من نافذة كابينة القيادة إلى الأرض الواقعة على مسافة 6 آميال أسفل الطائرة ، إعترف لزملائه في طاقم الطائرة بأنه يخشى من الإرتفاعات ولما فشلت محاولاتهم لتهدئته ، اضطرت الطائرة إلى تحويل مسارها إلى ديون بفرنسا ليحصل على علاج طبي . 
وقبل أن نخوض في موضوع إدارة المخاطر ، يجب أن تسجل نقطة أخرى وعلى أن إدارة المخاطر تعتمد بشكل رئيسي على تحديد مالك المخاطرة – أو الشخص المسئول عن القيام بعمل كرد فعل لمخاطرة محددة أو نوع من المخاطرة أو مخاطرة مؤثرة على عملية أو مشروع معين . ويتضمن تقرير Turnbal حول حوكمة الشركات الأحكام التالية بشأن إدارة المخاطر : 
التقارير المقدمة من الإدارة إلى مجلس الإدارة ينبغي أن تقدم تقييماً متوازناً بالمخاطر الهامة المتصلة بالنواحي التي تغطيها التقارير ومدى فعالية نظام الرقابة الداخلية في إدارة تكل المخاطر ، وأي أوجه قصور أو ضعف رقابي يتم التعرف عليها يجب مناقشتها في التقارير ، بما في ذلك التأثير الذي أحدثته أو الذي كان يمكن أن تحدثه على الشركة والأعمال الجاري القيام بها لتصحيحها ، ومن الضروري أن يكون هناك اتصال مفتوح بين الإدارة ومجلس الإدارة حول المسائل المتصلة بالمخاطرة والرقابة ( فقرة 30 ) . 
وعند مراجعة التقارير أثناء السنة ، ينبغي على المجلس : 
· بحث المخاطر الهامة وتقييم الكيفية التي تم بها التعرف عليها وتقييمها وإدارتها . 
· تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية ذي الصلة في إدارة المخاطر الهامة مع التركيز بصفة خاصة على أي نواحي قصور أو ضعف في الرقابة الداخلية تم الإبلاغ عنها . 
· بحث ما إذا كانت الإجراءات الضرورية جاري إتخاذها من اجل سرعة علاج أي نواحي قصور أو ضعف . 
· بحث ما إذا كانت النتائج تشير إلى وجود حاجة إلى إخضاع نظام الرقابة الداخلية إلى مراقبة أقوى ( فقرة 31 ) . 
إن الموقف الحكومي موضح في توجيه خزانة جلالة المملكة في بريطانيا حول إدارة المخاطر حيث يقول : إن ترسيخ إدارة المخاطر مسألة جوهرية لنجاحها ، حيث ينبغي أن تصبح جزءاً ذاتياً أصيلاً من أسلوب عمل المنظمة وأن تقع في قلب منهج الإدارة لأن تكون شيئاً منفصلاً عن الأنشطة اليومية ( فقرة 1- 9 ) . 
وتلخيصاً لعملية إدارة المخاطر ، يمكننا أن ننتقل من جديد إلى نموذج المخاطرة في الشكل 5 – 3 ، ومراحل إدارة المخاطر معروف بشكل شائع أنها : 
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منخفضة                       متوسطة             مرتفعة 
· التعرف على المخاطر : Identification 
تبدأ عملية إدارة المخاطر بطريقة أو أسلوب للتعرف على كل المخاطر التي تواجه منظمة ما ، وينبغي أن يتضمن ذلك كل الأطراف ذات الخبرة والمسئولية والتأثير على الناحية المتأثرة بالمخاطر محل الدراسة ، وينبغي التعرف على كل المخاطر القابلة للتصور وتسجيلها وقد قامت شركة ديلويت وتوشي في 1999  بإجراء مسح للمخاطر الهامة الموجودة في القطاع الخاص وترواحت الدرجة المعطاة لكل مخاطرة بين 1 ( مستوى قلق منخفض ) و 9 ( مستوى قلق مرتفع ) وجاء النتائج كالتالي : 
الدرجة 
الإخفاق في إدارة المشروعات الرئيسية                                      7.05
إخفاق الإستراتيجية                                                            6.67
الإخفاق في الإبتكار                                                           6.32
إدارة ضعيفة للعلاقة التجارية                                                 6.30 
انعدام الدافعية / ضعف الأداء لدى الموظفين                                6.00
وتتعلق مخاطر الأعمال في الحقيقة بأنواع القضايا هذه وليس مجرد الكوارث المعروفة جيداً والقضاء والقدر ومخاطر السلامة الشخصية فقط . 
· التقرير :                                              Assessment 
المرحلة التالية هي تقدير أهمية المخاطر التي تم التعرف عليها ، وينبغي أن يدور ذلك حول اعتبارات التأثير / الاحتمال ثنائية الأبعاد التي ناقشناها آنفاً 
· الإدارة Management 
متسلحة بمعرفة أي المخاطر مهمة وأيها أقل أهمية ، تتطلب العملية إعداد استراتيجيات لإدارة المخاطر عالية الإحتمال – عالية التأثير ، ويضمن ذلك التعامل مع كل المخاطر الرئيسية وتوجيه الموارد إلى النواحي التي في حاجة ماسة لها والتي تم التعرف عليها من خلال منهجية مقننة . 
· المراجعة Review : 
ينبغي إجراء مراجعة متواصلة لكامل عملية إدارة المخاطر ومخرجاتها وينبغي أن يتضمن ذلك تحديث إستراتيجية إدارة المخاطر ومراجعة صلاحية وصحة العملية الجاري تطبيقها على المنظمة . 
إن الدورة السابقة بسيطة ومنطقية وتعني إمكانية إتخاذ قرارات واضحة بشأن الضوابط الرقابية اللازم إيجادها وكيفية إبقاء المخاطر ضمن حدود مقبولة ، بالإضافة إلى عدم التأكد المتآصل في طبيعة المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه المنظمة ، ومن الناحية العملية بسبب تطيق هذه الدورة الأساسية مصاعب كثيرة ، وينشأ معظمها لأننا نفرض صيغة منطقية على تنظيم من الأفراد والهياكل والنظم يمكن أن يكون معقداً وغير ممكن التنبؤ به ومعرف ومدرك بشكل غامض وفي حالة من التغير المتواصل . 
وتفشل معظم نظم إدارة المخاطر لأن العملية تنفذ عن طريق المرور بالمراحل السابقة دونما إعتبار لواقع الحياة التنظيمية ، فالمديرون يؤشرون في الخانة التي تبين المراحل التي تم إجتيازها ويتلقى مجلس الإدارة في النهاية تقارير تقول إن إدارة المخاطر نفذت في كل أجزاء المنظمة ، وسوف يتعين تطوير نماذج مخاطرنا أكثر لإستيعاب كثير من النواحي المعتمدة الواجب التعامل معها للحصول على نظام قوى ومتكامل لإدارة المخاطر ، وقد ألمح يتم كرواي إلى مشاكل الحياة الواقعية في تعليقاته على إدارة المخاطر في خدمة الصحة الوطنية ( NHS ) . 
تقدم نظام شامل لتوكيد الضوابط الرقابية في NHS – يغطي المخاطرة المالية والتنظيمية والإكلينيكية – خطوة أخرى للأمام هذا الأسبوع مع إطاحة اللثام عن معايير إرشادية ورقابية جديدة في لندن ، وهي عبارة عن 80 معياراً حول إدارة المخاطر وضوابط الرقابة التنظيمية تغطي مجالات مثل الصحة والسلامة ومكافحة العدوى وإدارة النفايات والتغذية ، وسوف يتعين على هيئات الصحة تقييم أدائها ذاتياً بالقياس إلى هذه المعايير باستخدام نظام إعطاء درجات مقرر ورسم خطط تصحيحية ، إلا أن يتم كروالي رئيس قسم المراجعة الداخلي بوكالة ميرسي للمراجعة الداخلي قال إن المعايير يجب أن ينظر لها على أنها نقطة بداية ، فمشكلة إصدار المعايير هي أنك تحصل على إستجابة دنيا ، ويجب على السلطات الصحية التعرف على مجموعة مخاطرها الفريدة من منظور أجندتها وشكل مخاطرها ، وينتظر لمبادرة توكيد الضوابط الرقابية على أنها فرصة كبيرة أمام المراجعين الداخليين لأنها تسمح لهم بالعمل في مجالات أوسع خارج المجال المالي ، وتتفق المعايير مع التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة Turnball الأخير حول قضايا الرقابة الداخلية في القطاع الخاص . 
لقد رعت ILA عمل PWC من خلال مؤسسة أبحاث ILA في 2000 الذي نشر في صورة كتيب بعنوان حوكمة الشركات ومجلس الإدارة ما الذي ينجح في أفضل صورة ؟ ( الصفحات 13 – 12 ) ، وقد أوضح ذلك أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للمجلس وأكد أن المنظمات يجب أن توجد عملية فعالة ومستمرة للتعرف على المخاطر وقياس تأثيرها في ضوء مجموعة من الإفتراضات وإجراء كل ما يلزم لإدارتها على نحو متصف بالمباداة ، وهم يذهبون إلى أن : 
يجب أن يتأكد المجلس من علمه بالمخاطر الأكثر أهمية ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة لكل منها . ويتحدث عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات بأسف فيقول : لا يتعامل مجلس إدارتنا مع المخاطرةعلى نحو عريض ومنهجي ولا يتصدى لكامل مجموعة المخاطر المرتبطة بالإستراتيجية والثقافة والأفراد ، ويجب أن يتم إدماج ذلك داخل الطريقة التي تؤدي بها الإدارة الأعمال بما يثرى العملية ويجعلها مركزة على المخاطرة ، وعندما يؤدي ذلك بصورة لائقة ، يضمن بناء إدارة المخاطرة على مستوى المشروع ( أو المنشأة ) حسن إدارة المخاطرة وتأمين الأصول وحماية سمعة المنشأة وتعظيم قيمة حامل الأسهم .
· تخفيض المخاطرة من خلال الضوابط الرقابية : 
لقد ذكرنا أن إدارة المخاطر جزء هام من دورة المخاطرة لأنها تسمح للمنظمة بإنشاء ومراجعة ضوابط الرقابة الداخلية بها وتقديم تقارير بسلامة هذه الضوابط الرقابية إلى حملة الأسهم ،  ويتكون إطار الرقابة الداخلية من كل الترتبيبات وإجراءات وعمليات الرقابة الروتينية التي تدفع المنظمة نحو تحقيق الأهداف ، ومن حيث إدارة المخاطر نحن بحاجة إلى أن نضيف إلى نموذج مخاطرتنا أنواع الإستجابة إلى المخاطرة التي تضمن لنا البقاء مسيطرين على الأمور ، وبالإقتباس من تفكير بيتر دراكر ، تتكون هذه الإستجابات من ضوابط رقابية محددة على العمليات ورقابة إجمالية على تحقيق الإستراتيجية المتفق عليها ، وتصبح آخر نموذج للمخاطرة هو شكل 6 – 3 
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                منخفضة                   متوسطة                      مرتفعة
التعامل مع المخاطر : 
1. عدم تحمل المخاطرة . 
2. ضوابط رقابية .
3. تحويل المخاطرة .
4. ترتيبات مواجهة الطوارىء 
5. تحمل المزيد من المخاطر .
6. الاتصال .
7. مخاطر مسموحة .
8. طلب إجراء بحوث . 
9. إخطار شخص ما . 
10. مراجعة الإلتزام . 
وقد تم تطوير 10 مقاييس لتناول المخاطر التي تم تقديرها بالفعل من حيث التأثير واحتمال الحدوث في الخانة السفلى من ناحية اليسار في نموذجنا ، وكل من الإستجابات العشر مرقمة ويمكن تحديد مكانها ضمن الجزء المناسب من مصفوفة التأثير / احتمال الحدوث في الجزء السفلى من ناحية اليمين في نموذج المخاطر ، على سبيل المثال ، حيث قدرنا أن المخاطرة عالية التأثير ومنخفضة من حيث احتمال الحدوث ، قد نرغب في تحويل ( أو نشر ) بعض هذه المخاطرة إلى شركة تأمين كإستجابة مناسبة ( في الحالة رقم 3 ) ، ويتم بعد وصف الاستجابات : 
1- إفسخ ( إبتعد ) : Terminate 
هنا عندما تكون المخاطرة كبيرة ويكون أما من غير الممكن إحتواءها على الإطلاق أو تكون تكاليف هذا الإحتواء تعجيزية ، ينبغي علينا أن نبحث فيما إذا كانت العملية ينبغي أن تستمر ، وإرسال مندوبي مبيعات إلى دول فيما وراء البحار ربما يكون أسلوباً شائعاً بالنسبة للمنشآت التي لها إستراتيجية نمو عالمي ، ولكن حيث تكون أماكن معينة مضطربة سياسياً يجب علينا إتخاذ إحتياجات من حيث أسلوبنا في مزاولة الأعمال في هذه الدول ونوع الترتيبات الآمنية في المواقع العالمية المخاطرة ، وفي الأحوال التي تكون فيها تكاليف التدابير الآمنية الكافية ليست فقط باهظة أو لا تستطيع أن تعطي تاكيداً مناسباً بأن أفراد المبيعات لن يتعرضوا للإعتداء أو الإختطاف أو لمواقف خطرة ، يجب علينا ان نقرر ما إذا كان ينبغي علينا الإستمرار في إيفاء أفراد إلى الدولة ( أو أجزاء خطرة من الدولة – أي أننا يجب لن نفكر في إنهاء النشاط ) . 
2- الضوابط الرقابية : 
من بين الأسلحة الرئيسية للتعامل مع المخاطر الضوابط الرقابية الأفضل ، وبناء على مثالنا لأفراد المبيعات فيما وراء البحار ، فإننا بعد أن قدرنا أن مناطق معينة ذات مخاطرة شخصية عالية ، ننتقل بعد ذلك إلى دراسة ماهية التدابير التي تطبقها حالياً ، وما إذا كانت كافية أم لا ، ويجوز أن تغطى الضوابط الرقابية المسوح المحلية ، أفراد الأمن ، توجيهات رسمية حول الإختلاط الإجتماعي في المساء مثلاً وإجراءات السفر والإنتقال وإستخدام السائقين والأدلة ، ندوات التوعية بأساليب تقليل فرص التعرض للإستهداف ، الإتصالات الشخصية الجيدة ... إلخ ، ويمكن أن تتوقف درجة التدابير المتخذة على تقدير مستويات المخاطرة والتغيرات في حالات التأهب . ويكون السؤال الرئيسي هو هل نحن نفعل ما فيه الكفاية ، آخذين في إعتبارنا ما نعرفه عن هذا المكان ؟ 
3- حول Transfer : 
حينما يتم تقدير المخاطر بأنها ذات تأثير مرتفع ولكن إحتمال حدوثها منخفض ، قد نرغب في تبني إستراتيجية تقوم على توزيع المخاطرة قدر الإمكان وسيكون من الصعب تحويل المخاطرة ذات إحتمال الحدوث المرتفع لأن كل الأطراف المعنية سوف ترغب في أن يتم إعادة تعويضها بالكامل عن قيمة تأثير المخاطرة ، ولا يكون التحويل أكثر ملاءمة إلا عندما يكون هناك شىء من عدم التأكد ، وإذا عدنا من جديد إلى مثالنا ، فإننا قد نتمكن من توزيع تأثير المخاطرة عن طريق التأمين على العاملين في الخارج أو يمكننا أن نستخدم شركة دولية أو توكيل محلي لأداء دور المبيعات في الدول ذات المخاطرة العالية . 
4- الظروف الطارئة :
إن الإستجابة المفيدة للمخاطرة ذات التأثير المرتفع وإحتمال الحدوث المنخفض تقوم على إتخاذ ترتيبات لمواجهة الطوارىء في حالة حدوث المخاطرة ، وسوف تركز خطط الطوارىء على المؤشرات التي تؤثر على العمل الجاري للمنشأة بحيث أنه حتى مع وجود ضوابط وقائية تظل هناك فرصة لحدوث مخاطرة ، ويجوز تغطية العاملين في الخارج بإجراء إخلاء في حالة إندلاع حرب أهلية مثلاً ، ويمكن أن يتضمن ذلك إستخدام طائرة تشارتر خاصة بسرعة شديدة ، كما يمكن أن تغطي خطة الطوارىء أيضاً إمكانية إستمرار خطوط المبيعات التي قد تتعطل بسبب الإضطرابات ، وينظر كثير من الناس العاديين لإدارة المخاطر على أنها تتعلق في جوهرها بالتخطيط لمواجهة الطوارىء ، بعبارة أخرى ، نظرتهم الضيقة للمخاطرة ليس لها علاقة بتحقيق أهداف العمل الإستراتيجية والحاجة إلى أن تتعامل العمليات مع كل المخاطر المادية . 
4- تحمل المزيد Take More 
أحد أبعاد إستراتيجية إدارة المخاطر مشتق من وجهة النظر الـ Upside للمخاطرة ، فعندما يظهر تقدير التأثير – إحتمال الحدوث أن العمليات موجودة منخفضة بالنسبة لكلاً العاملين ، لا يعني ذلك بالضرورة أن كل شىء على ما يرام أن إدارة المخاطر تتعلق بمعرفة أين ينبغي إتفاق الوقت الثمين والموارد الثمينة . والنواحي المنخفضة / المنخفضة مناسبة لإجراء مزيد من الإستثمار فيها ( بالنسبة للشركات التجارية ) أو مناسبة لإجراء مزيد من التطوير الإبتكاري ( بالنسبة لخدمات القطاع العام ) . 
وفي مثال أفراد المبيعات فيما وراء البحار ، قد نرغب في إرسال فرق إلى بلاد معروفة بعدم الإستقرار ولكن الوضع فيها يتجه نحو التحسن ومفتوحة أمام الأعمال ، وقد طرح بيتر برنستاين وجهة نظر حول هذه الحاجة إلى إستغلال الفرص للبقاء في مقدمة اللعبة : ( إن جوهر إدارة المخاطر يكمن في تعظيم النواحي التي يوجد لنا فيها بعض السيطرة على النتيجة وتقليل النواحي التي لا يوجد لنا أي سيطرة على النتيجة فيها وتكون الصلة بين السبب والنتيجة خالية علينا ) . 
6- إتصل : Communicate 
من جوانب إدارة المخاطر التي غالباً ما نقصر عن فهمها جانب متصل بإرتفاع التأثير وإما احتمال الحدوث المتوسط أو المرتفع ، حيث قد لا تتناول ضوابط الرقابة المخاطر ذات المستوى المقبول وبعبارة أخرى استراتيجية لتوصيل هذه المخاطرة تؤثر على قدرة المنظمة على التأكد من النجاح ( في كل الأوقات ) . إن توصيل المخاطرة عام منفصل تماماً وأسواق الأوراق المالية الحساسة والخدمات العامة البارزة تقع على عاتقها مهمة صعبة وهي إدارة التوقعات والتعامل مع المعلومات الحساسة تجاه الأسعار وإبقاء السياسة ووسائل الإعلام سعداء ، ويذهب البعض إلى فضائح البيانات الكاذبة في القوائم المالية في 2002 غذتها الأسواق التي طالبت بنمو أرباح خطى وسريع واستاءت من الأخبار السيئة ، ويعتمد النجاح في توصيل المخاطرة بدرجة رئيسية على علاقات الثقة بين المعطي والمتلقي ودرجة الثبات في الرسائل المعطاة ، وبالنسبة لأفراد مبيعاتنا فيما وراء البحار ، يمكن أن ننشر ببساطة إحصاء قومياً حول المناطق الساخنة ومعدلات الأمراض المعدية ونخير الأفراد بالمخاطرة المعروفة قبل أن يقبلوا أداء المهام ، ويساعد ذلك بصفة خاصة حينما يكون مجال محدود لإنشاء ضوابط رقابية قوية في الناحية محل الدراسة وحينما تكون الأمور خارج نطاق سيطرتنا . 
7- المسموح به Tolerate : 
إن المخاطر المنخفضة / المنخفضة التي يسفر عنها تقديرنا لن تشكل تهديداً لنا وبذلك يمكن التسامح معها ، وهذا الموقف قد يرتبط أيضاً بالمخاطر التي يقرر أنها مرتفعة ، حيث لا يكون أمامنا خيار سوى قبول ما هو أمامنا ، وفي الأحوال التي ننشىء فيها المزيد من ضوابط الرقابة على ناحية ما لزيادة مستوى الراحة ، يكيف الأفراد الضوابط الأخرى لكي يرتدوا إلى ما يرون أنه وضع مريح ، والضوابط الإضافية المنشأة في جزء ما من نظام يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الضوابط في جزء آخر مع قيام الأفراد بإجراء هذا التكييف ، وبالعودة إلى عمل بتر برنستاين ، نستطيع أن نرى هذه النقطة موضحة فيه : 
في النهاية يخلق علم المخاطر مخاطر جديدة حتى إذا أخضع مخاطر قديمة للسيطرة ، وإيماننا بإدارة المخاطر يشجعنا على تحمل مخاطر ما كنا لنفكر في تحملها ، ويكون ذلك مفيداً في معظم الأحوال ، ولكن يجيب أن نحذر من الإضافة إلى مقدار المخاطرة في النظام ، وتكشف البحوث عن أن أحزمة الآمان في السيارات تشجع قائدي السيارة على التهور في قيادة السيارات ، وبالتالي يرتفع عدد الحوادث برغم تراجع خطورة الإصابة في أي من هذه الحوادث . 
وبالنسبة لأفراد مبيعاتنا ، قد يعني ذلك أن مخاطر الأمراض المعدية في الجزء من العالم الذي يسافرون له قد تكون ذات تأثير منخفض ( بسبب تلقي أفراد المبيعات كل التطعيمات ) وإحتمال حدوث منخفض ( لأن المناطق المزارة بها بنية أساسية من الخدمات الصحية الجيدة ) ، وأي مخاطرة متبقية يمكن التغاضي عنها ببساطة . 
8- إطلب إجراء أبحاث : Commission Research 
لقد ذهبنا إلى أن المخاطرة تدور حول عدم التأكد من المستقبل ، والمقامرون يعلمون ذلك جيداً ويؤمنون أنهم يمكن أن يفوزوا أو يستمتعوا بوضع الرهونات بسبب أسباب غير مالية ، وكثير من نظم إدارة المخاطر جامدة جداً من حيث أنها تعتمد التقديرات السريعة وسجل للمخاطرة يبين استراتيجية العمل المتفق عليها ، وتسمح النظم الأكثر تطوراً ببعض الوقت للتفكير ، وفيها يمكن أن يكون أحد القرارات هو البحث واستطلاع المزيد من المعلومات عن المخاطرة وتأثيرها ومدى إمكانية حدوثها فعلاً – أي طلب إجراء بحوث ، وبالنسبة لأفراد المبيعات فيما وراء البحار يجوز أن نطلب من استشاري دولي السفر إلى " منطقة ساخنة محتملة " وإعداد تقرير عن الأوضاع المحلية والمخاطر القائمة هناك . أو قد نسأل الخبراء حيث أن مكتب الشئون الخارجية والكومنولث ( FCO ) يقول في إطاره لإدارة المخاطر المنشور في 2002 إن هدف FCO هو رعاية مصالح المملكة المتحدة دولياً والمساهمة في إيجاد مجتمع عالمي قوي ، وإن FCO عليه أيضاً مسئولية المساعدة في التعرف على المخاطر التي تهدد المواطنين البريطانيين بالخارج وإدارتها . 
9- أخبر شخصاً ما Tell Someone
بعض المخاطر المرتفعة / المرتفعة تخلق عقبة من حيث أنها يمكن أن تعالج فقط بواسطة أطراف من خارج عملية إدارة المخاطر وكثير من هذه العمليات تتوقف عن العمل بسبب أن مسئولية إدارة المخاطرة محل الدراسة ليست منوطة بالأفراد الذين يصممون استراتيجية المخاطرة ، والإستجابة الأفضل إنما تكون بتحديد وتوضيح المخاطرة غير المتحوط منها وإعداد استراتيجية لتوصيل هذا الوضع إلى الطرف القادر على التعامل معه ورفعه أيضاً إلى المستويات العليا . وفي بعض الأحيان إذا لم تدرك الأطراف الخارجية أن تقاعسها عن العمل أوقف التقدم في ناحية أخرى ، لا يكون لديها سبب يدعوها للتصدي للمشكلة وبالعودة إلى مثال اقرار المبيعات ، يمكننا أن نقول إن دافع المبيعات يتأثر بالإتصالات غير الموثوقة مع المكتب الرئيسي ، ويمكن أن يجعل تقرير لمخاطرة الأعمال ذلك عقبة رئيسية أمام النجاح في الحصول على طلبيات . ربما تشير إستراتيجية الإدارة إلى عدم وجود شىء يمكن القيام به لأن شبكات الإتصالات مدارة بواسطة الدولة محل الدراسة وتكون الإستجابة الأفضل بنقل هذه المعلومات إلى مجلس الإدارة وملاحظة أن ترك هذه المعلومات دون إيلائها العناية اللازمة يعرض تحقيق أهداف النمو للخطر . وقد يستطيع مجلس الإدارة التأثير على الحكومة محل الدراسة أو مساندة العطاءات المقدمة إلى وكالات التنمية الدولية لتنفيذ مشروعات تحسن الإتصالات العالمية ،وبرغم أن هذه الخطوات قد لا تؤدي إلى حدوث تحسنات مباشرة ، إلا أنها قد تسهل حدوث تقدم بمرور الوقت . 
10- راجع الإلتزام Check Compliance 
السلاح الآخذ في ترسانة الاستجابات للمخاطرة كثيراً ما يتم تجاهله ، وهو التركيز على النواحي التي تكون فيها الضوابط الرقابية ذات أهمية حرجة لتخفيف المخاطر الهامة وضمان عملها بالصورة المنشودة والضوابط الرقابية التي تواجه أكثر من مخاطرة مادية واحدة ذات أهمية خاصة ، وهذه الضوابط يمكن أن تراجع وتختبر بواسطة مراجعين داخليين أو فريق منخصص بتكليف من الإدارة ، والآن يمكننا أن تجرى زيادة أخيرة لفريق مبيعات إن الضابط الرقابي الرئيسي على الفريق يمكن أن يكون منسق إقليمي يضمن سلاسة الإنتقال بين الدول ويبقى الجميع على إتصال بأعمال تطوير المنتجات ، وقد يكون من الضروري أن يلتزم المنسق بشروط الإتفاقية وأي نواحي قصور ستؤدي إلى تعرض كبير للمخاطرة ، إن إستجابة إدارة المخاطر يمكن أن تقوم على الاعتماد على ضابط رقابي رئيسي يعني – طالما ظل يعمل تخفيف المخاطرة – وتكون الإستراتيجية إذن هي التركيز على الرقابة الموجودة وتقويتها قدر الإمكان وضمان تحقيقها الغرض منها ، وفي هذه الحالة راجع المنسقين الإقليميين وتأكد من قيامهم بأداء مسئولياتهم على الوجه الأكمل . وقد أعدت CIPFA دليلاً إسمه " إدارة المخاطر في الخدمات العامة ) ، ويحتوي على بعض النقاط المباشرة لإزالة الغموض عن إدارة المخاطر . 
فإن إدارة المخاطر لا تنطوي على أي غموض ولكنها تحتوي على كثير من الرقابة واللغة غير المفهومة ، إنها تتعلق في حقيقة الأمر بإتخاذ القرار وتمكين عملية تحمل المخاطرة : 
· ما المخاطرة هنا ( التعرف على المخاطرة ) ؟ 
· ما الذي يمكن أن تفعله في النتيجة المرغوبة ؟ ( تقييم المخاطرة ) .
· ما مدى إحتمال حدوثها ( تقييم المخاطرة – الإحتمالية ) . 
· هل الفائدة تفوق المخاطرة ( تحليل المخاطرة / العائد ) . 
· هل يمكننا أن نفعل أي شىء لتقليل المخاطرة ؟ ( خفض المخاطرة ) . 
· هل حدث أي ىشىء من شأنه تغيير المخاطرة ( مراقبة المخاطرة ) . 
· ما الخطط التي يمكن أن نضعها في حالة وقوع المخاطرة ( خطط الطوارىء / إستمرارية الخدمة ) . 
· ما التأمين الذي يمكننا شراؤه لتخفيف المخاطرة ، أو هل يمكننا التعاقد للخروج من هذه المخاطرة ؟ ( تحويل المخاطرة ) . 
· ما المخصصات المالية الواجب توافرها لدينا لمواجهة المخاطرة الأساسية أو المتبقية ( تمويل المخاطرة ) . 
إن نموذج المخاطر يوفر مجموعة عريضة من التقنيات والأساليب لإعداد استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر في الركن العلوي من ناحية اليسار من الشكل الأخير . 
· سجلات المخاطرة وتسجيلها : Risk Registers and Appetites 
إن نموذج المخاطرة الأساسي يجب أن يجعل أكثر ديناميكية ليشمل أداة المخاطرة التالية – أي سجل المخاطر في الشكل 7 – 3 
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منخفضة       متوسطة             مرتفعة 
التعامل مع المخاطر : 
1. عدم تحمل المخاطرة .
2. ضوابط رقابية . 
3. تحويل المخاطرة . 
4. ترتيبات مواجهات الطوارىء . 
5. تحمل المزيد من المخاطر . 
6. الإتصال . 
7. مخاطر مسموحة .
8. طلب إجراء بحوث . 
9. إخطار شخص ما . 
10. مراجعة الإلتزام
إن لموضوع سجلات المخاطرة ماضي شيق جداً ، فقد استخدمها مديرو المشروعات لمدة طويلة في تقدير المخاطر في مرحلة مبكرة من مشروع كبير وإدخال التفاصيل في سجل رسمي يفتش عليه الرعاة . ومرة أخرى تستخدم صناعة التأمين في توثيق الإفتراضات المتصلة بالمخاطرة واستخدا ذلك في إصدار أحكام بشأن النواحي التي يجب توفير تغطية تأمينية لها وجوانب العملية الواجب إدراجها في هذه التغطية ، وفي وقت أحدث ، أصبحت جزءاً هاماً من إدارة مخاطر الأعمال العامة ، وتعمل سجلات المخاطر كوسيلة لتسجيل وتوثيق كل التقديرات والقرارات المتخذة فيما يتصل بالمخاطر المتعرف عليها ، علاوة على ذلك قد تشكل السجلات جزءاً من عملية التوكيد حيث يمكن إستخدامها كاداة على نشاط إحتواء المخاطر ، وقد إقترحنا إن إدارة المخاطر هي ببساطة مهمة تعريف المخاطرة والتعرف على المخاطر وتقدير هذه المخاطرة من حيث تأثيرها وإمكانية حدوثها ثم إيجاد الأساليب المناسبة للتعامل مع المخاطر الأكثر أهمية ، ويمكن ربط سجلات المخاطر بهذه العملية لتسجيل المراحل المذكورة أعلاه فيصبح لدينا في النهاية سجل وخطة عمل والسجل في نموذجنا في شكل 7 – 3 نسخة أساسية تبين بالتفصيل الأهداف الرئيسية محل الدراسة ، والمخاطر التي تم التعرف عليها من قبل الأشخاص الأكثر قرباً من العمل وتأثيرها وإحتمال حدوثها ثم مجموعة من الأعمال المطلوبة لعكس الإستراتيجية المتبناة ، وهذه مسئولية مالك المخاطرة ،ويجب تحديث السجل لعكس التغيرات الطارئة على الأهداف والمخاطر الداخلية والخارجية والضوابط الرقابية والتي تحدث جميعها بدورها بسبب حدوث تغيرات في البيئة التي تعمل فيها ، ويتوقف ما تقيده في السجل ونوثقه باعتباره مهماً في مقابل المخاطرة غير المادية على إدراكنا للمخاطرة أو ما يسميه البعض تسامح المخاطرة ، وتشكل شكل بياني أولي الأساسي لدراسة إدراك المخاطرة في شكل 8 – 3 .

ويحدد إدرك المخاطرة نظرتنا للمخاطرة المتبقية بعد أن تعاملنا معها من خلال إستراتيجية مناسبة وما إذا كانت مقبولة أم – بعبارة أخرى ، هل المخاطرة مقبولة كما هي الآن أم أننا بحاجة إلى فعل المزيد لإحتوائها أو ربما إستغلال النواحي التي فيها المخاطرة منخفضة جداً ؟ إننا بحاجة إلى الإنتقال مرة أخرى إلى بيتر بيرنستاين لمعرفة وجهة نظره حول إدراكات المخاطرة ، بإختصار أفراد قليلون يشعرون شعوراً واحداً إزاء المخاطرة كل يوم في من حياتهم ، ومع تقدمنا في السن واكتسابنا مزيداً من الحكمة وإزدياد ثرائنا أو فقرنا ، سوف يتغير إدراكنا للمخاطرة ونفورنا منها أحياناً في إتجاه وأحياناً في إتجاه آخر .
إن مفهوم إدراك المخاطرة يصعب جداً تناوله ، فهناك وجهات نظر متناقضة تقول إن المجلس يحدد مستوى واضحاً لإدراك المخاطرة ويخبر كل موظف في المنظمة ، أو أن الأفراد يتم تمكينهم لتحديد المستويات الخاصة بهم بناءً على مجموعة من المسئوليات ، هذه المسئوليات تعني إن أشخاصاً محددين مسئولون عن إنجاز الأشياء بصورة صحيحة ويجب أيضاً أن يقدموا أسباب ومبررات إذا لم يحدث ذلك وسارت الأمور بصورة خاطئة ، ويقول بيان صادر عن وزارة خزانة جلالة الملكة ( إدارة المخاطر الإستراتيجية ) .
إدراك المخاطرة هو مقدار المخاطرة الذي تكون مستعدة للتعرض له قبل أن تقرر أن عملاً ما ضروري ، وإدراك المخاطرة قد يكون محدداً جداً وخاصاً بمخاطرة معينة أو قد يكون أكثر عمومية بمعنى أن المخاطر الكلية التي تكون المنظمة لقبولها في أي نقطة زمنية سيكون لها حد ، وأي منظمة معينة من المستبعد أن يكون لها إدراك مخاطرة واحد ( أو فردي ) ، ويتفاوت مدى إدراك المخاطرة وفقاً للمخاطر المدركة ، والقضية الأكثر أهمية هي أنه من المستبعد فيما عدا المخاطرة الأكثر تطرفاً أن يكون هناك حاجة كاملة ومطلقة لتحاشي أي مخاطرة بعينها ، والتعرف على إدراك المخاطرة قضية ذاتية ( فقرة 1 – 6 ) 
وفي حين أن الكتاب المرجعيين ذهبوا إلى أن المخاطرة تشبه الجمال في عين المخاطر ، وبرغم أن كثيراً من الناس يربطون المخاطرة بخسارة الأصول ، إلا أن المفهوم ينظر له المراجع من منظور أعرض بكثير ، فإذا حددت منظمة ما إدراك المخاطرة بصورة خاطئة ، فإن الأطارف صاحبة المصلحة قد تسيىء فهم إلى أي مدى إستثماراتها غير آمنة ، وعلى العكس حينما يكون إدراك المخاطرة المؤسسية منخفض ، قد تتأكد العوائد على الإستثمار بالمثل ، وسوف تتحرك الأموال وفقاً لمستوى المخاطرة التي تتجنب له ، طالما تم توصيل هذا المستوى بشكل مناسب إلى كل الأطراف المعنية مثلما توضح القضية التالية : 
" تضمنت معركة ميريل لينش مع يونيلفر مطالبة من يوتي ليفر بمبلغ 130 مليون جنيه إسترليني وإدعاء بأن ميريل لينش إتبعت إستراتيجية عالية المخاطرة وتمت تسويتها بمبلغ 75 مليون دولار ، وأثناء المحاكمة ، استخدم المجاز التالي : إدارة الأموال والمخاطرة المتصلة بها تشبه قيادة السيارة – فإذا استطعت رؤية الطريق ، تستطيع أن تقود السيارة أسرع أما إذا كان الشباب كثيفاً فإنك تبطىء السرعة ، وقد قال أحد الشهود ، إذا كانت تعتقد أن بإمكانك أن ترى بوضوح ، ينبغي عليك أن تسرع وعندئذ قال القاضي كلما كان السائق بارعاً كلما كان له العذر في السير بسرعة 90 ميل في الساعة بدلاً من 7 ميل في الساعة " . 
ويتفاوت إدراك المخاطرة بين المنظمات وبين الإدارات والأقسام والفرق والأهم من ذلك بين الأفراد ويبدو ذلك في سلوكهم : 
" اعتبر عامل الإسطبل فيل شارب بطلاً لليلة الماضية بعد أن رفض ترك الجواد صاني بأي بعد تلقي الشرطة بلاغاً عن وجود قنبلة في مضمار السياق ، وفيما جرى إخلاء المضمار من المشاهدين ، ظل شارب مع خيوله في الإسطبلات وآخذ لمدة ساعتين يعتني بالحصان صني بأي البالغ من العمر 8 سنوات ويقدم الماء للخيول الأخرى إلى أن أمره البوليس بمغادرة المكان حرصاً على سلامته " . 
إن الناس يعملون في الوظائف التي تناسب تفصيلهم للمخاطرة وتشير قائمة بأخطر الوظائف الموجودة إلى أن هناك من ينجحون في ظل الخطر وربما يحصلون على مرتبات أعلى من الآخرين : 
· سائق في سباقات فورميلا وان للسيارات . 
· ضابط نزع مفرقعات . 
· طيار تجريب .
· عضو في SAS . 
· لاعب السيرك . 
· الدوبلير في الأفلام السينمائية . 
· السائق التجاري . 
· العمل على منصات حفر البترول . 
· العامل على سقالات البناء . 
· عامل المناجم . 
وبالنسبة لكل واحدة من الوظائف المذكورة أعلاه ، تعني معادلة التطبيع Normalization Equation أنه كلما كانت الوظيفة خطرة كلما زادت تفاصيل ضوابط الرقابة على المهمة ، ومن بين كل هذه الوظائف ربما تعد وظيفة عامل السقالات ذات الترتيبات الرقابية الأقل نضوجاً وتطوراً ، والمخاطرة الصافية قد تجعل هذه الوظيفة الأخطر على الإطلاق ، وإذا تباينت مستويات إدراك المخاطرة في أنحاء المنظمة مع عدم وجود تفسير عقلاني لذلك ، فإننا سنواجه مشاكل ، ويجب وضع مؤشرات أداء رئيسية تستوعب إدراكات ( أو تفاوتات ) مخاطرة مقبولة بحيث تشير المنظمة في اتجاه واضح ولا تتعرض لإضطراب وتفاوت في الأداء مع قيام أجزاء مختلفة من المنظمة بإبطاء الأشياء وقيام أجزاء أخرى بمحاولة تسريعها ، وحينما يكون للمنظمة بأسرها إدراك مخاطرة صحيح ستميل إلى عدم إنشاء عدد مبالغ فيه من الضوابط الرقابية ، وخاصة عندما تكون هذه الضوابط الرقابية باهظة التكلفة . 
رفض المسئولون بالسكك الحديدية إنفاق 5,2 مليون جنيه إسترليني على إجراءات سلامة حديثة كان سيؤدي تطبيقها إلى تفادي حدوث حادث تصادم قاطرات بادينجبتون – في السنة التي صرفت فيها هيئة السكك الحديدية أرباح أسهم بملايين الجنيهات للمساهمين – اعترفت الهيئة أمام لجنة التحقيق في ملابسات الكارثة إنها قصرت في التحقيق في أسباب وقوع حوادث باستمرار بسبب عبور المزلقانات ، وقد وقع 37 حادثاً من هذا النوع في منطقة بادينجبتون وحدها فيما بين أغسطس 1993 ويوليو 1998 . 
وبالعودة إلى تقرير مؤسسة ILA البحثية بعنوان حوكمة الشركات والمجلس ( ص 20 ) ، تؤكد المؤسسة أن إدراك المخاطرة مفهوم جوهري بالنسبة لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة : 
يقول أحد أعضا مجلس الإدارة : إذا لم يكن المجلس مرتاحاً للإستراتيجية التي وضعتها الإدارة ، ينبغي عليه أن يبلغ الإدارة بضرورة إعادة النظر فيها وطرح استراتيجية أفضل ، ولكن ينبغي ألا يشارك المجلس في رسم الإستراتيجية ، وبرغم أن الموظفين يعلمون عادة ما يجري قبل أن تنشب أزمة ما ، ويقول 95% من الروساء التنفيذيين أنهم يطبقون سياسة الباب المفتوح وأنهم سيكافئون الموظفين الذين يوصلون أخباراً سيئة ، فإن نصف الموظفين يعتقدون أن حامل الأخبار السيئة يواجه مخاطرة التعرض للضرر ، وأن القيادة العليا تحدد توقعات السلوك ، ويجب أن يمارس السلوك السليم بشكل ثابت من جانب الإدارة في أوقات الرخاء والشدة معاً . 
إن كثيراً من " توقعات السلوك الحقيقية " يدور حول إدراكات المخاطرة ، ويطور تقرير كينج من جنوب أفريقيا فكرة إدراك المخاطرة هذه : 
يجب أن يقرر المجلس مدى إدراك مخاطرة الشركة – أي المخاطر التي ستتحملها والمخاطر التي لن تتحملها في إطار سعيها لتحقيق أهدافها ، ويوجد أمام المجلس فرصة لضمان قيام الشركة بتنفيذ عملية فعالة مستمرة للتعرف على المخاطرة وقياس تأثيرها المحتمل بالمقارنة بمجموعة عريضة من الإفترضات ثم القيام بما يلزم لإدارة هذه المخاطر ( فقرة 3 – 1 – 3 ) ، إن الحاجة إلى رسالة واضحة بشأن مقبولية المخاطرة تظهر من جديد في مذكرة 13 لـ ILA وإيرلندا حول إدارة المخاطرة ، حيث تنص المذكرة على " تقدير المخاطر وتقرير المستويات المقبولة أو المسموحة للمخاطرة بالإضافة إلى الإستراتيجيات الرقابية المناسبة مسئوليات إدارة رئيسية ( فقرة 1 – 5 ) ، وتشير غالبية أدلة إدارة المخاطر إلى الإدراك والقبول ومقاييس أخرى لما نطلق عليه إسم المخاطرة المتبقية غير المدارة ، والمشكلة هي وجود عدد قليل من القواعد الإرشادية حول كيفية تحويل هذا المفهوم إلى عمل على الأرض ، ويقوم تقدير المخاطر على  المنطق والمقاييس والشعور الداخلي ، ومكون الشعور الداخلي هو ما يجعل من الصعب وضع معايير تقول إن مستوى 10% للمخاطرة مقبول أو أن 100 ألف جنيه لا بأس بها أو أن 1000 خطأ شهرياً سيكون مسموحاً ، والأسهل أن تقول أن القرارات الرئيسية لن تتخذ إلا بعد إجراء تقدير رسمي للمخاطر وتحديد الأسلوب الأمثل لإدارة هذه المخاطر ، والأفضل من ذلك إضافة أن سياق تقدير المخاطر يقوم على الشفافية والنزاهة والمساءلة – أي حوكمة الشركات الجيدة ( أو الرشيدة ) ، وأذن فإن الإلتزام بهذه القيم مع تطبيق مداخل قوية لقياس وإدارة المخاطر يقربنا من مستوى إدراك مخاطرة ما وإن كان ضمنياً بعض الشىء ، وقد أعد معهد إدارة المخاطر ( بالإشتراك مع المنتدى الوطني لإدارة المخاطر في القطاع العام ( ALARM ) ورابطة مديري التأمين والمخاطر ( AIRMIC ) معياراً لإدارة المخاطر في عام 2002 وينص على الآتي : 

بعد إكتمال عملية تحليل المخاطر ، من الضروري مقارنة المخاطر المقدرة بمعايير المخاطرة التي وضعتها المنظمة ، ويمكن أن تشمل معايير المخاطر التكاليف والعوائد ذات لاصلة ، المتطلبات القانونية ، العوامل الإجتماعية والاقتصادية والبيئية ، إهتمامات الأطراف صاحبة المصلحة ... إلخ ، ويستخدم تقييم المخاطر في إتخاذ قرارات بشأن أهمية المخاطرة بالنسبة للمنظمة وما إذا كانت كل مخاطرة نوعية ينبغي أن تقبل وتعالج ويستخدم أحد النماذج لتقدير إدراك المخاطرة المقياس الموضح في الشكل 9 – 3 : 


قوية

تجديد وابتكار                                تهاون 
                                                                                               رقابة ملائمة 

تهاون                                          مرتبك

ضعيفة
الدخول في                 التوجه نحو                     نفور من

المخاطرة                   المخاطرة                       المخاطر

هنا نحن  نوازن بين مدى إدارة المنظمة وراء المخاطرة ودرجة فعالية ضوابط الرقابة الموجودة وبعض الناس يسعون بفاعلية  وراء المخاطرة مثلما هو واضح من مقال يصف كيف حكم على مدمن قمار وصلت قيمة فاتورة بطاقته الإئتمانية إلى 33 ألف جنيه – بالسجن لمدة عام ورد المبلغ المدين به .

عند دراسة إدراك المخاطرة ، نحن نحتاج إلى دمج عامل الرقابة أو التحكم في المعادلة ، إن تحمل المخاطرة لا بأس به طالما كان في إمكاننا توقع المشاكل وتبين كيفية مواجهتها ، وينتج كثير من الإرتباك واللبس عند الخلط بين المخاطرة الإجمالية والصافية ، فالمخاطرة قبل أن نضع مقاييس للتعامل معها تكون إجمالية أو ما نسميه المخاطرة المتآصلة ، أما المخاطرة التي تم إحتواؤها بقدر الإمكان فهي مخاطرة صافية ، أما ما نسميه المخاطرة المتبقية والمهنة العالية المخاطرة مثل رائد الفضاء قد تكون آمنة نسبياً من الناحية العملية بسبب كثرة الضوابط الرقابية المطبقة في كل رحلة ، وقد يقترب مسموح المخاطرة الخاص بوكالات استكشاف الفضاء من صفر ، مع التركيز على الضوابط الرقابية وإجراءات ضمان الجودة الروتينية وإجراء اختبارات عديدة الضوابط الرقابية ، وقد درس Basil Orsini الأدوات التشخيصية في إدارة المخاطر ويذهب إلى " إن مدخل المنظمة إلى إدارة المخاطر يعكس الأخلاقيات والقيم وكذلك الحساسية تجاه الإعتبارات القانونية والسياسية " . 

وتكتسب الإتجاهات نحو مسموح المخاطرة أهمية أكبر عندما ندرس مسئوليات منظمة ما تجاه الأطراف المتعاملة معها ، فأعضاء مجلس الإدارة عليهم واجب إئتماني بالتصرف على نحو معقول وللمساهمين الحق في إستلام أي أرباح أسهم معلنة وفي إدارة استثمارهم بصورة كافية ، ولكن يجب عليهم أيضاً أن يفهموا سلوك المنظمة حيال المخاطر ، وقد علق ICAEW على هذه النقطة بالذات . 

المنشآت العاملة في نطاق الصناعة الواحدة والتي تواجه مخاطر متماثلة تختار في الغالب أعمال مختلفة لإعداد المخاطر لأن الإدارات المختلفة لها استراتيجيات وأهداف وتوجهات مختلفة ، ولذا فإنه من المهم أن تتم توعية المستثمرين بمخاطر الأعمال الرئيسية وكيف تدار كل مخاطرة بدلاً من إعطائهم تقديراً للمخاطرة الصافية ببساطة . 

وفي حين أن الشركات بحاجة إلى بلورة منظورها للمخاطرة فإن الشيىء نفسه ينطبق على الهيئات الحكومية ،وقد راجعت مؤسسة NAO إدارة المخاطر في الهيئات الحكومية بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم ومساندة الإبتكار وهي تسلم بأن ثقافة الخدمة المدنية تشكل فيها القيم والأخلاقيات والتدريب ركائز المنهج الإداري الذي تآخذ به الإدارة ، وقد وجدت أن 42% من الإدارات اعتبرت نفسها نافرة من المخاطرة أكثر من كونها مستعدة لتحمل المخاطرة ، وربما يعوق ذلك الإبتكار من حيث الأسلوب الذي تصمم به الخدمات الحكومية وتزود بالموارد وتقدم ، وقد مضت مؤسسة NAO في توثيق العبارة الشهيرة الآن التي تقول : المراجع الخارجي للإدارات الحكومية ( NAO ) يدعم تحمل المخاطر المدار جيداً والذي يستهدف تحقيق منافع ملموسة لدافعي الضرائب ( فقرة 8 ).

وتقول مؤسسة NAO في مجلتها FOCUS في العدد الصادر في نوفمبر 2000 إن الخوف من المراجعة ليس عذراً مقبولاً لعدم تحمل المخاطر ، ويدعم المراجعون تحمل المخاطر طالما كان مداراً بصورة جيدة ، ويتوقف مدى خوف المنظمة من المخاطرة أو إعتناقه للمخاطرة أو عدم مبالاتها ببساطة بما إذا كانت الإستراتيجية الجديدة محفوفة بالمخاطر أم لا على وجود ثقافة لوم ، فالمنظمات التي توجد بها مسئوليات محددة ولا يوجد بها ثقافة لوم قد تسعى وراء المخاطر التي تحدثها هذه التحديات ، أما المنظمات التي يوجد بها ثقافة لوم فقط يتكون لديها نفور شديد من المخاطرة لكي تتفادى توجيه أصابع الإتتهام لها ، أو قد تقبل على تحمل المخاطر الشديدة ولكن بشرط أن يكون هناك دائماً شخص يتحمل اللوم عندما تفشل النظم / المشروعات أو تنفجر الفضائح والطريف أن هذه الأنواع من المنظمات ربما ينظر لها على أن لها معايير صارمة وآلية تأديبية قوية ، ولكن هذا يرجع إلى إرتفاع معدل فشل المشروعات الجديدة . فبمجرد أن يفشل مشروع ما حتى يفصل شخص ما من المنظمة ، وتعد ترتيبات المساءلة التي يتم التلاعب فيها عند أحد مستويات المنظمة لتغطية استراتيجيات رديئة أو فشل في تنفيذ أو مراقبة الإستراتيجية عند مستوى أعلى ملمح للثقافات التنظيمية القائمة على اللوم ، وفي هذا النوع من البيئات يصبح من الصعب إيجاد رسائل ثابتة ومتسقة بشأن تسامح المخاطرة ، ويحتوي تقرير Turnbull على فقرة تذكر بضرورة جعل توقعات مجلس الإدارة واضحة في أنحاء الشركة ويشمل القسم الذي يغطي تقدير المخاطرة أسئلو يقول Turnbull أن كل شركة يجب أن توجهها لنفسها : 

· هل يتم التعرف على المخاطر الداخلية والخارجية التشغيلية والمالية والإلتزام وغيرها وتقديرها بصورة متواصلة ؟ ( قد تشمل المخاطر الهامة على سبيل المثال المخاطر ذات الصلة بالسوق والإئتمان والسيولة وقضايا البيئة والقانونية والصحة والسلامة والسمعة والنزاهة ) . 
· هل يوجد فهم واضح من جانب الإدارة والآخرين داخل الشركة لماهية المخاطر المقبولة للمجلس ؟ ، إن مجلس الإدارة الذي له استراتيجية مدورسة جيداً تنفذ جيداً وتراجع ويتم إجراء مزيد من التطوير لها هو أساس تحديد تسامحات المخاطرة التي يكون لها معنى بالنسبة لكل المديرين والموظفين ، وبدون هذه الشروط المساءلة واللوم ، ومن الأساليب الديناميكية لإيجاد مسموح المخاطرة البدء بالمجلس ، فإذا أجرى المجلس تقديراً للمخاطر لعزل المخاطر العشرة الأولى ، فإن هذه الخطوة قد تشكل الأساس لتصنيف المخاطر في أنحاء المنظمة ، ويمكن أن يصبح ذلك بدوره أساساً لإعداد سجلات للمخاطرة عند مستوى الإدارة العليا والوسطى ، وبالنسبة لكل فئة يمكن إرسال من أعلى إلى أسفل حول ما يكون مقبولاً وما ليس كذلك تبعاً لنوع المخاطرة التشغيلية والنواحي التي تنسجم فيها مع المخاطر العشرة الأولى التي حددها المجلس . 
سياسة المخاطرة : 

لقد اتخذ نموذج المخاطرة شكلاً واضحاً ويحتوي على مكونات كثيرة تشكل أساس الإدارة الفعالة للمخاطر ، وفي بعض المنظمات تعقد ورش عمل لتقدير المخاطر الفرق الرئيسية كرد فعل للإتجاه نحو برامج CRSA ، ويكون ذلك غالباً بناءً على توصيات من المراجعين أو إستشاري خارجي ، وتلتقي الفرق معاً وتتحدث عن المخاطرة وكيف تدار في نواحي عملهم ثم يتوصلون إلى سجل مخاطر يتم حفظه ونقاط عمل تقدم إلى مديرين مرشحين ، هذا الأسلوب السنوي يبدو كافياً لإرضاء المراجعين ويحاول شخص ما داخل المنظمة إدخال سجلات المخاطر في قاعدة بيانات ويعد في النهاية تقارير مختصرة لعرضها على الإدارة العليا ومجلس الإدارة ، وتستخدم نماذج أفضل مفتاحاً لإبراز التأثير المرتفع واحتمال الحدوث المرتفع ( ربما باللون الأحمر ) وهو ما يحدث استجابة سريعة من جانب مجلس الإدارة الذي سيريد أن يعرف ماهية العمل الجاري القيام به للتعامل مع التعرضات الرئيسية ، ويقوم المجلس بعد ذلك بالإعلان عن قيامه بمراجعة نظام الرقابة الداخلية ، جزئياً من خلال استخدام عملية إدارة المخاطر ، ولهذا الأسلوب النمطي في الإدارة عدد من العيوب : 

· كثير من العاملين لا يعرفون سبب حضورهم ورش العمل ويرون ببساطة أنه حدث يعقد من وقت آخر للمراجعين . 
· يحجم كثير من المديرين من إنفاق الوقت في حضور ورش العمل لأنهم مشغولون بأداء عمل حقيقي . 
· تعمل ورش كثيرة بالكامل خارج نطاق المبادرات الإستراتيجية الهامة الخاصة بإعادة الترابط وإعادة الهيكلة ومبادرات التغيير الأخرى التي تمثل أحد ملامح معظم المنظمات الكبيرة . 
· ينظر لكثير من ورش العمل على أنها أدوات خرقاء لاستخلاص المزيد من العمل من عدد أقل من العاملين . 
· ينتج عن كثير من ورش العمل البرامجية كميات كبيرة من المعلومات التي يستحيل تنسيقها أو دمجها معاً في صورة كل واحد . 
· كثير من نقاط العمل التي تتمخض عنها ورش العمل تلغيها الأحداث التالية والتطورات الجديدة . 
· يتم إعداد معظم ورش العمل خارج نظام إدارة الأداء ويوجد حافز قليل للإضطلاع بأداء مهام لا تحقق أياً من KPIS . 
· الكثيرون ينظرون للتقدير الذاتي للرقابة على أنه مرتبط فقط بالجوانب المالية في العمليات . 
· قام كثير ممن يحضرون ورش العمل فعلاً بإجراء تقدير للمخاطر في مجالات تخصصهم المتصلة بالصحة والسلامة والآمن وإدارة المشروعات والإلتزام القانوني ومجالات العمل الأخرى . 
· في كثير من الأحيان يعرف المسهل الحدث بأنه قائم بذاته وليس له صلة بالتوجه الإستراتيجي للمنظمة . 
· كثير من المشاركين يعانون من حمل زائد مبدئي وانفقوا وقتاً طويلاً في أحداث بناء الفرق ، وإجتماعات مراجعة الأداء وبرامج التغيير وممارسات خفض الميزانية والتدريب على التنوع ومشروعات الأعمال الإليكترونية ... إلخ . 
· عايش كثير من المشاركين ثقافة يكون مصير الأفكار الجديدة التي يطرحها العاملون الإهمال ومستويات الدافعية منخفضة نوعاً . 
في بعض الأحيان تكون ورش عمل المخاطر أو مراجعات المخاطر مبنية على مسح أو مقابلات مشتقة من نموذج غير كامل لنظام إدارة المخاطر ، ونتيجة لذلك فقد طورنا نموذجنا للمخاطر ليشمل أبعاداً أخرى تسعى لموازنة السلبيات المذكورة أعلاه مثلما يوضح شكل 10 – 3 ، وقد اشتمل النموذج المعدل على ثلاث عوامل جديدة ( مبنية حول سياسة المخاطرة ) وهي راعي المجلس واقتناع الأفراد وكبيرة مسئولية المخاطرة ( CRO ) وسوف نتناول كل عامل بإيجاز .

· راعي المجلس Board Sponsor 
عندما لا يكون هناك عضو في مجلس الإدارة يحرك عملية إدارة المخاطر تفشل العملية عادة ، إن المجلس يشير إلى نظم الرقابة الداخلية في التقرير السنوي وهو الذي يصدر تقريراً يقول فيه إن النظام قد روجع ، ويوضح تقرير كينج ( من جنوب أفريقيا ) هذه النقطة بجلاء : 

المجلس مسئول عن عملية إدارة المخاطرة بأكملها وكذلك عن وضع رأي عن فعالية العملية ، والإدارة مسئولة أمام المجلس عن تصميم وتنفيذ ومراقبة العملية الخاصة بإدارة المخاطر ودمجها في الأنشطة اليومية للشركة ( فقرة 1 – 1 – 3 ) وينبغي على المجلس أن يرسم سياسات إستراتيجية المخاطر بالتعاون مع المديرين التنفيذيين والإدارة العليا ، ويجب إيصال هذه السياسات بوضوح إلى كل الموظفين لضمان دمج وإدراج استراتيجية المخاطرة ضمن لغة وثقافة الشركة ( فقرة 1 – 1 – 3 ) . 

وفي القطاع الحكومي ، تتعزز هذه النقطة من خلال دليل إدارة المخاطر الإستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة البريطانية والذي يحدد المسئوليات الرئيسية لمسئول المحاسبة ( AO ) : 

التقارير الآلية الأولى الواجب تنفيذها للمساعدة في الحصول على تاكيد هي نظام للتقارير ، ويسمح هذا النظام للهيكل الإدارية برفع تقارير للمسئوليات العليا حول الكيفية الجاري بها إدارة المخاطر ، وينبغي أن يكون نظام التقارير هذا مملوكاً وتابعاً لمسئول المحاسبة ( AO ) من خلال الآليات التي تم إنشاؤها لتنسيق ملكية المخاطرة ( فقرة 1 – 8 ) . 

ويحتوي تقرير Turnbull على عبارة المجلس الخاصة بالرقابة الداخلية ويذكر في الفقرة 35ما يلي : 

في عبارته الروائية حول الكيفية التي طبقت بها الشركة مبدأ D.2 ( التقارير عن الرقابة الداخلية ) ، ينبغي ان يفصح المجلس كحد أدنى عن وجود عملية مستمرة للتعرف على وتقييم وإدارة المخاطرة الهامة التي تواجهها الشركة ، وأنه جاري العمل بها في السنة محل المراجعة وحتى تاريخ الموافقة على التقير والحسابات السنوية ، وأنه يجرى مراجعتها بإنتظام من جانب المجلس وأنها متماشية مع القواعد الإرشادية الواردة في هذه الوثيقة . 

إن تقرير Turnbull يمثل طموحات قد تتحقق وقد لا تتحقق في الواقع ، وتعرض مجلة المراجعة الداخلية ومخاطرة الأعمال بالتفصيل تقريراً يحذر من صعوبة الوفاء بهذه الطموحات حينما لا يتم إعداد تقارير كاملة عن المخاطرة : 

معظم الشركات تورد عبارات مقتضبة فقط عن بيئة ضوابطها وأطر المخاطر الخاصة بها ، ومثملا تتصدر أهمية حوكمة الشركات الرشيدة العناوين الرئيسية للصحف بعد فضيحة إنرون ووورلدكوم فقد أظهر مسح أجرى مؤخراً أن أغلبية تقارير الرقابة الداخلية ليس لها قيمة كبيرة . ويقول التقرير وهو بعنوان : تيرنبول : فرص ضائعة ؟ إنه يسبب إن تيرنبول يشجع الشركات على مناقشة عمليات وإدارة المخاطر ونظم الرقابة ، ولكن دون مطالبة الشركات بالإفصاح عن أو مناقشة ماهية المخاطر الفعلية ، فإن غالبية الشركات تورد عبارات دنيوية تصف فيها الإجراءات الداخلية وتفتقر – بدون الإفصاح عن المخاطر الفعلية – إلى السياق ووثاقة الصلة ، ويقول التقرير أنه " في مقابل أخبار المحلل بالمخاطر والنظم أو المبادرات الموجودة للتصدي لها ، تبدو غالبية افصاحات الرقابة الداخلية مصممة لطمأنة المحللين من خلال إفصاح شامل للرقابة الداخلية " . وقد وجد التقرير أن 14% فقط من الشركات قد آخذت بزمام المبادرة وتجاوزت تيرنبول لنشر افصاحات عن المخاطر يكملها توصيفات للنظم المطبقة لديها لتناولها . 

إننا مهتمون في عملية بحث مستمر عن ممارسة أعمال أفضل . وفي الوقت نفسه فإن حجر الزاوية الأول في سياسة إدارة المخاطر هو مجلس الإدارة باعتباره أعلى جزء في المنظمة . ويمكن لمجلس الإدارة بدوره أن يشكل لجنة لإدارة المخاطر أو يلتمس نصح أو دعم لجنة المراجعة ، فيما يتعلق بضمان وجود نظام موثوق لإدارة المخاطر أو ربما تكون لجنة المراجعة أكثر ميلاً لممارسة رقابة وإشراف مستقل لإدارة المخاطر ، وما إذا كانت الترتيبات قوية ومركزة . وبغض النظر عن السياق ، يظل مجلس الإدارة مسئولاً عن ضمان قيام الإدارة بتنفيذ إدارة مناسبة للمخاطر ، وقد قامت بعض المنظمات بتعيين مدير لإدارة المخاطر ،وخاصة في قطاعات مثل القطاع المصرفي حيث أجندة المخاطر مدفوعة بالسلطات التنظيمية ، وسوف يوجه راعي المجلس نشاط إدارة المخاطر ويضمن حدوثه وكونه منطقياً ومفهوماً . ومن طرق تعبئة المجلس ولجنة المراجعة جعلهما يشاركان في تقدير مسهل للمخاطر حول الإستراتيجية المؤسسية ويرى كثير من استشاري المخاطر ضرورة أن يقوم المجلس بالتوصل إلى أهم عشرة مخاطر تواجه تحقيق الاستراتيجية المؤسسية وأن يعلم الإدارة بهذه المعلومات . والمنظمة – خاصة في القطاع العام ، قد تجعل هذه المعلومات متاحة لمن هم من خارجها – مثلما يتضح من المادة المنشورة بواسطة هيئة الإيراد الداخلي . 

وفقاً لخطة عمل تحديث الحكومة ، يتعين على كل الإدارات الإعلان عن الإجراءات التي تطبقها للوصول إلى القرارات بشأن المخاطرة والمسئولية عن اتخاذها ، وسوف تقيس كمياً المخاطر التي تواجه الـ Exchequrer والتي دفعت إلى القيام بالعمل الجاري اتخاذه وسوف تحدد ماهية تلك المخاطر . وفي حالة وجود مخاطر أخرى يتم قياسها كمياً أيضاً ، كلما أمكن ذلك وبيانها وفي وثائق تقدير التأثير . 

إن المجلس يعود إلى الإطار عند مراجعة عملية إدارة المخاطر للتاكد من قوتها وقدرتها على اجتياز الاختبارات المناسبة ، كما ينظر المجلس أيضاً في التقارير المرفوعة له من فرق الإدارة التي تعزل المخاطر الرئيسية وتبين ما إذا كان يجرى احتواءها بشكل كافٍ . 

· إقتناع الأفراد : People Buy – In 
هناك مشكلة أخرى متصلة بكثير من نظم إدارة المخاطر وهيث أنها لا تعني شيئاً بالنسبة للأفراد العاملين دون مستوى الإدارة الوسطى ، فهم يرون أنها مبادرة إدارية أخرى " تؤدي " للموظفين إلى جانب العديد من الأدوات والأساليب الأخرى الهادفة إلى تحسين الأداء وخفض التكاليف ، وفي أسوأ الأحوال ، يتم ضغط الموظفين بين الأداء والتكاليف في محاولة لجعلهم يعملون اكثر في مقابل فنس الأجر أو أجر أقل منه ، وفي إحدى سياسات إدارة المخاطر ، أعدت المنظمة شكلاً بيانياً مفصلاً يغطي الأدوار والمسئوليات والعلاقات في نظام إدارة المخاطر مع إجراء لتحليل للجان والمجالس ومدير المخاطر والمسهلين والمراجعين والأطراف صاحبة المصلحة هذه أسفل الشكل كتبت كلمة "الأفراد " دون أي تفاصيل . 

والإنطباع هنا هو أن عملية إدارة المخاطر شىء يحدث لهم ، إن الفرد هو في الحقيقة أساس إدارة المخاطر لأن ما يفعله الأفراد وكيف يتصرفون هو الذي يحدد نجاح أو فشل المنظمة ، والأفضل البدء بالفرد والعمل من خلال معرفة كيف ينسجمان مع عملية إدارة المخاطر أو معرفة كيف يمكن أن تجعل إدارة المخاطر جزءاً من أسلوب عملهم في المستقبل . ولم تغب هذه النقطة عن بال الأفراد الذين يعدون أدلة إدارة المخاطر وتبين مستخلصات عديدة أهمية إقتناع الأفراد بالنسبة لنجاح إدارة المخاطر . وقد درس Basil Orsini عامل  الأفراد إلى جانب عوامل أخرى عند تطوير أداة تشخيصية لإدارة المخاطر وطور 5 مستويات لتقدير إلى أي مدى يتم تشجيع الموظفين وتقديرهم لقيامهم بالتعرف على المخاطر والفرص وتعرفهم على المخاطر التي لا يجرى إدارتها : 

· المستوى ( 1 ) : يوجد مستوى مرتفع من التشكك داخل المنظمة ، ويتلقى العاملون رسائل مختلفة بشأن إدراك المخاطرة ، ولا تقدر الإدارة قيمة مساهمة الموظفين في إدارة المخاطر . 
· المستوى ( 2 ) : الإدارة تستشير العاملين وتسمح لهم بالمشارة في مبادرات إدارة المخاطر ، ويتم تقدير إسهامات العاملين في إدارة المخاطر من وقت لآخر . وتؤخذ إدارة المخاطر في الاعتبار فيما يتعلق بالمكافآت والجزاءات . 
· المستوى ( 3 ) : بيئة العمل تدعم وتساند إتباع منهج متصف بالمباداة لإدارة المخاطرة ، ويتم اقتسام المعلومات المتصلة بالمخاطرة ، ويسود المنظمة إحساس قوي بالعمل الجماعي . 
· المستوى ( 4 ) : تشجع نظام التقدير والمكفاآت العاملين على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص والإدارة ملتزمة بالتعلم من النتائج الإيجابية والسلبية . 
· المستوى ( 5 ) : الإدارة تشجع الموظفين على التعرف ، على تحديات وفرص جديدة ، وكذلك المخاطر التي لا تجرى إدارتها بصورة مناسبة . 
ويشير معيار معهد إدارة المخاطر إلى أن محور تركيز إدارة المخاطر الجيدة هو المدير والموظف المسئولان على هذه المخاطر والتعامل معها ، وينتج عن اقتناع الأفراد إمكانية أن تقترب أكثر من ثقافة مخاطر مدارة يتحمل فيها الأفراد في المنظمة مسئولية عزل المخاطر والتأكد من توفيرهم معايير لاتخاذ القرارات الهامة . وقد وصف Gordon Hill مكونات ثقافة المخاطرة المدارة هذه بأنها بيئة : 

· تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات أكثر فعالية . 
· تسمح بفهم كامل للمخاطر بحيث يمكن تحمل مخاطر محسوبة .
· تشجع الموظفين على تدبر عواقب القرارات والإجراءات التي يتخذونها 
إن نقطة البداية الجيدة هي عقد ندوات نوعية المخاطر للإدارات وفرق العمل والمراد فرق المشروعات ، وذلك بهدف تعريف الأفراد بسياسة مخاطر المنظمة ومنهجها لإكساب إدارة المخاطر القبول وتنفيذها في المنظمة . وتخفف بعض المنظمات في إلهام موظفيها بسبب عدم إكتراثها بتعريفهم بسياسة المخاطرة ومنظور مجلس الإدارة للمخاطرة ، بما في ذلك تقديره الخاص للمخاطر ، والمخاطر العشرة الأكثر أهمية ، ولا تشرح كيف يمكن لإدارة المخاطر أن تساعدهم على أداء عملهم ، ويوجد نموذج مفيد يمكن تطبيقه على عملية ترويج الندوات الناجحة عن طريق دمج عدة اعتبارات في مرحلة التخطيط من مشروع الاتصالات ( عبر الندوات ) ، ويبدو النموذج بالشكل التالي : 

	الأهداف
	يجب 
	ينبغي
	أريد أن 

	1. أفهم طبيعة المخاطرة . 
2. افهم سياسة مخاطرتنا . 
3. اتقبل الحاجة إلى تقدير الرقابة ذاتياً . 
4. افهم اتصالات بحوكمة الشركات . 
5. اتطلع إلى حضور ورش عمل عن المخاطرة .
	√
√
√
√
√
	√
√
√
√
√
	√
√
√
√
√


عند القمة توجد لدينا 3 معايير ( وهي يجب وينبغي وأريد أن ) كطريقة لقياس نجاح الندوات فنحن نريد أن يفهم الموظفون أنهم يجب أن يحضروا الندوات ( يجب ) وأنه ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك لكي يؤدوا مسئوليات عملهم بشكل أفضل ( ينبغي ) أما الجانب الأخير لضمان النجاح فهو أن يستمتعوا بالحدث حقاً ( أريد أن ) وان تنتشر الأخبار بأنه ممتع وملهم أما على الجانب الأيمن فقد أوردنا أهداف الندوة وهي : إدراج مفهوم المخاطرة ، وسياسات المخاطر والتقدير الذاتي على الأجندة الشخصية لكل موظف ، وسوف يتم تصميم ندوة التوعية بحيث تلائم احتياجات المنظمة وفيما يلي نموذج يلائم مجموعة مكونة من 10 – 16 شخصاً . 

1. عمل ما قبل الحدث : أرسل مواداً عن سياسة المخاطرة إلى المشاركين ، وطلب منهم أن يستكملوا بيانات استمارة التقييم الذاتي المقصود بها معرفة مدى فهمهم لحوكمة الشركات وإدارة المخاطر ( يمكن إرسال المادة على الإنترنت ) . 
2. مقدمة – كلمة راعي المجلس حول إدارة المخاطر . 
3. مقدمات – من المشاركين يعرفون فيها بأنفسهم وأماكن عملهم وما يعرفونه عن حوكمة الشركات وإدارة المخاطر . 
4. عرف المخاطرة – مارس بعض المرح باستخدام تمرين بسيط للمخاطرة مثل الحضور إلى الندوة دون قراء مادتها مسبقاً . 
5. تمرين – أذكر منافع إدارة المخاطر الجيدة ( في صورة أزواج ) ، وسجل إجاباتهم .
6. عرف بحوكمة الشركات بصورة موجزة واشرح الحاجة إلى إعداد تقارير عن ضوابط الرقابة الداخلية ويمكن استخدام مكونات النزاهة والمساءلة والتفتح الذهني كشكل مفيد. 
7. صف مكونات سياسة المخاطرة وكيف ينبغي أن تدفع الأداء والمساءلة . 
8. إشرح نموذج الرقابة المتبني – مثل COSO – واطلب منهم تقييم بيئة الرقابة التي يعملون فيها . 
9. أد تمريناً حول مقومات الرقابة الجيدة موضحاً النقاط المتصلة بالمرونة والملكية والبساطة وفعالية التكاليف والمقبولية والفهم ... الخ . 
10. اشرح كيف ستستخدم ورش عمل المخاطرة ( والمناهج الأخرى مثل الاستقصاءات والمراجعات والمقابلات ) في تنفيذ المخاطر وإدارة المخاطر وعرف بدوره المخاطرة . 
11. صف سجل المخاطر واشرح الصلات بالمساءلة المؤسسية وتقارير التوكيد . 
12. تمرين رئيسي ( ينبيغي أن يدوم أقل من ساعة ) ، اجعل المشاركين ينقسمون إلى مجموعات فرعية لتقدير مخاطرة استضافة حفل عشاء ( أنت جديد على المنطقة ) ، شراء سيارة للأسرة ( المجموعة هي الأسرة ) وتخطيط أجازة جماعية . وينبغي أن يتفقوا على الهدف ويحددون المخاطر عشوائياً بأسلوب العصف الذهني ويقدرون تأثيرها ( حيث لا  توجد ضوابط رقابية ) واحتمال حدوثها من خلال آخذ الأصوات لبيان المخاطر المرقمة على مصفوفة التأثير / احتمال الحدوث . 
13. اجمع المجموعات الثلاث معاً من جديد وتعرف على الأسلوب الذي اتفقوا به على الأهداف وسهلوا الحدث وعزلوا المخاطر واعطوها تقديرات وحددوا أماكنها على المصفوفة من حيث التأثير واحتمال الحدوث . 
14. أكد سجل مخاطر لكل تمرين ( العشاء ، السيارة ، الإجازة ) ، ثم حدد الترتيبات ( الضوابط ) القائمة أو المعتادة ، الأنشطة الجديدة المطلوبة ، وكيف تخصص الملكية وتضع خطط عمل ، حافظ عليه بسيطاً واجعله حدثاً ممتعاً . 
15. راجع كيف يمكننا التمرين من فهم المخاطر الرئيسية والوصول إلى إجماع بشأن تصميم استراتيجية لإدارة المخاطر ونظام ذي صلة من ضوابط الرقابة من أجل التشجيع على النجاح وتعليل المخاطر المتآصلة في كل نشاط . 
16. لخص واشرح الخطوات التالية واطلب من المتحدث الرئيسي وصف عملية إدارة المخاطر وتقارير التوكيد .
17. اطلب تغذية مرتدة – استخدمها في إعادة تصميم الندوة . 
18. اختتم الندوة رسمياً وقدم دعماً مستمراً من خلال مادة إلكترونية وجماعات المنافسة وإقترح وصلات بمواقع ويب مفيدة . 
·  المخاطرة العامة : 
من حيث المخاطر المؤثرة على الجمهور ( في مقابل مخاطرة الإعمال ) ، سنبدأ في رؤية عناصر شابة ذات فهم جيد للمخاطرة الشخصية لأن هذا الموضوع يدرس الآن في الكليات ، وقد آصدرت إدارة التعليم والمهارات بياناً حول إدارة المخاطر المؤثرة على الجمهور بالإضافة إلى : 

إطار للجوانب الشخصية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمواطنة عبر كل المراحل من 5 إلى 16 . وهو يهدف إلى مساعدة التلاميذ على اكتساب المعارف والمهارات والفهم الذي يحتاجونه لكي يعيشوا واثقين من أنفسهم وأصحاء ومستقلين كأفراد وكأعضاء في المجتمع .ويجب أن يكون في مقدور الشباب أن يدركوا الطريقة التي يؤثر بها سلوكهم على الآخرين ويدركون واجباتهم ومسئولياتهم وحقوقهم ويحصلون على دعم لنموهم المعنوي والاجتماعي . ويشمل الإطار التوعية بالمخاطر في المناهج الدراسية على النحو التالي : 

· في المرحلة الرئيسية ( 1 ) : ينبغي أن تدرس للتلاميذ قواعد وأساليب المحافظة على السلامة بما في ذلك السلامة على الطرق وأن يتم تعريفهم بالأشخاص الممكن أن يساعدوهم على البقاء سالمين . 
· في المرحلة الرئيسية ( 2 ) : ينبغي أن يتعلم التلاميذ كيفية التعرف على المخاطر المختلفة في المواقف المختلفة ثم تقرير كيف يتصرفون بصورة مسئولة ، كما يجب تعريف التلاميذ بالقواعد المدرسية المتصلة بالصحة والسلامة وإجراءات الإسعافات الأولية في حالة الطوارىء وإلى أني يجب أن يذهبوا . 
· في المرحلة الرئيسية ( 3 ) : ينبغي تعليم التلاميذ كيفية التعرف على المخاطرة وإدارتها وإجراء اختبارات آمنة فيما يتعلق بأساليب الحياة الصحية والبيئات المختلفة والسفر . 
في المستقبل ، سيصل الموظفون الجدد إلى المنظمة وفي رأسهم سؤال هام : كيف تديرون المخاطرة هنا ؟ ويشعرون بإرتياح بالغ إزاء العمل في ظل العملية التي تم تطويرها وتطبيقها أياً كانت . على العكس من ذلك سوف يشعرون بعدم ارتياح إذا لم توجد منهجية رسمية هناك . وبالعودة إلى الحاضر ، فإن رب العمل بحاجة إلى اقتناع العاملين بإمكانية تطبيق إدارة المخاطر على الأعمال وأن تساعد في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية . إن اقتناع الموظفين غير المتخصصين يجعل كل شىء آخر أسهل كثيراً ، ويعني أن المخاطرة المؤسسية لها قيمة بالنسبة لموظفي الخط الأمامي . وإذا أديرت عملية إقناع العاملين جيداً ، قد تتمكن المنظمة من تحرير وإطلاق الإمكانات التي وصفتها نانسي هالا على النحو التالي : 

من وظيفته هي إدارة المخاطرة ؟ الإجابة المختصرة هي : كل شخص في المنشأة . ولأن كل شخص في الشركة يشارك في أنشطة أعمال المنظمة ، فإن كل فرد يتحمل مخاطر ، ويتوقف ما إذا كانت هذه المخاطر يتم التصدي لها فعلاً أم لا على مدى دراية كل موظف بالتعرضات المحتملة المرتبطة بوظيفته والمواد المتاحة لتخفيف تلك التعرضات . ويسمح الاشتراك الفعال في المعرفة لكل من موظفي المنفعة من مستوى العاملين حتى القيادة بالإنخراط في إدارة المخاطر عن طريق تنظيم وتصنيف ومراقبة المخاطر المتصلة بكل عملية أعمال . ويمكن الإشتراك في المعرفة عبر الوظائف أيضاً الموظفين من تكوين منظور صورة كبيرة للشركة والتعرف على المخاطر التي تواجه المنظمة بأسرها ، وكذلك العلاقات المتبادلة بين تلك المخاطر . 

وإذا نجحت عملية الإقناع فيما يتعلق بإدارة المخاطر ، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هو أن الأفراد ينشئون الضوابط الرقابية الخاصة بهم . وتدعم CIPFA في " مقدمة عن إدارة المخاطر في الحكومة المركزية " ( ديسمبر 1999 ) وجهة النظر التي تقول إن نظم إدارة المخاطر الأكثر فعالية هي المندمجة بالكامل داخل عمليات المنظمة ثم تمضي قائلة : " عند تقييم نظم إدارة المخاطر ، من الضروري فهم أن الضوابط لا تكون فعالة إلا بقدر فعالية الأفراد الذين يديرون هذه الضوابط " . 

إن توصيل الرسالة مسألة جوهرية بالنسبة لنجاح إدارة المخاطر ويجب استخدام كافة الوسائل المتاحة . وفي الوقت نفسه تشير معايير إدارة المخاطر الإسترالية / النيوزيلندية ( AS / NZS 4360 : 1999 ) إلى أنه من الضروري أن توصل المنظمات رسائل مخاطرة رئيسية من خلال التدريب وورش عمل المخاطرة والعروض التقديمية والنشرات الإخبارية ومواقع الويب والإنترنت والخطط والمقالات المؤسسية . 

· كبير مسئولي المخاطرة : Chief Risk Officer 
الركيزة الثانية في سياسة المخاطرة تتصل بالحاجة إلى وجود شخص مسئول عن تنسيق جهد المخاطرة حول المنظمة . ويقوم هذا الشخص بتوجيه الجنود على نحو متصف بالمباداة ويقيم نظماً تدمج سياسة المخاطرة في الأنشطة اليومية ، ويبين إعلان عن وظيفة مدير لمخاطر الأعمال أهمية الدور الجديد .

هذا الدور الذي يتبع مباشرة لجنة المراجعة يعد فرصة نادرة للإنضمام بشركة مثيرة وتطوير إطار إدارة المخاطر العام على أساس عالمي باستمرار وتشمل المهارات : 

· معرفة سليمة بأساليب إدارة المخاطر وحوكمة الشركات وتوكيد المراجعة 
· مهارات إتصال وتقديم عالية . 
· القدرة على توجيه الأسئلة الصحيحة والبقاء مستقلاً . 
· القدرة على اتخاذ القرارات العملية المناسبة . 
· منهج متفان ومفعم بالطاقة والحيوية والحماس ، وأن يكون لاعباً حقيقياً في الفريق . 
ويسلم أنصار دور كبير مسئولي المخاطر ( CRO ) بالحاجة إلى وجود شخص ما يتولى تجميع قطع المكعبات معاً وجعلها مفهومة ومنطقية بالنسبة لمجلس الإدارة والإدارة العليا ، وهم يذهبون إلى أننا بحاجة إلى تصحيح ظاهرة تقارير الصومعة حول المخاطر التي تشكل أحد ملامح معظم المنظمات الكبيرة . إلا أن البعض الآخر آمثال تيري كننجهام وصلوا ترتيبات توفر فيها خدمة تأمين ضد المخاطر استشارات خاصة بإدارة مخاطر المنشأة ومراجعة داخلية من فريق واحد متكامل ، وقد شرح Basil Orsini كيف يلزم أن يكون هناك مورد لتقديم الخبرة والتوجيه حول إدارة المخاطر بقوله أنه ينبغي أن يكون هناك مركز ( أومراكز ) تميز لإدارة المخاطر لديها القدرة على تقديم المشورة حول قضايا إدارة المخاطر على أساس متكامل من خلال فرق ذات خلفيات وتخصصات علمية متعددة . 

وفي الوقت نفسه يصف التقرير الصادر عن لجنة المراجعة إسكوتلندة ( يوليو 1999 ) دور مدير المخاطر المؤسسية وخدمات الدعم المساندة للمجلس وإدارته في الإعداد والتنفيذ والمراجعة الفعالة لإستراتيجية إدارة المخاطر ، ومجموعة عمل مؤسسية لإدارة المخاطر للاشتراك في الخبرات المتصلة بالمخاطرة وإدارة المخاطر وتنفيذ الإستراتيجية في أنحاء المجلس . 

إن الدور الرئيسي لكبير مسئولي المخاطرة سيكون تجميع أجزاء تقارير المخاطرة ، وقد وصف آرثر بايبر بشكل جميل مشكلة التقارير الإنعزالية Silo Reporting عن المخاطر التي ذكرناها أعلاه : 

تخيل للحظة أن كل وظيفة تقارير داخل المنظمة تتكلم بلغة مختلفة ، فمسئولاً الصحة والسلامة يتكلمون الألمانية والمراجعون الداخليون الإنجلزية والمحامون الأسبانية وأخصائيو الخزانة الصينية ومديرو التأمين اليابانية ثم يقوم كل هؤلاء بإعداد تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة ، وإذا كان مجلساً بريطانياً نمطياً ، سوف يتعين إيجاد نوع من الترجمة الفورية لترجمة هذه التقارير المختلفة إلى لغة مشتركة يستطيع المجلس فهمها . في هذه اللحظة يبدو هذا المثال التشبيهي متطبقاً تماماً على الأسلوب يحصل به المجلس على تأكيد بخصوص الطريقة التي يتم بها التعرف على المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها داخل منظمته " . 

وعند تطوير دور كبيرة مسئولي المخاطرة ، يجب توخي غاية الحذر ، فإذا أصبح هذا الشخص مدير المخاطرة ، وليس منسق المخاطرة ، فقد يسود تصور مفاده أن شاغل المنصب ولا أحد غيره مسئول عن إدارة المخاطر . وقد تناولت CIPFA هذه النقطة في مطبوعتها " إدارة المخاطر في الخدمات العامة " : 

في القطاع العام توجد حالات كثيرة تمارس فيها إدارة المخاطر تحت مسميات أخرى مثل الصحة والسلامة والسلامة المجمعية والإدارة البيئية وتخطيط الطوارىء وإدارة الخزانة ... إلخ ، إلا أن إدراك ذلك لا يعني أنها يجب أن تندرج تحت مظلة وظيفة ما إسمها إدارة المخاطر . وما توجد حاجة إلى حدوثه بالفعل هو أن كل مدير عند كل مستوى بحاجة إلى إدراك أن إدارة المخاطر جزء من وظيفته – أن يدرس المخاطر المحيطة بقراراته اليومية . 

ومع ذلك فهناك حاجة إلى خبير داخلي مقيم يستطيع أن يعمل بمثابة القوة المحركة لسياسة المخاطرة وينجح عملها في الواقع العملي . ويمكن أن يشمل بدوره : 

· ترجمة رؤية مجلس الإدارة لإدارة المخاطر .
· المساعدة في إعداد وتنفيذ سياسة المخاطر المؤسسية . 
· ضمان اقتناع الأفراد . 
· توفير أحداث التوعية والتدريب كلما كان ذلك مناسباً . 
· المساعدة في الإستجابة لمتطلبات الجهات التنظيمية المؤثرة على نظم إدارة المخاطر . 
· إرساء مدخل استراتيجي لإدارة المخاطر في أنحاء المنظمة مع توفير البرامج والمناهج والأدوات وترتيبات التقارير المناسبة . 
· ضمان استجابة المنشأة المناسبة للتغيرات والتحديات التي تخلق مخاطر جديدة بصورة متواصلة . 
· إقامة نظام لإعداد ورفع التقارير عن المخاطر من المديرين في المنظمة بحيث يمكن استخدامه في توفير تأكيدات تدعم مراجعة مجلس الإدارة للرقابة الداخلية . 
· المساعدة في تسهيل برامج وندوات إدارة المخاطرة . 
· أن يصبح مركز تميز بشأن إدارة المخاطر وأن يطور بيئة أساسية للدعم الإليكتروني بناء على أحدث التكنولوجيا الممكن استخدامها بواسطة جميع أجزاء المنظمة . 
· المساعدة في تنسيق أنشطة إدارة المخاطر مثل الصحة والسلامة والآمن والتآمين وجودة المنتجات والمسائل البيئية والتعافي من آثار الكوارث وفرق ومشروعات الالتزام . 
· تقديم النصح والمشورة بشأن قضايا حساسة مثل إدراكات توجه المخاطرة وإتساق وثبات الرسائل في الأجزاء المختلفة من المنظمة . 
· السعي إلى تنفيذ إدارة المخاطر على مستوى المنشأة بأسرها كجزء لا يتجزأ من العمليات القائمة مثل إتخاذ القرار والمساءلة وإدارة الأداء . 
إن القائمة يمكن أن تطول ، ولكن هناك طريقة مختصرة لتعريف دور كبير مسئولي المخاطرة – وهي العمل على ضمان أن جميع جوانب نموذج المخاطرة توفر معاً نظاماً فعالاً لإدارة المخاطرة يملكه جميع الموظفين ويكون مدمجاً ومتكاملاً مع أسلوب عمل المنظمة . ولن تنجح أي سياسة مخاطرة بدون تخصيص الموارد الضرورية للعملية والتأكد من أن شخصاً ما يمكنه أن يساعد المديرين على ترجمة أفكار مجلس الإدارة المثالية إلى ممارسات عملية . ويشير كتيب مؤسسة ILA البحثية حول " حوكمة الشركات ومجلس الإدارة : ما ينجح إلى أقصى درجة " إلى أن كبير مسئولي المخاطرة يعمل بمثابة مدرب خاص للمديرين التفنيذيين حيث يساعدهم على تنفيذ بناء لإدارة المخاطر والعمل معه بصورة مستمرة . وباعتباره عضواً في فريق الإدارة العليا ، يراقب الـ CRO شكل مخاطر الشركة بأكمله ، ويضمن التعرف على المخاطر الرئيسية ورفع تقارير عنها إلى المستويات العليا ، وسوف تقوم كل منظمة بإعداد صيغة تلائمها ، وقد ترجع الهيئات الحكومية إلى دليل إدارة المخاطر الإستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة للاسترشاد به ، حيث يقول الدليل " إن ملاك المخاطر المعينين يمكن تأليف لجنة إدارة مخاطر منهم بحيث تكون تابعة لمسئول المحاسبة أو تكون لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة العليا . 

· سياسة المخاطرة : 
لقد عرفنا الجوانب الرئيسية الداعمة لسياسة المخاطرة مثل رعاية المجلس واقتناع الأفراد ووجود مصدر للخبرة والمساعدة ( CRO ) ، وفي الختام ربما يكون من المفيد بيان البنود التي قد تظهر في سياسة واستراتيجية المخاطرة ذاتها : 

1. عرف المخاطرة وحدد الرسالة العامة فيما يتعلق بإدارة المخاطرة . 
2. عرف إدارة المخاطر والفرق بين مخاطرة الجانب الأعلى Upside ومخاطرة الجانب الأسفل Downside . 
3. الأطراف صاحبة المصلحة والنواحي التي تتوافق فيها مع السياسة – والحاجة إلى توصيل رسالة واضحة وموثوقة . 
4. وضح أهداف سياسة المخاطرة – أذكر سبب حاجتك إلى موقف محدد بشأن إدارة المخاطر . 
5. خلفية السلطات التنظيمية ومتطلباتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر ( مع التنويه إلى قانون حوكمة الشركات ) . 
6. الموقف من توجه المخاطرة ، وما إذا كان الهدف هو تحاشي المخاطرة أم السعي وراء المخاطرة أم إيجاد توازن . 
7. لم الإهتمام بإدارة المخاطر ؟ - اذكر مزايا الإدارة الأفضل للمخاطر ، ضوابط أفضل وأداء وأفضل ومساءلة أفضل – التأثير على سمعة الشركة . 
8. خلفية عن عملية إدارة المخاطرة ( دور المخاطرة ) وكيف يتم إدماجها ضمن اتخاذ القرار والتخطيط وإدارة الأداء . 
9. استجابات واستراتيجيات المخاطرة المؤدية إلى درجة أفضل من التأكد من تحقيق الأهداف . 
10. ضوابط الرقابة الداخلية – ماذا يعني ذلك مع بيان أمثلة موجزة ، الرقابة المناسبة تعني وضع ضوابط عندم تبدو المخاطرة واضحة والتخلص منها عندما لا تكون مطلوبة . 
11. التدريب والندوات – الأهمية والاستخدام . 
12. أدوار ومسئوليات جميع العاملين والمتخصصين مثل مجلس الإدارة ومسئول المخاطرة CRO والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية والوظائف التي تتضمن مخاطر فنية ، أهمية مدير وحدة الأعمال . 
13. الهياكل بما في ذلك مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وأي لجنة للمخاطر والصلات بمسئول المخاطرة CRO وفرق ومراجعي الجودة 
14. تصنيفات أو فئات المخاطرة المستخدمة في عملية إدارة المخاطرة 
15. الأدوات والتقنيات – توجيهات على لاشبكة الداخلية ( الإنترانت ) بما في ذلك دليل مختصر إلى ورشة عمل CRSA ( الأسلوب والأدوات والمبادىء ذات الصلة ) . 
16. الصلات بنموذج الرقابة الداخلية العام المطبق مع الإشارة بصفة خاصة إلى الحاجة إلى بيئة رقابية جيدة لتكون ركيزة لعملية المخاطرة . 
17. الصلات بممارسات إدارة المخاطر الراسخة المتضمنة في المشروعات والآمن وخطط الطوارىء وما إلى ذلك . 
18. تقارير التوكيد – بيان المسئوليات الكلية ، نقاط المراجعة ، التحقق من صحة التقارير واستخدام سجلات المخاطر – بما في ذلك التحديث المنتظم . 
19. الحاجة إلى الدمج ضمن نظم الإدارة القائمة مثل إدارة الأداء . 
20. مسرد للمصطلحات المستخدمة . 
21. أماكن المساعدة . 
ويجوز أن تكون السياسة وثيقة مختصرة تعطي نبذة عامة عن موقف الشركة المتعلق بإدارة المخاطر مع رسائل واضحة من المجلس ، أما إستراتيجية المخاطرة فسوف تغوص في قدر أكبر من التفاصيل وتقدم المزيد من القواعد الإرشادية بشأن كيفية وضع السياسة موضع التطبيق العملي . 

· إدارة المخاطر على مستوى المنشأة : 
إدارة المخاطر على مستوى المنشأة بأسرها  ( ERM ) هي ببساطة إمتداد لإدارة المخاطر في أنحاء المنظمة في صورة متكاملة . ويتناقض ذلك مع المنهج القديم الذي كانت تتم وفقاً مخاطر جيوب متخصصة من العمليات مثل تخطيط الطوارىء ولكن فقط على مستوى محلي للعملية المعنية ، ويقول جيم ديلوش استشاري المخاطر الاستراتيجية والمنشآت بشركة آرثر آندرسون . 

ويوجد منهج أو مدخل ، مقاس واحد ينساب الجميع إلى إدارة المخاطر على مستوى المنشأة . ونحن نعتقد أن أي مشروع ERM يجب أن يبدأ بـ 5 أعمال أساسية هي : 

1. إرساء هيكل للمراقبة . 
2. تعريف لغة وإطار مشترك . 
3. استهداف المخاطر والعمليات . 
4. إرساء أهداف وعملية موحدة . 
5. تقدير القدرة على إدارة المخاطر . 
وقبل أن نخوض في تفاصيل ERM ، نود أن نشير إلى نقطة يجب توضيحها فيما يتعلق بنموذج المخاطرة الذي تستخدمه في هذا الفصل ، وقد بدأنا بالأهداف كقوة محركة لإدارة المخاطر ووجهة النظر هذه لا تزال قائمة . إن ما نسعى لتحقيقه هو جعل إدارة المخاطر جزءاً من عملية التخطيط الإستراتيجي ، وبالتالي متكاملة مع نظام قياس الأداء ، ويمكن توضيح ذلك إلى أقصى درجة من خلال نموذج آخر ، يتناول دور تقدير المخاطر والمواضع التي ينسجم فيها مع التحليل الإستراتيجي بالمنظمة . 

ويقوم النموذج على دورة إدارية بسيطة رسالتها تترجم إلى إستراتيجية يتصل عند تنفيذها بمقاييس أداء مستخدمة لمراقبة تقدم الإستراتيجية المتبناة والإجراءات المتخذة من اجل المراجعة والتعديل . 

وتوجد 5 مراحل لتطور تقدير المخاطر داخل الدورة ، وهي كما يلي : 

1. ويتم إجراء تقدير المخاطر ولا تآخذ دورة الإدارة الإستراتيجية في الحسبان التعرف على المخاطر وتقديرها رسمياً . ولا تزال هناك منظمات قليلة جداً في هذه المرحلة ، ومن الممكن أن تسير السياسة وفقاً للمنظور التالي : كثير من الموظفين المتخصصين يمارسون بالفعل تقدير المخاطر الخاص بهم على أية حال . 
2. عندما يكون تقدير المخاطر حدثاً سنوياً منفصلاً عن استراتيجية الشركة  . وقد يعقد مرة ثم يترك أو يعقد كل سنة فقط من أجل متطلبات الإفصاح حينما تعلن المنظمة أن لديها نظاماً لإدارة المخاطر . ومرة أخرى تقول إن هناك أقلية من المنظمات الكبيرة التي تنظر للمخاطر من منظور آلي ، ومن الممكن أن تسير السياسة وفقاً للمنظور التالي : تقدير المخاطر حدث سنوي يتم رفع تقارير عنه إلى مجلس الإدارة . 
3. المرحلة الثالثة تضع تقدير المخاطر داخل دورة الإدارة الإستراتيجية ، كلما تمت مراجعة الإستراتيجية أثناء السنة أو كلما حدث تغيير رئيسي التوجه ، يتم تقدير المخاطر الرئيسية ، وتوجد شركات كثيرة في هذه المرحلة التي يكون فيها تقدير المخاطر منفصلاً ، ولكن جزء أساسي من إعداد الإستراتيجية ، ويجوز أن تسير السياسة وفقاً للمنظور التالي : تقدير المخاطر مدمج ضمن تحليلنا الإستراتيجي ، وكلما تغيرت الإستراتيجية ، كلما تغيرت استجابات إدارة المخاطرة . 
4. هذه المرحلة تضع تقدير المخاطر في القلب المؤسسي للمنظمة مباشرة ، وهي المحرك لأسلوب وضع الأهداف والإطار الإستراتيجي وقضايا الأداء والمراقبة واتخاذ القرار ، وهي تتضمن تحولاً في الثقافة نحو التصدير رسمياً للمخاطرة كجزء من حياة الأعمال هنا تكون كل القرارات الرئيسية وبرامج التغيير والمشروعات الأساسية والتغييرات في الموارد نابعة ومشتقة من دراسة مخاطر Upside و Downside ، والمنظمات التي تزعم وجود نظام ERM بها تكون قد وصلت إلى المرحلة الرابعة ، ويمكن أن تسير السياسة وفقاً للمنظور التالي : تقدير المخاطر هي لب ومحور أهدافنا وهي محرك وضع الأهداف والاستراتيجية ومراجعات الأداء . 
5. المرحلة الأخيرة تسقط مصطلح مخاطرة الذي يختفي تماماً ، فتقدير المخاطرة يكون متغلغلاً في ثقافة المنظمة لدرجة أنه يصبح جزءاً ضمنياً من النظام القيمي المؤسسي والشخصي لكل شخص في المنظمة ، لم يعد هناك حاجة إلى الكلام عن إدارة المخاطر أو سجلات المخاطر لأنها تحدث ضمنياً ، ومن الممكن أن تسير السياسة وفقاً للمنظور ، نحن لم نعد نطلق عليها إسم إدارة المخاطر ، فقيمنا تقول ببساطة أن أفرادنا يعتنون جيداً بالمنشأة وأعمالها نيابة عن الأطراف صاحبة المصلحة . 
إن الملمح الأساسي في النموذج السابق هو أن بعض المنظمات العاملة في مجالات أعمال عالية المخاطرة مثل المشتقات موجودة بالفعل في المرحلة الخامسة ولكن يتعين عليها من اجل أغراض تقارير حوكمة الشركات إضفاء صيغة رسمية على ترتيباتها عن طريق تصميم نظام لإدارة المخاطر والبرهنة على أنه يعمل بصورة جيدة ثم إعادته ببطء إلى البنية الأساسية ، مثل محرك السفينة الذي يهدر صوته في الخلفية وهو يدفع السفينة إلى الأمام .

· تجربة الحكومة : 
إن مهمة نشر رسالة المخاطرة بشكل يتجاوز عدد قليل من الإخصائيين لم تكن سهلة دائماً . وفي حين أن القطاع الخاص يتم تشجيعه على إيجاد أنظمة إدارة مخاطرة لتكون أساساً وركيزة لمراجعة ضوابط الرقابة الداخلية فيه ، إلا أن القطاع العام نشط أيضاً في هذا المجال . ويحدد تقرير إدارة المخاطر الإستراتيجية قواعد إرشادية للأجهزة الحكومية ، وقد تم تبنيها وتكييفها بواسطة مجموعة عريضة من المنظمات المتنوعة . وفي الوقت نفسه قام مجلس الوزراء بمراجعة قدرة الحكومة على التعامل مع المخاطرة وعدم التآكد وأعد تقريراً شاملاً في أغسطس 2002 محدداً النتائج التي تم التوصل إليها حتى تاريخه ، ومتضمناً ست توصيات رئيسية ، وتبين فقرات مقتبسة من هذا التقرير للجهد الجاد الجاري بذله من أجل ترسيخ إدارة المخاطر عبر كل أجزاء الحكومة . 

التقدم متفاوت في أنحاء الحكومة ، ويوجد قدر كبير من الممارسات الجيدة ، إلا ان التغطية ليست شاملة ، وعلى وجه الخصوص ، كان تطبيق تقنيات إدارة المخاطر آلياً في بعض الأحوال وغير مدمج في اتخاذ القرار على أعلى مستوى ، ولا يوجد طلب دائم وكاف على إدارة المخاطر الجيدة ( على سبيل المثال من جانب الوزراء وكبار المسئولين الرسميين ) . علاوة على ذلك يسود تصور بين كثير من كبار المسئولين مؤداة أن تركيز لجان المحاسبين العموميين الشديد على السياسة وإخفاق الأداء يعوق الابتكار برغم دعم هذه اللجان البالغ لتحمل المخاطر النابع عن الحكم الصائب على الأمور ( فقرة 23 ).

إن المسئولية عن التعامل مع المخاطرة ينبغي أن تقع على عاتق أولئك الذين يكونون في أفضل وضع يمكنهم من ذلك ، ولا يمكن الحكم على ذلك إلا على أساس كل حالة على حدة ، إلا أن المعايير ذات الصلة تشمل : 

· الكفاءة : من يتمتع بالمهارات والخبرة ؟ و / أو من يمكنه أن يستقطب ويحتفظ بالأفراد المناسبين ؟ 
· القدرة : هل توجد القدرة ؟ هل يمكن تطويرها ؟ 
· المصلحة العامة : هل هناك ضمان كافي بأن المصلحة العامة سوف يتم صيانتها ؟ 
· القيمة مقابل النقود : أي الترتيبات سيوفر المفاضلة الأفضل بين التكاليف والعوائد . 
· الإدارة : هل يمكن أن تدار الترتيبات بصورة كافية ؟ 
· الأفراد التشغيليون : القرارات التشغيلية سيكون أفضل من يتخذها هم الأشخاص الأقرب إلى أداء الخدمات ( فقرة 45 ) . 
لقد أدرك معظم القطاع العام الحاجة إلى تطوير أنظمة إدارة مخاطر سليمة على مستوى المنظمة . 

· إدماج المخاطر : 
في الماضي كانت المخاطر تدرس بشكل منفصل إلا أن ERM تسعى إلى جعل المخاطر تدرس عبر المنظمة بأسرها إلى جانب تقرير كيف تتوافق مع بعضها ، وقد طرح كتيب مؤسسة ILA البحثية عن حوكمة الشركات والمجلس : ما الذي يعمل في أفضل صورة أفكاراً متصلة بـ ERM وأورد تعليقاً جاء على لسان أحد المديرين وهو " أن المجلس لا يتعامل مع المخاطرة على نحو عريض ومنظم ولا يتصدى لكامل مجموعة المخاطر المرتبطة بالإستراتيجية والثقافة والأفراد " ، ويذهب مؤلفو التقرير إلى أن إدارة المخاطر ينبغي أن : 

تدمج داخل أسلوب تشغيل الإدارة للمنشأة بما يثرى العملية ويجعله مركزاً على المخاطر ، وعند أداء ذلك بصورة جيدة تضمن بنية إدارة المخاطر على مستوى المنشأة إدارة الأصول بصورة مناسبة وتأمين الأصول وحماية السمعة وتعظيم قيمة حامل الأسهم ... ويتطلب التطبيق الفعال ( لإدارة المخاطر ) : 

1. تحمل الإدارة التنفيذية المسئولية عن المخاطرة . 
2. التسهيل والدعم لمساعدة المديرين التنفيذيين .
3. ثقافة تكافىء إدراك وتوصيل وإدارة المخاطر . 
4. مقاييس للأداء تقيس ما إذا كانت وحدات العمل تتحمل المخاطر المناسبة لتحقيق الهدف الإستراتيجي . 
5. تقدير أداء الموارد البشرية والتعويضات وبرامج حوافز مربوطة بأداء المدير لإدارة المخاطر . 
ويشرف المجلس ويراقب كافة المخاطر الرئيسية ويضمن وجود بنية مخاطر شاملة ومستمرة للتعرف على المخاطر وإدارتها ومراقبتها – أياً كانت اللجنة التي يشكلها للمساعدة في إنجاز هذه المهمة . 

وتتضمن المعايير الإسترالية / النيوزيلندية حول إدارة  المخاطر AS / NZS 4360 : 1999 ، عملية من ست خطوات : 

1. دعم الإدارة العليا . 
2. إعداد السياسة التنظيمية . 
3. توصيل السياسة . 
4. إدارة المخاطر على المستوى التنظيمي . 
5. إدارة المخاطر على مستوى البرامج والمشروعات والفرق . 
6. المراقبة والمراجعة . 
وبرغم أن تقرير كينج يوضح أن " إدارة المخاطر والرقابة الداخلية يجب أن تمارسا خلال الشركة بواسطة جميع العاملين ،وينبغي أن تدمجا ضمن الأنشطة اليومية ( فقرة 3 – 1 – 7 ) ، فإن ERM تجعل إدارة المخاطر قضية عريضة وتنظر للمنظمة بآسرها على أنها منطلق لتقدير وترتيب أولويات المخاطر المؤثرة على إستراتيجية وسمعة الشركة . وقد تكلم كريست تشابمان عن " الصورة الكبيرة لـ ERM في مجلة المراجعة الداخلي بمساعدة بعض الشركات الاستشارية وتوجد بعض الفقرات المقتبسة المثيرة للإهتمام حول بعض هذه المنظورات . حيث تشير KPMG ، إن ERM هي العدسات التي تساعد قادة الأعمال على رؤية الكيفية التي يمكن بها ربط فرص الأعمال بإدارة المخاطر على نحو يخلق القيمة . أما شركة PWC فترى أن معظم مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين يريدون 3 أشياء من برامج ERM : 

· منهج متصف بالمباداة يركز على ما هو أكثر من الإخطار . 
· مناقشة شاملة حقاً للمخاطر المختلفة من حيث الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها المنظمة وما ينبغي أن يهتم به أعضاء مجلس الإدارة ، والإدارة العليا وليس مجموعة من تقارير المخاطر المقدمة من كل وحدات الأعمال . 
· أفكار أقوى حول السبيل إلى إدارة أقوى لإعمالها . 
ويذهب الإستشاريون وقتها آرثر آندرسون إلى أن : 

" لا يوجد مدخل مقاس واحد يناسب الجميع لـ ERM ، وعليه فإننا نرى أن أي مشروع ERM يجب أن يبدأ بـ 5 أعمال أساسية : 

1. إرساء هيكل للرقابة والإشراف . 
2. تعريف دقة وإطار مشترك .
3. استهداف المخاطر والعمليات . 
4. إرساء أهداف وغايات وعملية موحدة . 
5. تقييم القدرة على إدارة المخاطر . 
أما شركة ديلويت وتوش فتقسم دورة إدارة المخاطر إلى أربع مراحل : 

1. التعرف على المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية . 
2. التخطيط لضمان فعالية المصممة لحماية الشركة ومن آجل التخفيف من المخاطر ذات الأولوية . 
3. قضايا المراقبة والتقارير والحوكمة . 
4. استدامة الشركة وقدرتها وتحسنها المتواصل . 
وأخيراً حددت شركة إرنست ويانج ستة مكونات رئيسية للإدارة الفعالة للمخاطر : 

1. استراتيجية مخاطر .
2. عمليات إدارة المخاطر . 
3. ثقافة إدارة المخاطر. 
4. تكنولوجيات ممكنة . 
5. الحوكمة . 
إن الصورة الكبيرة تستخدم المنظمة بأسرها باعتبارها نسيج كآنفاه إدارة المخاطر ، وتماشياً مع هذا المثال التشبيهي ، يمكننا أن نقترح رسم نواحي المخاطرة العالية والمتوسطة والمنخفضة بالألوان : الأحمر والبرتقالي والأخضر على التوالي ، وهذه يمكن مراجعتها على مستوى مجلس الإدارة . 

كل جزء من المنظمة سيقوم بإدارة المخاطر ويعد سجلات للمخاطرة محتوية على إستراتيجية إدارة المخاطر المتفق عليها ، وسوف يتم تجميع التقارير الواردة من كل قسم لتكوين نموذج ملخص يوضح الأنشطة ، شفرة تقدير المخاطرة ( أحمر / برتقالي / أخضر ) والمالك والأجزاء المطلوبة باستخدام أداة التقارير المناسبة . 

ويجب أن تتواءم سياسة إدارة المخاطر مع السياسة الخاصة بإدارة الأداء ، وكل حالة مخاطرة ينبغي أن تدفع إلى أنواع مختلفة من الأعمال كاستجابة إلى تعرض المخاطرة المتعرف عليه – مثلاً – وفقاً للخطوط التالية : 

· مرتفعة : تعرض مخاطرة – تقارير عاجلة على مستوى مجلس الإدارة ومراقبة مستمرة . 
· رئيسية : تعرض مخاطرة – إنخراط المديرين – مراجعة سريعة . 
· هامة : تعرض مخاطرة – تدخل مديرين وتلقين موجز للمدير .
· معتدلة : تعرض مخاطرة – تطبيق ممارسة إدارية أساسية . 
· منخفضة : تعرض مخاطرة – لا إجراء خاص . 
· تافهة : مراجعة ما إذا كانت هناك إمكانية لتحويل الموارد عن الرقابة . 
وبهذه الطريقة ، قد يكون المجلس والإدارة العليا منظوراً للمخاطرة عبر المنظمة وكيف يتم التعامل معها ، إنظر القسم أعلاه حول توجه المخاطرة حيث أن لذلك تأثيراً على أسلوب مراجعة المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية . وقد تكون هناك حاجة إلى وجود عملية تثبت من الصحة Validation لضمان صحة كل سجل وهذه هي مهمة الـ CRO . لاحظ أن هناك بعض المراجعين الداخليين الذين يعتبرون هذا التحقق من صحة وسلامة ممارسات إدارة المخاطر طريقة مفيدة لتطبيق مورد المراجعة . 

·  فئات المخاطرة : 
لكل منظمة تفسيرها الخاص للمخاطرة ، وهذا التفسير ينسجم مع سوق وثقافة ورسالة المنظمة . وللمساعدة في إحداث ترابط بين عملية إدارة المخاطر ونظم وإجراءات المنظمة تتناول منظمات كثيرة المخاطرة على نحو مقتن عبر مجموعة من الفئات الملائمة لها . ويمكننا أن نستعرض بعض أدلة المخاطر المعروفة المنشورة والمحثات Prompts التي تحتوي عليها بخصوص التصنيف الفئوي ، ويقترح تقرير كينج عدة عناوين عامة كنقطة بداية لتناول تعرض الشركة لما يأتي على الأقل : المخاطرة المادية والتشغيلية ، مخاطر الموارد البشرية ، استمرارية المنشأة والتعافي من آثار الكوارث ، المخاطر الإئتمانية والسوقية ومخاطر الإلتزام ، وتحدد النماذج الاسترالية / النيوزيلندية AS / NZ 4360 : 1999 ثماني فئات للمخاطرة : 

1. العلاقات التجارية والقانونية . 
2. الظروف الاقتصادية . 
3. السلوك البشري . 
4. الأحداث الطبيعية . 
5. الظروف السياسية . 
6. القضايا التكنولوجيا الفنية  . 
7. أنشطة وضوابط الإدارة . 
8. الأنشطة الفردية . 
ويذكر التقرير الصادر عن مكتب المراجعة القومي تحت عنوان " مساندة الابتكار : إدارة المخاطر في الإدارات الحكومية " المخاطر الشائع التعرف عليها من جانب الإدارات وهي : 

· المخاطرة المالية . 
· مخاطرة المشروعات . 
· مخاطرة الإلتزام . 
· المخاطرة المهددة للسمعة . 
· تفويت فرصة ما ( مثل استغلال حلول تكنولوجيا المعلومات ) . 
وتقول المذكرة الـ 13 الصادرة عن ( 1998 ) ILA UK & Ireland حول إدارة المخاطرة إن " تأثير مخاطرة الأعمال يقاس عادة من حيث التكلفة والتوقيت المناسب و / أو الجودة والقضايا الأعرض هي الصحة والسلامة والمعلومات السرية والحساسة ، التأثير البيئي والصورة الذهنية لدى الجمهور والإحراج السياسي " وقد تضمنت مجلة المراجع الداخلي مقالاً حول " تصنيف المخاطرة إلى فئات " قام بتحريره جيمس روث ودونالد إسبرسون . 

وتشمل فئات المخاطرة المذكورة في المقال : 

· الأصول – مخاطرة الاستثمار / الإئتمان ، مخاطرة الطرف المقابل ، إساءة الاستخدام / الاحتيال ، رأس المال الفكري ، المعلومات الحساسة .
· المخاطر التشغيلية – جودة العمليات / الخدمات ، عدم الكفاءة ، تعطل الأعمال ، التحالفات الإستراتيجية / الشركاء . 
· تكنولوجيا المعلومات – تعطل الأعمال ، جودة المعلومات / البيانات ، التقادم . 
· المخاطر التنظيمية – اللوائح التنظيمية ، القوانين السارية ، مخاطر التعاقد ، الحوكمة . 
· السوق – مخاطر أسعار الفائدة ، الصرف الأجنبي وكفاية رأس المال . 
· استراتيجية العملاء / الأطراف صاحبة المصلحة ، المنافسون / وسائل الإعلام ، الضغوط من أجل الوفاء بالأهداف / الموارد ، الاتصال / التنسيق . 
وقد تبنى دليل إدارة المخاطر الإستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة مجموعة مختلفة من الفئات تغطي النواحي التالية : 

· الخارجية – البنية الأساسية ، الاقتصادية ، القانونية والتنظيمية ، البيئية ، السياسية ، السوقية ، القضاء والقدر .
· مالية – الميزانية ، الاحتيال أو السرقة ، الإستثمار الرأسمالي ، الالتزام .
· النشاط – السياسة ، تشغيلية ، معلومات ، السمعة ، تكنولوجية ، مشروعات ، الابتكار . 
· الموارد البشرية – الأفراد ، الصحة والسلامة .
أما فئات مخاطرة CIPFA فهي : 

· الأصول – المنشآت / المحتويات / المواد . 
· الأفراد – نظم الأمان / السلامة الشخصية في العمل . 
· السمعة – التغطية الإعلامية السيئة . 
· المعلومات . 
· استمرارية العمليات . 
· الأهداف – الإخفاق في تحقيقها . 
ويعزز دليل ILA الصادر تحت عنوان " تنفيذ إطار الممارسات المهنية " التغير في محور الاهتمام عند تناول أنواع المخاطرة المختلفة بقوله : 

إن تقديرات المخاطر التي تغطي فقط الإخطار الماليةة االتقليدية أصبحت عديمة الفائدة بصورة متزايدة اليوم في بيئة الأعمال . وفي أحيان كثيرة تكون القضايا المعنوية غير الملموسة مثل الموارد البشرية والنزاهة والسمعة وجودة المعلومات في القضايا التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على المنظمة فعلاً . 

· تطورات رئيسية 
عند دراسة فئات المخاطرة خارجة خط الأعمال الفعلي محل الدراسة ، قد نلاحظ العديد من التطورات الرئيسية المتعلقة بالمخاطرة الخارجية ومنها : 

1- واجب العناية : Duty of Care 

على أرباب العمل واجب عناية تجاه موظفيهم – حيث يتوقع من أرباب العمل أن يجروا تقديراً للمخاطر لبحث إمكانية موظفيهم أعمال إهمال أو تقصير أخرى في إطار عملهم ، وفي الوقت نفسه يقع على الموظفين واجب عناية تجاه الجمهور وعملائهم . وتطالب قوانين الصحة والسلامة في العمل لسنة 1992 أرباب العمل بإجراء تقدير لمخاطر كل موظف لمعرفة المخاطر التي تشكلها واجبات وبيئة الموظف فيما يتعلق بخصائصهم الفردية . وقد دفع مجلس مدينة برمنجهام 67 ألف جنيه استرليني لموظف أصيب بضغط ذهني بسبب إجهاده في عمل لم يتلق عليه تدريباً مناسباً ، ويجب علفى أرباب العمل أن يضعوا مصلحة موظفيهم في حسبانهم وخطر تعرضهم للإصابة الذهنية والجسدية في مكان العمل . وقد أشار نيل هودجز إلى أن القتل المؤسسي أصبح مدرجاً الآن على أجندة الحكومة برغم عدم وجود قوانين بعد برغم قائمة الكوارث الطويلة والتي تشمل : 

· Herald of Free enterprise – من زبراجر إلى دوفي في 1987 – أكثر من 200 شخص حتفهم وصدور أحكام إدانة بالقتل غير المشروع في 187 قضية .
· حادثة تصادم قطار سوثهول – سبتمبر 1997 – وفاة 7 أشاص وإصابة 151 . 
· هيئة قطارات جريت ويسترن – تم تغيرمها 1,5 مليون جنيه استرليني لإرتكابها مخالفات صحة وسلام في يوليو 1987 وإرتكاب الإدارة العليا خطأ جسيم أدى إلى مخاطر متعلقة بالصحة والسلامة . 
· كارثة كنجز كروس – 8 نوفمبر 1987 – حريق في مترو الإنفاق أدى إلى وفاة 31 شخصاً . 
· بايبر ألفا – يوليو 1988 – كارثة منصة بترول في بحر الشمال أدتى إلى مصرع 167 شخصاً . 
· حادث تصادم قطار كلافام – 12 ديسمبر 1988 إصابة 500 ووفاة 35 شخصاً عندما اصطدمت 3 قطارات ببعضها في وقت الذروة بعد نظام الإشارات ؟. 
2- التجارة الإليكترونية : 

إن معدل إخفاق شركات الإنترنت الناشئة مرتفع بسبب عدم إتباع كثير من أصحابها ممارسة الأعمال المعتادة وربما يكونون مستعدين لتحمل المخاطر دون التفكير في الحاجة إلى وجود ضوابط مناسبة . وتخفق منظمات كثيرة في إدراك مخاطر جرائم الإنترنت ، بما في ذلك الإختراق Hacking والهجمات الخارجية على مشروعات الأعمال الإيكترونية ، ويذكر منشور الممارسات المهنية الصادر عن ILA Inc  . ( التجارة الإليكترونية والإنترنت ) لسنة 1997 في ملخصه التنفيذي أن تكنولوجيا المعلومات ( IT ) أفرزت ثورة لم نرى لها مثيلاً من قبل ، ومع انتقالنا من إدارة البيانات إلى إدارة المعرفة ، ستواصل الإنترنت إحداث تأثيرات درامية على الأفراد ومنظمات الأعمال في كل مكان . إن الإنترنت هي أحدث ظاهرة في عالم تكنولوجيا المعلومات تدخل ثقافتنا ، وتشير السرعة التي تم بها تبنيها من جانب الجمهور وعالم الأعمال معاً إلى أن الإنترنت دوناً عن أي تطور آخر في مجال تكنولوجيا المعلومات تملك إمكانية إحداث تغييرات جذرية في أسلوب تلقي المعلومات وممارسة الأعمال وحتى أسلوب تفكيرنا . 

وسوف يلائم تصنيف المخاطر البيئية التي تعمل فيها المنظمة ، وقد طورت شركة بريتيش تيليكوم فحصها للمخاطر الإليكترونية بإستخدام سبع فئات تغطي ما يلي : 

· البرمجيات – الخسارة أو الفساد . 
· الأصول المادية – الخسارة أو تلف الحاسبات الشخصية أو الحاسبات الخادمة ، الوسائط ... إلخ . 
· البيانات – الخسارة أو فساد البيانات الداخلية والمتصلة بالعملاء . 
· الملكية الفكرية – خسارة براءات الإختراع ، البرمجيات ، حقوق النشر والتأليف ، المعرفة . 
· السمعة – تضرر السمعة بسبب خدمة العملاء الرديئة أو حوادث الأمن . 
· الإلتزام – فيما يتصل بالإنترنت مثل التشهير والالتزامات التعاقدية . 
· تنظيمية – خرق القوانين وقانون DP Act . 
3- الغش : 

يمكن أن يشكل الغش مخاطرة كبيرة بالنسبة للمنشأة وقد ذكر التقرير الثالث السنوي الصادر عن كلية ICAEW للمراجعة والتوكيد في 2000 – 2001 أن الغش جريمة أصبحت الآن متصلة بالفساد وغسل الأموال بصورة متزايدة وتمارسها جمعات الجرمية المنظمة .وتقدر وزارة الداخلية البريطانية حجم الأموال التي يتم سلبها بالاحتيال والغش بـ 14 مليار جنيه إسترليني . 

4- سمعة الشركات : 

تعد إدارة السمعة ناحية مخاطرة موضوعية أخرى وهي تتويج لأسلوب المنظمة في إدارة كل المخاطر الأخرى التي تواجه المنشأة . وقد علقت مجلة المحاسبة والأعمال على الدور المحوري الذي تلعبه إدارة السمعة في استدامة المنشأة . 

قبل عشر سنوات ، كان على شركة التصنيع المستقلة أن تسترجع 160 مليون من زجاجاتها الخضراء المميزة من جميع أنحاء العالم عند العثور على آثار بنزين في الماء . إلا أن الشركة أخفقت في توصيل أنباء التلوث بسرعة كافية ولم تقوم بعملية الاسترجاع بسرعة ، وهكذا هرب المستهلكون من السوق وهبطت مبيعات شركة بيرييه ، ثم جاءت بعد ذلك حملة إعلانية لطمأنة المستهلكين على سلامة المياه لكن العلامة التجارية تضررتا وقامت شركة نستله بشراء الشركة في 1992 . إن مشكلة بيريه هي أنها لم تتصرف بسرعة كافية لحسب منتجاتها وأنها سمحت بانتشار الشائعات وفقد المستهلكين ثقتهم فيها ، يقول بلاكيت ( نائب رئيس مجموعة إنتربراند ) : " في مثل هذه الأزمات من الضروري أن ينظر للشركات على أنها تتصرف فوراً لمصحلة المستهلكين " .

إن السمعة ينظر لها الكثيرون على أنها مفهوم متعلق بالنتائج النهائية للأعمال وفيه تؤثر كل المخاطر التي تخفق المنظمة في إدارتها بشكل مناسب على مكانتها في السوق . وقد وصف أندرو تشامبرز أهمية هذه القضية كالتالي : 

إذا كان منهج اليوم هو إدارة المخاطر ، فإن تشامبرز يعتقد أن منهج الغد سيكون إدارة السمعة . وقال : بدأت السمعة الآن تتجه إلى صدارة أجندة إدارة المنشآت والمراجعون الداخليون بحاجة الآن إلى مواكبة هذا الاتجاه من خلال مناهج التوعية والمراجعة المناسبة . 

 5- نظم المعلومات الإدارية : 

تتعلق إدارة المخاطر باختيار أسلوب وبرنامج العمل المناسب بناء على معلومات جيدة تعكس كل الظروف والتغيرات ذات الصلة ، ويمكن أن تؤدي نظم المعلومات الإدارية إلى خلق مخاطر هائلة عندما لا تكون موثوقة وقوية وهي تركز على ثلاثة جوانب وهي السرية والنزاهة والمتاحية . ومع ذلك فإن البيانات التي تعتمد عليها هذه النظم قد لا تكون دقيقة دائماً مثلما يتضح من دراسة الجداول الإليكترونية التي أجرتها مؤسسة KPMG للاستشارات الإدارية في لندن والتي كشفت عن الآتي : 

· 95% من النماذج التي روجعت احتوت على أخطاء رئيسية .. أخطاء يمكن أن تؤثر على القرارات المتخذة بناء على نتائج النموذج .
· 92% من النماذج الخاصة بقضايا الضرائب احتوت على أخطاء ضريبية كبيرة . 
· 75% احتوت على أخطاء محاسبية كبيرة . 
· 59% حكم على تصميمه بأنه ردىء . 
6- توصيل المخاطرة : 

توصيل المخاطرة قضية رئيسية في المجتمع ، ويشمل ذلك المخاطر على إستثمارات المساهمين والمخاطر على الجمهور عموماً ، وتتعالى الأصوات بصورة متزايدة مطالبة الشركات بالإفصاح عن المخاطر بشكل كامل وبذلك تساعد الناس على الموازنة بين استعدادهم لتحمل المخاطرة والشركة التي يفكرون في الإستثمار فيها ، ويجب أن توضح نشرات إصدارات الأسهم الجديدة المخاطر التي تكتنف هذه الأسهم ويجوز على سبيل المثال : أن توجه تحذيراً ما بأنها مقبلة على تنفيذ مشروعات عالية المخاطر والعوائد وأن القراء يجب أن يعوا الواقع التجاري لهذه الإستراتيجية ، وفي أحيان كثيرة تدور استراتيجيات الإتصالات حول الفرق الدقيق بين تحذير الناس وإخافتهم ، وبالنسبة للمخاطرة العامة ، توجد قضايات عديدة يمكن أن تجتمع معاً وتهز الناس ، وقد أسمى بيتر بينيت هذه القضايا " عوامل الخوف " عندما ينظر للمخاطرة على أنها تتضمن الملامح التالية : 

· غير إختيارية أو إرادية .
· غير موزعة بصورة عادلة . 
· غير مآلوفة أو جديدة . 
· من صنع الإنسان وليس طبيعية . 
· مستترة ولا يمكن تداركها . 
· تشكل خطراً على الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأجيال المستقبلية بصفة خاصة . 
· تثير رعباً خاصاً . 
· الضحايا يمكن التعرف على هويتهم وليسوا مجهولين . 
· مفهومة بشكل ضعيف وسيىء من جانب العلم . 
· موضوع تصريحات متناقضة من مصدر مسئول . 
إن الأحداث التي لها علاقة بالمخاطرة يمكن تشبيهها بحجر يسقط في بركة ، ففي بعض الأحيان يكون هناك ما هو اكثر قليلاً من الطرطشة الأولية ، حيث تنتشر الموجات ويتسع نطاقها ، وفي حالات كثير يمكن أن تفوق الآثار غير المباشرة – المتسببة فيها الموجات الأبعد – الآثار المباشرة . 

وقد أصدرت وزارة الصحة دليلاً إلى توصيل المخاطر على الصحة العامة ، تقول فيه : 

· عادة ما يتم الحكم على الرسائل في البداية في ضوء ما إذا كان المصدر محل ثقة أم لا . 
· يكون الإتصال المقصود غالباً جزءاً هامشياً فقط من الرسالة المنقولة فعلياً  
· تتوقف الاستجابات للرسائل ليس فقط على المحتوى والمضمون ولكن أيضاً على أسلوب التوصيل ، وخاصة النبرة الإنفعالية . 
· لم يعد الخبراء محل ثقة أتوماتيكية ، مهما بلغت خبرتهم .
إن الثقة يعززها التفتح عموماً ، من حيث تحاشي السرية والإستعداد للإنصات ، وبالإضافة إلى إرساء قواعد إرشادية حول إدارة المخاطرة ، أعدت وزارة الخزانة البريطاينة أيضاص إطار إدارة مخاطر لنفسها ، ويحدد هذا الإطار ما تفعل فيما يتعلق بهذا الموضوع وفيما يلي مقتطفات منتقاة من إطار 2001 : 

· إعداد خيارات وخطط للتعامل مع مجموعة الأحداث والمتغيرات والإستجابة لها . 
· التعلم من التجربة من خلال إجراء تحليل لاحق للسياسة وتقييم استجابة وزارة الخزانة والجهات الأخرى للأحداث . 
· التأكد من توافر العاملين والأنظمة لدينا للتعرف على درجة المرونة تجاه المخاطرة وتقديرها . 
· تشمل سياسات وزارة الخزانة مجموعة متنوعة من المقاييس لإدارة المخاطر وتحسين درجة المرونة في مواجهة الصدمات ، والشفافية والحصافة استراتيجيتان رئيسيتان بهذا الخصوص . 
· تضمن الشفافية إجراء مجموعة عريضة من التحليلات حول موضوع ما ، وهو ما يقلل من مخاطرة الخطأ أما الحصافة Prudence فهي تضمن وجود يقظة كافية لإدارة مخاطر الـ Downside إذا نشأت . 
وتعمل وزارة الخزانة على تقوية عملية تخطيط الأعمال أكثر وذلك كجزء من أجندة الخدمة المدنية ، وفي سياق تخطيط الأعمال ، سوف يحصل مديرو الخزانة على تأكيد بخصوص التعرف على وتقدير وإدارة المخاطر المرتبطة بالسياسات والأهداف والعمليات الرئيسية ، وسوف يكمل ذلك وسائل أخرى للمراجعة مثل عمل فريق المراجعة الداخلي بالوزارة . 

إن معهد ICAEW يدعو إلى توصيل أفضل للمخاطرة ورئيسه بيتر وإيمان قال : 

إن المعهد يرى أن هناك منافع هامة جداً ستعود على الشركات من وراء توفير معلومات أفضل عما تفعله لتقدير وإدارة مخاطر الأعمال الرئيسية ، وسوف يعطي ذلك معلومات عملية ذات نظرة تقدمية ويقلل تكلفة رأس المال ، كما سيساعد المستثمرين والآخرين على فهم المخاطرة الرئيسية المتآصلة في الأعمال ويحسن المسئولية عن القيادة والإشراف وحماية المستثمر وجدوى القوائم المالية ، ويوصى مععد ICAEW بالآتي : 

· تقارير المخاطر المحسنة سوف تساعد الشركات المقيدة في البورصة على الحصول على رأس المال بأقل تكلفة ممكنة . 
· ينبغي أن تحتوي التقارير السنوية للشركات المقيدة في البورصة على معلومات عن المخاطر وعن الإجراءات المتخذة لإدارتها . 
· كخلفية لتوصيل المخاطرة ، ينبغي أن تعرض الشركات إستراتيجيتها العامة وعمليتها لتطويرها . 
· ينبغي أن يوصل المديرون بوضوح ماهية الأعمال التي يقومون بها لإدارة هذه المخاطر وأن يقدموا معلومات كافية تسمح للمستثمرين لإصدار حكم بشأن المخاطرة التي تتحملها الشركة . 
· عند تقييم تقارير عن الأداء ، يجب أن يتم ذلك بسرعة وفي صورة متوازنة . 
· التقييم الذاتي للرقابة : 
يتوقف نجاح إدارة المخاطر على مستوى المنشأة بأسرها على وجود عملية متكاملة تضمن تقدير المخاطر وإدارتها بصورة ديناميكية وذات معنى في أنحاء المنظمة ، وتوجد أساليب كثيرة للوصول إلى كل أجزاء المنظمة بحيث يصبح التقييم الذاتي من قبل موظفي الخط الأمامي هو العرف السائد ، ويذهب البعض إلى أن الاستخدام الواسع الإنتشار للإستقصاءات التي يتم استكمالها من جانب الموظفين الرئيسيين طريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك عمليات معرضة للمخاطرة وما إذا كان هناك ضوابط رقابية تتصدى لنواحي المخاطرة هذه كما ينبغي ، وثمة أسلوب آخر وهو عقد مقابلات مع المديرين في وحدات أعمال معينة لمعرفة إن كان المجال تحت السيطرة أم لا ، أما الأسلوب الثالث فهو تكليف استشاريين خارجيين بإجراء مراجعات للأجزاء للعرضة لمخاطرة عالية في المنظمة ، ويقوم هؤلاء الإستشاريون بتقديم تقارير عن أي شكلات يتم التعرف عليها ، إن الأساليب الثلاثة مباشرة وواضحة من حيث أنها تضمن عملية مفروضة من فوق على عمليات الأعمال وخدمات الدعم ، ولكنها للأسف تعزز منهج الصومعة وتبدو وكأنها حدث ينظم مرة واحدة فقط بواسطة فريق ذي غرض خاص من المقر الرئيسي . وهناك منهج أكثر شعبية ورواجاً وهو إستخدام ورش عمل التقييم الذاتي للرقابة أو ما يسميه البعض ورش عمل التقييم الذاتي للرقابة والمخاطرة ( CRSA ) ويتكون منتدى CRSA بالمملكة المتحدة من شبكة من ممارسي CRSA والأشخاص المهتمين الذين كانوا مجموعة تعقد إجتماعاً كل ربع سنة . ورسالتهم في الإشتراك في أفضل ممارسات التقييم الذاتي للرقابة والمخاطرة في كل المنظمات والنهوض بها والتشجيع عليها . وفي كل إجتماع يؤدي اثنان من العروض حول أسلوب إدارة CRSA في المنظمة محل الدراسة ، وأنصار CRSA مقتنعون بأن الطريقة الوحيدة لإدخال إدارة المخاطرة في قلب وعقول المنظمة هي إشراك الجميع في هذه العملية ، إن CRSA يمكن أن تسمى أشياء مختلفة في المنظمات المختلفة . وفي بعض الأحيان لا يلهم مصطلحاً الرقابة والمخاطرة الأفراد وتطبق مصطلحات أخرى ودودة بدرجة أكبر على ورش العمل ، أما هنا فسوف نذكر ببساطة المبادىء الرئيسية المتصلة بـ CRSA كجزء من نظام إدارة المخاطر ، وقد حدد مقال بقلم بول ماكرز في CSA Sentinel تطور منهج CRSA على النحو التالي : 

" أثناء وجودي في Gulf Canada Resources بدأنا تدرك أن قلب مشكلات كثيرة يكمن في شيوع ثقافة مؤسسية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على النتائج النهائية لأعمال الشركة ، غير أنه لم يتوافر لدينا للأسف أدوات تساعدنا على التعرف على المخاطر الرئيسية قبل أن تتحول إلى مشاكل ، وكان بروس ماكويج – سلفي في شركة Gulf Canada Resources هو مبتكر فكرة التقييم الذاتي للرقابة ( CSA ) فقد ظل يدرس القضايا المتصلة بووترجيت في الشركة الأم Gulf Corp ، وفي الوقت نفسه كان قد اكتشفت عملية إحتيال إداري في شركة جلف كندا التابعة ، برغم أن المراجعين الداخليين كانوا قد ذهبوا إلى هناك مؤخراً فقط ، وظل بروس يتساءل ما جدوى مراجعة الأشياء الصغيرة إذا كانت الثقافة تسير في إتجاه خاطىء ؟ ونظراً لأن شركة جلف عقدت في ذلك الوقت بعض الدورات عن إنتاجية الفرق ، فقد أراد بروس أن يعرف الفرق بالرقابة الداخلية وأن يجعلها تقيم نفسها بهذا الخصوص ... أما بقية الحكاية فهي تاريخ ، وكانت بروس عنها مقالاً ظهر ف طبعة ديسمبر 1990 من مجلة المراجع الداخلي " .

إن النقطة الهامة التي تجدر ملاحظتها في هذا القسم هي الحاجة إلى مزج أسلوب CRSA مع عملية إدارة المخاطر بوجه عام ، ويمكن تطبيقها منهج ذي مراحل لتحقيق هذه الغاية كما يلي : 

· المرحلة الأولى : الإهتمام العام General Interest 
لا توجد منظمة لم تصادف مفهوم إدارة المخاطر ، وفي البداية تنشأ عادة جيوب إهتمام بفكرة التعرف على المخاطرة والتعامل معها ، ويميل الموظفون المتخصصون مثل العاملين في مجال الصحة والسلامة ومديري المشروعات وخبراء التأمين وموظفي آمن تكنولوجيا المعلومات والماليين إلى إمتلاك فهم جيد للأسلوب الذي يمكن أن تستخدم به إدارة المخاطر في توجيه الموارد بصورة أكثر فعالية ، لكن ذلك يكون فقط في سياق تخصصاتهم ، فقد استخدم موظفو الصحة والسلامة – مثلاً – تقديرات المخاطر دائماً لعزل جوانب لاعمل التي يلزم ترتيب أولويات تطبيق تدابير وقائية عليها وبالمثل تستخدم فرق المشروعات تقدير المخاطر لإعداد سجل مخاطر تحتوي على القضايات التي سيتعين التصدي لها لكي يسير المشروع بصورة سلسة ويحقق النتائج المرجوة منه والمنظمات الواقعة في المرحلة الأولى سوف تحتوي على جيوب منعزلة حيتما يتم إجراء تقديرات المخاطر بصورة منتظمة من جانب أجانب الموظفين المتخصصين ولكن فقط فيما يتعلق بالناحية التي تهمهم . 

· المرحلة الثانية : البحث : 
تصل المنظمة إلى المرحلة الثانية عندما يبدأ الأفراد داخل إدارة ما في النظر لموضوع إدارة المخاطر خارج أدوار المتخصصين التي ذكرناها في المرحلة الأولى ، ويبدأ هذا الإهتمام عادة عند موظفي الشئون المالية الذين يدركون أن إدارة المخاطر تدعم الطريقة التي يتم بها دمج الضوابط المالية في نظم الرقابة الداخلية القوية ، وتشترط معظم النظم التنظيمية في كل من القطاع العام والخاص إيجاد نظم كافية للضوابط المالية الداخلية ، وفي أحيان كثيرة إثبات هذه الضوابط في التقرير السنوي ، وعندما تنهال على الموظفين المحاسبين توصيات من المراجعين الداخلين والخارجيين بالإضافة إلى الإتجاه نحو استخدام أدلة مالية وإجراءات / قواعد مالية ، يميلون إلى الشعور بالإرتياح تجاه فكرة إدارة المخاطر والضوابط المالية الداخلية الفعالة وتضم منظمات المرحلة الثانية أشخاصاً بدلوا في إعداد أدلة الممارسات الأفضل ومطبوعات أخرى متصلة بإدارة المخاطر من أجل مديري التمويل وبعض مديري العموم الآخرين . 

· المرحلة الثالثة : شخص مسئول : 
تصل المنظمة إلى المرحلة الثالثة عندما تكون مستعدة لتوفير الموارد اللازمة للإتجاه نحو إدارة المخاطر الرسمية ، ويتعلق ذلك في جوهره بإناطة مسئولية حشد وتعبئة الجهود للتصدي للمخاطرة في نواحي تشغيلية مختلفة وخدمات الدعم ، ومن جديد فإن هذا الدور تتم إناطته غالباً بمدير مالي – حيث إن إدارة المخاطر العامة سينظر لها على أنها موضوع له صلة بالتمويل لدعم أي بيانات رقابة داخلية في الحسابات السنوية ، والخبر السار بالنسبة لكيانات المرحلة الثالثة هو أن شخصاً ما قد بدأ ينسق الأنشطة المتصلة بالمخاطر ويحقق نوعاً ما من الهياكل . 

· المرحلة الرابعة : إهتمام الإدارة العليا : 
تصل المنظمة إلى المرحلة الرابعة عندما تصبح المخاطرة وإدارة المخاطرة بنداً على أجندة مجلس الإدارة ، وعندما يقرر مجلس الإدارة وضع سياسة وتوجه إستراتيجي لأسلوب مواجهة المخاطرة من جانب المديرين وموظفيهم ، تبدأ عملية إدارة المخاطر في إتخاذ شكل واضح حتى إذا كان ذلك من حيث تكوين إحساس بالإتجاه والإلتزام ، وتضم منظمات المرحلة الرابعة أعضاء مجلس إدارة ورجال إدارة عليا يصدرون بيانات واضحة بشأن الحاجة إلى مواجهة المخاطر من خلال أسلوب إعداد الإستراتيجية وعمل العمليات ، وسوف تبدو سياسة مخاطر رسمية كجزء من الرسائل المؤسسية الرئيسية المنقولة من خلال عملية الإتصالات من أعلى إلى أسفل

· المرحلة الخامسة : ندوات التوعية : 
إن الرسائل الجوفاء الصادرة من الإدارة العليا يمكن أن توصل مفاهيم إتجاه واحد One -  Lines ، ولكنها لا تفيد في إحداث تغييرات في ممارسات العمل ، وهو ما يتطلب تفكيراً جديداً وعملية تعلم سليمة تحدث فرقاً ، وتدعو مبادرات التغيير الرئيسي إلى إتباع أسلوب مقنن لتوصيل الرسالة إلى موظفي المنظمة من خلال شكل Format يصل إلى الموظفين الأساسين بشكل منهجي ومنظم ومخطط ، وتميل منظمات المرحلة الخامسة إلى توفير أحداث توعية يتم فيها إخبار الأفراد بمبادرات إدارة المخاطر وكيف تؤثر عليهم ، وإذا لم تكن المنظمة مستعدة لتوفير الموارد اللازمة لجهود توعية المديرين عبر المنظمة بالمخاطر فإن فرصة توصيل مبادرة تتضمن أساليب جديدة للتفكير في مشاكل قديمة تكون أقل ، والجمع بين أجزاء مختلفة للمنشأة بهذه الطريقة بشكل الأساسي لمنهج لإدارة المخاطر على مستوى المنشأة . 

· المرحلة السادسة : بناء البنية الأساسية : 
عندما يفهم الأفراد الكيفية التي يمكن بها استخدام إدارة المخاطر للمساعدة في ضمان تحقيق الأهداف يمكن أن تنتقل المنظمة إلى المرحلة السادسة ، هنا تبدأ في تطوير عملية لتقدير المخاطر عبر الأجزاء الرئيسية من المنشأة وترفع تقارير عن النتائج من خلال آلية لتقارير التوكيد ، وفي النهاية يتم عكسها في بيان الرقابة الداخلية المنشور ، وتقوم معظم المنظمات الرقابية المالية لتمتد إلى عمليات الخط الأمامي . وفي الوقت نفسه تحاول عدم الإحتفاظ بالتركيز على الأمور المالية ، وفي منظمات المرحلة السادسة تصح سياسة المخاطرة استراتيجية لإدارة المخاطر تصل إلى الأجزاء الرئيسية من المنشأة وكذلك خدمات الدعم ، علاوة على ذلك ، فإن مثل هذه الجهود غالباً ما تشرف عليها وتراقبها لجنة مراجعة ذات تشكيل مناسب ، وبهذه الطريقة يمكن أن تتحول النوايا المعلنة إلى أعمال حقيقية ، ومن الجوانب الرئيسية في بناء البنية الأساسية تبنى نموذج رقابي مناسب مثل COSO ، وإذا لم يوجد نموذج رقابي ليكون أساساً لتنفيذ التقييم الذاتي للرقابة ، فإن ذلك يشبه شراء سيارة قبل التأكد من وجود طرق مناسبة لقيادة السيارة عليها . 

· المرحلة السابعة : ورش عمل المخاطرة : 
لا تصل المنظمة إلى المرحلة السابعة إلا بعد أن تكون مرت بالمراحل من 1 إلى 6 ، وهنا يمكن للفرق والمشروعات والعمليات ووظائف الدعم أن تبدأ في مراجعة مجالات عملها ، وينسجم ما يشار له بشكل شائع باسم التقييم الذاتي للرقابة أو ورش عمل التقييم الذاتي للرقابة مع المرحلة السابقة . وفي هذه المرحلة يمكن أن يلتقي التوجيه بشأن المخاطرة من أعلى إلى أسفل والمناقشات عالية المستوى منذ مستوى الإدارة الوسطى بالمعلومات المتجهة من أسفل إلى أعلى بشأن حالة المخاطر التشغيلية والضوابط الرقابية ذات الصلة . 

· المرحلة الثامنة : الدمج والتكامل : 
تتصل المرحلة الأخيرة بدمج كل عوامل المخاطرة في أسلوب المنظمة لتخطيط الإستراتيجية ووضع مقاييس الأداء واتخاذ القرارات من أجل سد الفجوات بين الأداء الفعلي والمستهدف .وفي هذا السيناريو ، يجب أن يقوم التوجيه والإرشاد من أجل التنسيق بين مختلف أنواع الأنشطة القائمة على المخاطرة وسجلات المخاطر الناتجة وخطط العمل والتقارير لتكوين عملية كلية لتقارير التوكيد ، ويرى معظم الناس أن ذلك هو دور كبير مسئولي مخاطرة معين رسمياً ويرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة ويذهب البعض إلى أن منصب كبير مسئولي المخاطر يجب أن يظهر في المرحلة الأولى لتوجيه ودفع المنظمة خلال المراحل المتبقية مع بناء نظام فعال لإدارة المخاطر وتنفيذه ، ثم دمجه ( أو مزجه ) ضمن ثقافة مكان العمل . 

إن النموذج ذا المراحل الثماني يفيد في تقدير أين توجد المنظمة قبل أن تشرح في أداء دور مراجعة استشاري ، حيث أن المدخل المطلوب سوف يتباين تبعاً للمرحلة الموجودة فيها المنظمة حالياً . والجمع بين الموظفين والمديرين معاً في ورش العمل وسؤالهم أن يحددوا أهدافهم ومخاطرهم وضوابطهم ( أو استراتيجيات المخاطرة ) كثيراً ما يتعثر ويفشل ، وذلك لأن الاستراتيجيات الخاطئة طبقت في الوقت الخطأ ولم تمر المنظمة بمراحل التطور . وتتطلب كل مرحلة قوى محركة مختلفة : 

· المرحلة الأولى : الإهتمام العام : ابن فوق الاهتمام وركزه محولاً إياه إلى قوة دفع تنظيمية من أجل جعل الفرق المتخصصة تتحدث عن مدخلها إلى إدارة المخاطر . 
· المرحلة الثانية : البحث : طور قاعدة بيانات للقواعد الإرشادية المتصلة بالممارسات الأفضل وتعرف على ما يفعله الآخرون في قطاع الأعمال ، انشىء قائمة مراجعة بالمسائل الواجب تناولها عند صياغة وتنفيذ سياسة مخاطرة مؤسسية . 
· المرحلة الثالثة : شخص مسئول : حدد الأدوار والمسئوليات ، وبصفة خاصة نصير للقضية يمكنه أن يرسم توجه المنظمة .
· المرحلة الرابعة : إهتمام الإدارة العليا : إتخذ راعياً من بين أعضاء مجلس الإدارة يكنه أن يضمن تحول إدارة المخاطر إلى بند ثابت وراسخ في الأجندة المؤسسية ، ومن طرق ذلك جعل مجلس الإدارة ( ولجنة المراجعة ) يجرى تقديره الخاص للتوصل إلى المخاطر العشرة الأهم لبدء العملية . 
· المرحلة الخامسة : ندوات التوعية : إن من المهم جداً الجمع بين الأطراف الأساسيين في أنحاء المنظمة في سلسلة من الأحداث للوصول إلى فهم وقناعة مشتركة وضمان تقبل كل مدير فكرة أن عليه مسئولية واضحة ومباشرة عن إدارة المخاطر في النواحي المسئول عنها . 
· المرحلة السادسة : بناء البنية الأساسية : يدور معظم العمل في هذه المرحلة حول بناء نظام مناسب للمعلومات يصنف أنشطة المخاطرة ويحولها إلى شكل رسمي لتقارير التوكيد ، أيضاً سوف يتعين البت في أنشطة المخاطرة ، وما إذا كان ذلك سيحدث في أنحاء المنظمة أم فقط في المجالات ذات المخاطر العالية . 
· المرحلة السابعة : ورش عمل المخاطرة : هنا ستحتاج المنظمة إلى عقد وإجراء مسوح و / أو ورش عمل مسهلة على نحو يلائم هيكل وثقافة المنشأة . 
· المرحلة الثامنة : الدمج والتكامل : يدور معظم العمل في هذه المرحلة حول تحديد دور وقدرات كبير مسئولي المخاطرة أو ما يعادله وضمان تعديل وتحديث عملية تقدير المخاطر بصورة منتظمة وأيضاً كلما أثرت تغييرات على أشكال المخاطرة المختلفة . 
إن المشكلة التي تواجه بعض المنظمات هي أنها تبدأ العملية ذات المراحل الثماني دون أن يكون لديها فهم واضح لتطور المراحل وأهدافها ، ونتيجة لذلك لتتعثر في مرحلة مبكرة ، ولا ينجح منهم CRSA حقاً إلا بعد أن تكون المنظمة قد وصلت إلى المرحلة السابعة . 

· إدارة المخاطر المدمجة ( المطمورة ) : 
الآن وصلنا إلى الممارسة الأفضل لإدارة المخاطر : " إدارة المخاطر المدمجة " المنشودة بشدة ومن جديد نقول هنا إن هذا المصطلح يبدو بسيطاً مثل جانب كبير من نظرية إدارة المخاطرة ، ويدرج تيرنبول السؤال التالي ضمن معايير تقييم إطار الرقابة الداخلية ( ترتيبات المراقبة ) . 

هل توجد عمليات مستمرة مطمورة ضمن عمليات أعمال الشركة الكلية ويباشرها الإدارة العليا وتراقب فعالية تطبيق السياسات والعمليات والأنشطة المتصلة بإدارة مخاطر الرقابة الداخلية ( مثل هذه العمليات يمكن أن تشمل التقييم الذاتي للرقابة ، تأكيد الأفراد للإلتزام بالسياسات وقواعد السلوك ، مراجعات المراجعة الداخلية ، أوالمراجعات الإدارية الأخرى ) . 

وفي الوقت يشير دليل إدارة المخاطر الإستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة إلى حاجة مماثلة لدمج المخاطرة ضمن المنظمة بقوله : إن دمج إدارة المخاطر يمثل بدوره أحد عوامل نجاحها الحاكمة إذ ينبغي أن يصبح جزءاً أصيلاً من أسلوب عمل المنظمة وأن يكون لب ومحور المنهج الإداري ، وليس شيئاً منفصلاً عن الأنشطة اليومية . 

وتحتوي معظم معايير وأدلة ومعاونات وتعليقات المخاطرة على مصطلح " إدارة المخاطر المطمورة " ( أو مصطلح معادل له ) . ويحذر جودون هيل من محاولة القيام بالكثير بسرعة شديدة : 

" إن التكامل مع العملية القائمة لا يقل أهمية ولكنه يشكل تحديات مختلفة لأن العملية ستكون تشغيلية إن بإمكانك أن تشرع في برنامج ما لمراجعة كل العمليات لتقييم مخاطرتها ، إلا أنني أحذر من إتباع هذا المنهج على أساس " إذا لم يكن معطلاً لا تصلحه " . بل عليك أن تنتظر إلى أن توجد مشكلة داخل عملية ما تشير إلى ضرورة إدخال تغييرات ، هذا هو الوقت المناسب لإدخال تقدير المخاطر ، وسوف يضمن ذلك تحقيق أقصى قيمة ، وإذا تحقق نفع سوف يفهم العاملون قيمة تدخل المخاطرة ، أما مباشرة كل شىء دفعة واحدة فهو حل غير عملي ، إن المنظمات بحاجة إلى طريقة لتقرير أين ومتى يجب عليها أن تقوم بالدمج ، ويعد استخدام سجل مخاطر مرتبة أولوياته بصورة مناسبة للتركيز على القضايا الكبرى الطريقة الأكثر فعالية لاستهداف الجهد ، وبهذه الطريقة سوف تحقق المنظمة أسرع مردود وأعظم التزام وتصبح لديها خريطة طريق لثقافة المخاطرة المدارة " 

في الوقت نفسه يمكننا أن نكمل نموذح مخاطرتنا عن طريق إضافة المكون المتبقي في إدارة المخاطر الفعالة بهدف تناول الحاجة إلى دمج وترسيخ المخاطر داخل عمليات المنظمة . وعن طريق إضافة عوامل عديدة مكونة من 3 خانات  CRSA / ERM ) وبيان الرقابة الداخلية ( SIC ) ، والأطراف صاحبة المصلحة ) و 4 خانات (الوقت والتكلفة والقيم ، وإدمج ) يمكننا أن نحقق نموذج متكامل لإدارة المخاطر الفعالة ( انظر شكل 15- 17 ) . 

وسوف نبدأ أولاً بـ CRSA / ERM : مثلما ذكرنا من قبل ، يجب أن تكون هناك عملية لضمان فهم والتعرف على إدارة المخاطر على مستوى القاعدة من خلال شكل ما من أشكال برامج التقييم الذاتي للرقابة . وفي الوقت نفسه ينبغي أن تكون هناك عملية أخرى لضمان إجراء تقدير المخاطر في كل الأجزاء الرئيسية في المنشأة ، إن لم يكن جميع اجزاء المنظمة وأنها مدفوعة من القمة وتسير في اتجاه هبوطي عبر كل مستويات الإدارة ، ويساعد كبير مسئولي المخاطرة ( CRO ) في تنسيق هذه الجهود . 

SIC : إن جهود المخاطرة وضمان إيجاد ضوابط يجب أن تصب في النهاية في بيان الرقابة الداخلية ( SIC ) الذي يجب أن تنشره كل منظمة أكبر رسمياً ويجب أن تصل مدخلات بيان SIC السنوي من نظم تقارير توكيد مناسبة ( بما تدور حول سجلات مخاطر محلية ومجمعة ) . 

الأطراف صاحبة المصلحة : ينبغي أن يكون لدى المنظمة عملية رسمية المتواصل مع الأطراف صاحبة المصلحة وإبلاغها بجهود نظام إدارة المخاطر وأي معلومات ذات قيمة لمختلف الأطراف المعنية ، وينبغي أن يتصدى نظام إدارة المخاطر لمفهوم إدراك المخاطرة وأن يوضح ماهية النواحي والمجالات التي يحتمل أن تشكل تهديداً للمنظمة أو الجمهور كلما كان ذلك مناسباً وإلى أي مدى يحتمل تحقيق الإستراتيجيات المخاطرة للجمهور . ويوجد في موقع داره Lord Chancellor وصف لإطار إدارة المخاطر لعام 2002 ، ومذكور تحت عنوات الاتصال ما يلي : 

إن الاتصال مع الأطراف صاحبة المصلحة من أجل التعرف على المخاطر وإدارتها في غاية الأهمية . وينبغي أن يوعى الاتصال الجمهور بالمخاطر المعرضين لها ، وبالأساليب المختلفة الممكن إدارة المخاطر بها ، وبأهداف الإدارة من إدارة المخاطر وبدور الأفراد في إدارة تلك المخاطرة عندما يتخذ قرار يتفادى تدخل حكومي تشريعي .كما أنه يتعلق أيضاً بجمع معلومات للمساعدة في إتخاذ القرارات في المركز ، ويجب أن يشمل ذلك استخدام الاتصالات في اكتساب فهم للكيفية التي سيتم بها تلقي رسائل المخاطرة في ضوء المعرفة والقيم التي يطرحها أفراد الجمهور عند تأخير تفسيرهم للرسالة واستجابتهم لها . 

الوقت : يقوم نموذج المخاطرة على القيام بالمزيد من اجل بحث وتحليل ومواجهة المخاطر المؤثرة على المنظمة وضمان إتصاف أسلوب مواجهة المخاطر بالشفافية والكفاءة . وهذه المهمة تخلق تحدياً وتطرح أمام مجلس الإدارة والإدارة العليا والوسطى وفرق العمل إعتبارات إضافية . وتعتمد إدارة المخاطر الفعالة جزئياً على توقيت جعلها متاحة . فتجميع الأفراد معاً في ندوات التوعية وتقسيمهم إلى فرق لتقدير المخاطر التشغيلية يستغرق وقتاً ، والعمل على تحديد الجوانب اللوجيستيكية لعقد ندوات لقوة عمل أفرادها مشتتون داخل البلاد والاتصال بهم من خلال البريد الإليكتروني والإنترانت المؤسسية ، مسألة شبه مستحيلة ، وفي هذا المثال الوقت مطلوب لإيجاد حل عندما يكون من الجائز أن يحضر ورش عمل المخاطرة ممثلون عن قوة العمل أو ربما آخرون ينبغي أن يكون لهم دور بدلاً من محاولة إشراك الجميع في هذه الورش . أو يمكن تأسيس هذه الورش حول عمليات مشتركة ويشترك فيها فرد من كل موقع لتقدير المخاطر المتأصلة في العملية التي يعمل فيها ، ويجوز استخدام الاستقصاءات كبداية عندما يكون من الصعب حضور جميع الموظفين . إن الأسلوب الأفضل هو تحديد منافع إدارة المخاطر ثم إفساح المجال لعقد ندوات وورش عمل عن المخاطرة . وعندما نقترب من مزج المخاطرة ضمن عمليات الشركة ، ربما لا يتعين علينا وقتنا إلا ضمان أن مهام أساسية مثل التخطيط ، وضع الأهداف ، إعادة الهيكلة المؤسسية ، إتخاذ القرارات الرئيسية ، إدارةة الأداء ، تخطيط المشروعات ، تصميم الإجراءات ، المشروعات الجديدة ، فرص الشركات ، والمنتجات الجديدة ... إلخ ، متفق عليها فقط عند إجراء وتسجيل التقدير الرسمي للمخاطر . 

التكلفة : يرتبط هذا العامل بالوقت ، فتنفيذ الأفكار الجديدة يتكلف نقوداً حتى إذا كنا ندمج هذه الأفكار ضمن النظم القائمة لدينا ، وقد تكون الخبرة الخارجية مطلوبة في الأيام الأولى لإرساء إدارة المخاطر لضمان تحويل الأفكار إلى ممارسة وواقع عملي . ويجوز تحديث نظم المعلومات لتتضمن عامل المخاطرة وتعكس نتائج أي ورش عمل ذات صلة . وفي حالة تبني منهج CRSA  ، سوف نحتاج إلى تمويل خدمات الدعم والإعاشة مثل نظم الإقتراع الإليكتروني ( إذا استخدم ) والاستعانة بمسهلين جيدين ونظم تسجيل . ويجب أن أن يقترن بدعم مجلس الإدارة لإدارة المخاطر ميزانية مناسبة ، مرصودة بصفة خاصة لكبير مسئولي المخاطرة ، فالسياسة التي لا يرصد لها تمويل محدد ينتهي بها الحال إلى أن تكون وثائق ورقية ليس لها قيمة حقيقية . 

القيم : الطريقة المثلى لإرساء إدارة المخاطر هي تفادي وضع مجموعة من القواعد واللوائح التي تحدد ماهية الأشياء الواجب القيام بها للوفاء بمتطلبات السياسة ، والأفضل أن يكون الهدف هو الحاجة إلى غرس الناعة بأن إدارة المخاطر جانب هام في المنشأة وأعمالها وينبغي أن تكون جزءاً من القيم التي يعتنقها الأفراد داخل المنظمة ، وفي ضوء استراتيجية للتعامل مع المخاطر غير المقبولة . إن الأمر يتعلق أكثر بالطريقة التي يسلك بها العاملون في العمل وتحقيق توازن بين الطيش والركود . بعبارة أخرى : إيجاد نظام قيم بقدر المساءلة والمسئولية والإبتكارة ويراعي في الوقت ذاته الموارد المعهود بها إلى الموظفين . 

امزج المخاطرة : الجزء الأخير من النموذج يقع خارج نطاق كل المكونات الأخرى ويتكون من مفهوم مزج إدارة المخاطر داخل المنظمة . وقد غطينا بالفعل معظم النقاط المتصلة بمزج إدارة المخاطرة لا يتبقى إلا تقديم صورة معبرة من برنامج مكوك الفضاء الأمريكي لتوضيح أهمية الثقافة المركزة على المخاطرة لضمان تحقيق الضوابط الهدف منها : 

المخاطر المعتادة التي تواجهها عند أداء عمل عمليات الفضاء تتطلب قدراً هائلاً من الاهتمام بالتفاصيل إلى أبعد الحدود لأن إهمال أي تفصيله يمكن أن يعرض المرحلة وحياة الرواد للخطر . 

· دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر : 
لقد عرض هذا الفصل حتى الآن مقدمة موجزة عن إدارة المخاطر – الإتجاه التنامي نحو الاعتراف بالمخاطرة كقوة محركة رئيسية لكل النظام التي ترتكز عليها المنظمات الناجحة . والآن حان الوقت لكي نتطرق إلى الكيفية التي تنسجم بها المراجعة الداخلية مع معادلة المخاطرة . وكبداية يقول معيار ICC – AZ ULA Attribute Standard أن المراجعين الداخليين يجب أن يهتموا بالمخاطر الرئيسية وأن " المراجعين الداخليين يجب أن ينتبهوا للمخاطر الرئيسية المؤثرة على الأهداف أو العمليات أو الموارد ، إلا أن إجراءات التوكيد وحدها حتى عندما بالعناية واليقظة المهنية الواجبة ، لا تضمن التعرف على كل المخاطر الهامة " . 

وفي عام 1999 ، أصدر جيل بولتون تحذيراً إلى المراجعين الداخليين بأنهم معرضون لخطر مواجهة إدارة المخاطر الفعالة لأنهم : 

· يميلون إلى التوصية بعملية وإجراءات نافرة من المخاطرة بدرجة عالية . 
· لا يعوق التفضيلات التنظيمية لتحمل المخاطر ( المعروف بإسم إدراك المخاطرة ) ، وهم ليسوا وحدهم في هذا حيث أن عدداً قليلاً من المنظمات قامت بتعريف تفضيل تحمل المخاطرة بصورة مناسبة . 
· يطرحون توصيات على أساس كل حالة على حدة ، دون مراعاة التأثير التنظيمي لتوصياتهم . 
· يخفقون في الاقتراب بدرجة كافية من الفرص والتحديات الإستراتيجية التي تعمل منظماتهم على استغلالهل ومواجهتها . 
· يضيفون عبئاً إدارياً في وقت تشكل فيه السرعة والمرونة عاملين حيويين 
· لا ينخرطون بفاعلية في برامج التغيير التنظيمي الكبيرة . 
· وفي الختام لا أعتقد أن المراجعين الداخليين ينبغي أن يهدفوا إلى تغيير دورهم إلى دور مدير المخاطر ، بل ينبغي ان يعملوا مع كل وظائف إدارة المخاطر ومراقبتها الأخرى في منظمتهم لكي يساعدوا في تنظيم إدارة المخاطرة الكلية .
من الواضح أن التحرك السريع نحو إدارة المخاطرة نشأ جزئياً بسبب تقرير قواعد وقوانين محددة ، وغذائه جزئياً الفضائح عبر القطاعات والمنظمات وأيضاً لأن منظمات الأعمال فهمت وتصدت لمخاطرها الرئيسية . ويقول The ILA Handbook Series حول تنفيذ الممارسات المهنية : " إن فكرة أن المخاطرة يجب أن تحتضن ويقضي عليها معاً بواسطة المنظمة تتعارض مع فكر المراجعة الداخلية التقليدي . فقد سعى ممارسوا المراجعة الداخلية في الماضي إلى القضاء على المخاطرة فقط " . وتعريف المراجعة الداخلية يوضح أننا يجب أن نهتم بالمخاطرة وإدارة المخاطر علاوة على ذلك توجد عدة معايير ILA مهنية تعبر عن أهمية إنخراط المراجعة الداخلية في نظام إدارة المخاطر بالمنظمة .حيث يذهب معيار الأداء 2100 إلى أن : " نشاط المراجعة الداخلية ينبغي أن يساعد المنظمة عن طريق التعرف على وتقييم التعرضات الهامة للمخاطرة والمساهمة في تحسين إدارة المخاطرة والنظم الرقابية " . أما معيار الأداء 2110 , AI يوضح أن : " نشاط المراجعة الداخلية ينبغي أن يراقب ويقيم فعالية نظام إدارة المخاطر بالمنظمة ". 

ويغطي المذكرة المهنية الثالثة عشر الصادرة عن ILA . UK & Ireland ( 1998 ) دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطرة ، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة . 

غير أن من المسلم بدرجة متزايدة الآن أن المراجعة الداخلية بحاجة إلى إضافة قيمة إلى المنظمة عن طريق إيجاد حالة من الترابط الوثيق بينها وبين الاهتمامات الرئيسية للإدارة العليا والتركيز على القضايا ذات الأهمية الحامة بالنسبة للنجاح . وتشبه مسئوليات المراجع الداخلي مسئوليات الاستشاري فالإثنان مسئولان عن الجودة الفنية للنصح الذي يقدمانه . ولكن الإدارة هي التي تقرر قبول هذا النصح أو لا في ضوء فهمها الأكبر للموقف ، ويشمل إنخراط المراجع الداخلي في تقدير المخاطر أو التعرف على الضوابط : 

· قيام المسهلين بتمكين وإرشاد المديرين والعاملين طوال العملية . 
· أعضاء الفرق يشكلون جزءاً من مجموعات أعرض . 
· محلل مخاطر ورقابة يزود المدير بنصح متخصص . 
· توفير الأدوات والتقنيات المستخدمة بواسطة المراجعة الداخلية لتحليل المخاطر والضوابط . 
· أن يصبح مركز خبرات لإدارة المخاطر .
إن مشكلة كيف يمكن الموازنة بين الحاجة إلى موضوعية وإستقلالية المراجع مع مطالب الإدارة الخاصة بالنصح والمعونة المهنية ، وكذلك الحاجة إلى أن ينظر للمراجع الداخلي على أنه يضيف قيمة ليست مشكلة جديدة .

إن الحاجة إلى الموازنة بين الاستقلال وأدوار الإستشارة والتوكيد الخاصة بالمراجع الداخلي أصبحت ملمحاً متنامياً في المراجع الداخلي الجديد ، وتعني معادلة إضافة القيمة أننا لا نستطيع أن نتجاهل الحاجة إلى المساعدة والمراجعة ، ويذهب البعض إلى أن المراجع الداخلي بحاجة إلى تغيير وضعه ليصبح في قلب منظور المخاطرة وأن يعمل على تحقيق التغيرات المطلوبة ، وفي دراسة حديثة مولتها مؤسسة ILA . INC بعنوان " إدارة المخاطر على مستوى المنشأة إتجاهات وممارسات ناشئة " ، يطلب تيم ليش من المهنة أن تفهم منهج ERM وتساءل عما إذا كانت إدارات المراجعة الداخلية ستساعد أم تعوق حركة إدارة المخاطر على مستوى المنشأة . 

نحن نعتقد أن ERM ستصبح جزءاً لا يتجزأ من عملية إدارة المنظمات في القرن الحادي والعشرين وسوف تؤثر على أسلوب هيكلة المنظمات ، حيث سيقوم البعض بتعيين كبير لمسئولي المخاطرة يكون تابعاً مباشرة للرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة ، كما ستؤثر أيضاً على أسلوب أداء التخطيط الإستراتيجي ، وسوف تؤثر بالتأكيد على أسلوب أداء المراجع الداخلي ، هذه الخلاقة ربما يكون لها وقع الصدمة بالنسبة لمراجعين داخليين كثيرين لا يعرفون حتى معنى مصطلح ERM ناهيك عن لعب دور هام في مساعدة عملائهم على تنفيذ نظام ERM . وقد أجمعت دراسات اخرى عديدة اجريت على مدى السنوات القليلة الماضية على أن ERM . وقد أجمعت دراسات أخرى عديدة أجريت على مدى السنوات القليلة الماضية على أن ERM أكثر تأثيراً وتفوقاً بكثير من مداخل " الصومعة " التقليدية إلى إدارة المخاطر والتوكيد ويدافع التقليديون عن الوضع القائم على أساس أن مدخل الصومعة إلى المراجعع ضروري لكي يحافظ المراجعون على استقلالهم ، وطالما إعتقد المراجعون الداخليون إن وظيفتهم هي تقرير مقومات الرقابة " الكافية " على جزء ضئيل من مجموع المخاطر بدلاً من تقديم تقارير عن جودة عمليات تقدير المخاطر وموثوقية تفسيرات الإدارة حول حالة المخاطرة إلى مجلس الإدارة ، فإن استقلال المراجع الحقيقي لن يوجد ، ولذلك يتم دعوة المراجعين الداخليين إلى التبصر فيما إذا كانوا يساعدون ام يعوقون تبني منهج ERM ، وما أصبح واضحاً بصورة متزايدة هو أن ممارسي المراجعة الداخلية الذين لا يقفون وراء حركة ERM قد يأتي يوم تتقلب فيه عليهم تأكد من أنك على الجانب الصحيح أثناء إزدياد قوة دفع حركة ERM . 

إن وجهة النظر هذه تمثل تحدياً هاماً بالنسبة للمراجع الداخلي الذي طلب منه أن يناصر حركة المخاطرة مع الإحتفاظ في الوقت ذاته بدور توكيدي مستقل – إن هناك نماذج متاحة للمساعدة في إتخاذ القرارات الرئيسية التي يرتكز عليها المراجع الداخلي في ثوبه الجديد ، ويتناول 2100 – 3 Practice Advisory دور المراجع الداخلي في عملية إدارة المخاطر وإن كان يعزز وجهة النظر التي تقول إن إدارة المخاطر إحدى المسئوليات الرئيسية للإدارة ، ويقول إن من الممكن أن تجد دور المراجع الداخلي عند نقطة ما على متصل يتراوح بين المرحلة ( 1 ) والمرحلة ( 4 ) : 

1. لا دور . 
2. مراجعة عملية إدارة المخاطر ( RM ) . 
3. دعم فاعل متواصل لعملية RM ( لجان المراقبة وتقارير الحالة ) . 
4. إدارة وتنسيق علمية RM 
وتختتم المذكرة بطرح وجهة نظر مؤداها أن على عاتق الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة تقع في النهاية مسئولية تقرير دور المراجع الداخلي في عملية RM ، وحينما لا يكون هناك نظام لإدارة المخاطر تقول مذكرة استشارية أخرى ( 2100 – 4 ) أن غياب عملية لإدارة المخاطر يجب تنبيه الإدارة له بواسطة المراجع الداخلي إلى جانب إقتراح إنشاء مثل هذه العملية إذا طلب ذلك والمراجعون الداخليون يمكن أن يلعبوا دوراً فعالاً في المساعدة على إنشاء تلك العملية ولكنهم ينبغي ألا يمتلكوا أو يكونون مسئولين عن إدارة المخاطر المتعرف عليها وتوجد مذكرة استشارية أخرى ( 2110 – 1 ) تشرح كيف ينبغي أن يقدر المراجع الداخلي كفاية عملية إدارة المخاطر ، وتذهب للمذكرة إلى أن عملية إدارة المخاطر ينبغي أن تضمن : 

1. التعرف على المخاطر الناشئة من إستراتيجيات وأنشطة الأعمال وترتيب أولوياتها . 
2. قيام الإدارة ومجلس الإدارة بتقرير مستوى المخاطر المقبول لدى المنظمة .
3. تصميم وتنفيذ أنشطة تخفيف مخاطرة من أجل تقليل أو إدارة المخاطرة عند المستويات التي تقرر أنها مقبولة عند الإدارة ومجلس الإدارة . 
4. أنشطة المراقبة المتواصلة تؤدي بصورة دورية من أجل إعادة تقدير المخاطرة وفعالية ضوابط إدارة المخاطر .
5. تلقي مجلس الإدارة والإدارة تقرير دورية عن نتائج عملية RM . 
وينبغي أن تقرر المراجعة فعالة عمليات التقييم الذاتي التي تؤديها الإدارة من خلال الملاحظة والإختبارات المباشرة لإجراءات الرقابة والمراقبة ، إختبار كفاية المعلومات المستخدمة في أنشطة المراقبة وغير ذلك من الأساليب المناسبة ، وقد طرح جريج ماينارد قائمة مختصرة للطرق التي يمكن أن يستجيب بها االمراجع الداخلي لأجندة المخاطر : 

1. الدمج بين التحليل الذاتي والموضوعي للكشف عن أولويات المراجعة – التحرك بعيداً عن دورة المراجعة – المقاييس الكمية ثم الكيفية التي تتغير مع تغير الظروف . 
2. تحليل قدرة الإدارة على تحقيق أهدافها المعنية تقدير الإدارة للمخاطرة والتوجهات .
3. استخدام الإستقصاءات لفحص ضوابط الرقابة الداخلية من أعلى إلى أسفل وفحص المعايير الأخلاقية والتخطيط الإستراتيجي والمعلومات الإدارية وإدارة المخاطر . 
4. تحليل عمليات وضع ومراقبة حدود المخاطرة . 
5. مراجعة وظائف إدارة المخاطر الأخرى مثل الخزانة والإلتزام والرقابة المحاسبية ، إبن الإعتمادية على التقرير وتعرف على الصورة الكبيرة للتعرضات للمخاطرة . 
6. ملاحظة عملية التخطيط الإستراتيجي ونتائجها ، التطلع إلى مراجعة المستقبل والمخاطر المتغيرة ولكن ليس القدرة على إتخاذ القرارات . 
7. تقييم المبادرات الإستراتيجية – مثل التحالفات الإستراتيجية والمشروعات الجديدة . 
8. دمج أنشطة المراجعة – مثل تكنولوجيا المعلومات ومراجعة الخط الأمامي . 
9. تأسيس عملية المراجعة على التأثير الإجمالي لتعرضات المخاطرة والضوابط المعوضة ، وينبغي أن تقوم توصيات المراجعة على هذه المعادلة – المخاطر ضوابط الرقابة ، ثم حدد مقدار اختبارات التحقق اللازمة لتأكيد الموقف . 
10. الشراكة مع الإدارة عن طريق تقديم خدمات استشارية ومعلومات ذات قيمة مضافة . 
11. مراجعة الأخلاقيات كعنصر أساسي في الرقابة الداخلية . 
12. إجراء مراجعة شاملة لبرنامج إدارة التغيير بأسره . 
إن المراجعين الداخليين يجب أن يضيفوا قيمة للمنظمة وتنص معايير أداء 2000 ILA بوضوح تام على ان CAE ينبغي أن تدير بفعالية نشاط المراجع الداخلي لضمان إضافته قيمة للمنظمة ، أما معيار الأداء 2101 . c1 فيبنى على هذه الحاجة إلى إضافة القيمة ودفع وتنشيط وتشجيع إدارة المخاطر بقوله : ينبغي على CAE أن تنظر في قبول التكليفات الإستشارية المقترحة على أساس قدرة التكليف المحتملة على تحسين إدارة المخاطر وإضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة والتكليفات التي يتم قبولها ينبغي أن تدرج في الخطة . 

أما دليل إدارة المخاطر الإستراتيجية الصادر عن وزارة الخزانة فيقول : 

يجوز أن تستخدم الإدارة المراجع الداخلي كإستشاري داخلي خبير للمساعدة في تطوير عملية RM إستراتيجية للمنظمة ، ومع ذلك تجدر ملاحظة أن وظيفة المراجع الداخلي هي إعطاء تأكيد مستقل بشأن الطريقة التي يتم بها التحكم فيها ، فهي ليست بديلاً عن ملكية الإدارة للمخاطرة ، كما أن وجود أو نشاط المراجع الداخلي ليس بديلاً لنظام مراجعة ممزوج يؤديه عاملون مختلفون لديهم مسئولية تنفيذية عن تحقيق الأهداف التنظيمية ، وقد درس آندي واين الحاجة إلى وضوح تعريف دور المراجع الداخلي وذهب إلى أن : 
" تقرير بتربنوك يزعم أن الدور الرئيسي للمراجع الداخلي هو تقييم المخاطرة في حين أنه ليس كذلك ، فالمراجعون الداخليون ينبغي فقط أن يراجعوا مدى تعرف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على مخاطرة الشركة وتقييمهم وإدارتهم لها ، وأن يراقبوا فعالية نظام الرقابة الداخلية الذي تم إستحداثه لمواجهة المخاطر الهامة ، إن تقييم المخاطرة مهمة إدارة هامة .. وهو تقدير ذاتي ينبغي ألا يفوض إلى مستشاري الأعمال " . 

في الوقت نفسه يناقش بيان 2002 Position الصادر عن ILA .UK . Ireland مسئوليات المراجع الداخلي فيما يتصل بالمخاطرة ويعتبر مفهوم المراجعة القائم على المخاطرة : 

" منهجاً أو مدخلاً يركز على إستجابة المنظمة للمخاطر التي تواجهها في تحقيق أهدافها ، وبخلاف الأشكال الأخرى للمراجعة ، يبدأ هذا المفهوم بالمخاطر وليس بالحاجة إلى ضوابط الرقابة ، وهو يهدف إلى إعطاء تأكيد مستقل حول إدارة المخاطر وتسهيل إدخال تحسينات عند الضرورة ، ويجب أن يتحدد نطاق أعمال المراجعة المؤداة والأولوية للعطاة لها في ضوء المخاطرة ، مع آخذ منظور المنظمة للمخاطرة في الإعتبار تماماً " 

وقبل أن نتناول نموذج خدمات التوكيد والإستشارات يلزم توضيح نقطتين رئيسيتين ، أولاً : المراجعات تكون موثوقة أكثر عندما يكون القائمون بالمراجعة محايدين ، ثانيا : إضافة القيمة تعني المساهمة بالخبرة المتخصصة لتعزيز فرص النجاح المؤسسي ، وعندما تحتاج منظمة ما إلى إنشاء وتشغيل نظام لإدارة المخاطر وتلجأ إلى المراجع طالبة المساعدة ، يجب على هذا المراجع أن يعطي توكيداً محايداً حول هذا النظام ، للوهلة الأولى يبدو المفهومان متناقضان ، ومع ذلك توجد عدة طرق يمكن بها إدارة هذا التناقض الظاهري ، وللنموذج الذي نستخدمه سبعة مداخل : 

1. المنهج المعياري لمراجعة المراجعة – هذا يراقب فريق المراجعة الأسلوب المنهجي الذي تنشأ به إدارة المخاطر وتنفذ ثم ينتقل بعد ذلك إلى إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كانت قوية ، ويعتمد عليها وتلبى إحتياجات المنظمة ، ويستطيع المراجع الداخلي بدوره أن يقدم توكيداً مستقلاً لمجلس الإدارة حول حالة إدارة المخاطر . 
2. المنهج الثاني يشبه المنهج الأول ويزيد عليه تقديم النصح والإرشاد ، ويجوز أن يؤدي المراجع الداخلي عروضاً تقديمية أمام مجلس الإدارة ولن يحضر الإجتماعات أو ورش العمل حينما تكون إدارة المخاطر محل مناقشة أو مطلوب إتخاذ قرارات بشأنها وأن يقدم مساهمات حسب الطلب . 
3. يخطوا المنهج الثالث بالأمور خطوة أخرى ويبدأ المراجعون الداخليون في المشاركة في رفع الوعي والملمح الرئيسي هنا هو أن المراجع الداخلي سوف يقود ندوات وأحداثاً متنوعة تعزز حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والرقابة . 
4. عند المستوى الرابع يمارس المراجع الداخلي دور المسهل لورش عمل CSA ويوصل رسالة المخاطرة إلى العاملين في المنظمة ويقود المراجعون فرق العمل أو فرق المشروعات أو مجموعات العمل ويساعدون الفرق على إعداد سجلات مخاطر مناسبة تعكس المخاطر المرتبة أولوياتها وخطط العمل . 
5. عند المستوى الخامس ينشىء المراجع الداخلي قاعدة بيانات للمخاطر المؤسسية إعتماداً على كل الأنشطة القائمة على المخاطرة الحادثة في المنظمة ، ويطور المراجع أيضاً نظاماً للتقارير يقدم تقارير مجمعة ومنفصلة عند المستويات المناسبة في المنظمة ، ويشبه هذا الدور دور كبير مسئولي المخاطرة . 
6. يقوم منهج المستوى السادس على إنشاء نوعين منفصلين لخدمة المراجع الداخلي ، يركز النوع الأول على دور التأكيد والمراجعة الرئيسي وأن كان يحتمل الآن أن يكون قائماً على المخاطرة وأن يركز على المخاطرة التشغيلية التي تم التعرف عليها ، أما الثاني فيؤدي دوراً إستشارياً في تسهيل أحداث CRSA . 
7. المنهج الأخير هو لعب دور كامل في بدء وتطوير إدارة المخاطر المنظمة في أنحاء المنظمة لتنفيذ العملية ، وبعد المساعدة في إنشاء العملية ، يبتعد المراجع الداخلي عن الخدمة الإستشارية ويعود إلى دور التأكيد الرئيسي ، وبذلك تعود المسئولية الكاملة عن إنجاح إدارة المخاطر إلى الإدارة التنفيذية .
إن الإستراتيجيات الأساسية المذكورة أعلاه يمكن أن تتخذ منطلقاً لدمج خدمة المراجع الداخلي ضمن تطوير إدارة المخاطر في أنحاء المنظمة ، والمنهج والأسلوب المختاران سيكونان أياً ما يناسب المنظمة وفريق المراجعة .

· ملخص وإستنتاجات : 
أن إدارة المخاطر ليست بدعة إدارية ، فهي توفر ركيزة ومنطلقاً لحوكمة الشركات عن طريق طمأنة المساهمين والأطراف الأخرى صاحبة المصلحة على أن المخاطر التي تواجه استثمارهم ( أو خدماتهم )  مفهومة من جانب ممثليهم ومجلس الإدارة وأن الإدارة تقوم بالتصدي لها بشكل منهجي منظم ، أن إدارة المخاطر الحقيقية تتعلق بتغيير ثقافة المنظمة لجعل الأفراد ينهضون بمسئولياتهم وهم يعلمون أن هذه الأداة ستساعدهم على التغلب على المشكلات ودفع المنشأة إلى الأمام ، ويثير بيتر بيرنستاين بعض القضايا المثيرة للإهتمام بالنسبة لأولئك الذين يجعلون تقدير المخاطر لعبة إعداد : 

" لا يمكننا أن تقيس المستقبل كمياً لأنه مجهول ولكننا تعلمنا كيف نستخدم الأعداد لمعرفة ما حدث في الماضي ، ولكن إلى أي درجة ينبغي علينا أن نعتمد على أنماط الماضي في معرفة ما سيكون عليه المستقبل ؟ أيهما أهم عند مواجهة المخاطر الحقائق كما نراها أم الاعتماد الذاتي فيما يخبئه القدر ؟ هل إدارة المخاطر علم أم فن " . 

ويصف علم ديفيد ماكنامي وجورج سليم حول تغيير نموذج المراجع الداخلي كيف أن تحول نموذج المراجع الداخلي الجديد من الرقابة الداخلية إلى مخاطرة الأعمال يعني الإبتعاد عن إبداء ردود الفعل بعد وقوع الحدث إلى لعب دور فاعل وفي الوقت الحقيقي في التخطيط الإستراتيجي . 

إن دفع المراجع الداخلي لأداء دور استشاري على مستوى مجلس الإدارة خطوة رئيسية تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة وكشف النقاب عن استغلال المراجعة لكي تعمل إدارة المخاطرة بصورة جيدة ، ومع ذلك فإدارة المخاطر لا تعني الكمال والمشاركة الوجدانية مع الأفراد العاملين في منظمة ما تعني أن الفهم يكون في أحيان كثيرة أفضل من اللوم إذا أريد تحقيق أي تقدم حقيقي سائق القطار الذي إصطدم مسبباً وفاة 7 أشخاص وإصابة 150 شخصاً انهار أثناء تحقيق رسمي في الكارثة بالأمس ، وبعد اعترافه بأنه مسئول جزئياً عن الحادث الذي وقع في ساوث هول بغرب لندن في سبتمبر 1997 إقتنيد خارج القاعة وهو يبكي ، لقد قال : إننا بشر .. لقد ارتكبت خطأ . 

إن تطور إدارة المخاطر له قوة دفع لا تبدو عليها أي دلائل تشير إلى تباطؤها ، فمن حيث استجابة الحكومة لمفهوم التعرف على المخاطرة وإدارة المخاطرة وأخبار الجمهور بالتداعيات ، دخل هذا الموضوع دائرة الإهتمام من جديد ، وقد إحتوى تقرير الحكومة ( مكتب مجلس الوزارة – وحدة الإستراتيجية ) حول المخاطرة : تحسين قدرة الحكومة على التعامل مع المخاطرة وعدم التأكد ( نوفمبر 2002 ) على ست توصيات :

1. التعامل مع المخاطرة ينبغي ترسيخه ضمن عمليات صنع السياسات الحكومية والتخطيط . 
2. يجب تحسين قدرة الحكومة على التعامل مع المخاطر الإستراتيجية . 
3. يجب أن يدعم التعامل مع المخاطر ممارسات جيدة والتوجيه والإرشاد وتنمية المهارات . 
4. الإدارات والأجهزة الحكومية ينبغي أن تجعل كسب الحفاظ على ثقة الجمهور أولوية عند التعامل مع المخاطر التي تمس المواطنين . 
5. الوزراء وكبار المسئولين ينبغي أن يكون لهم دور ريادي في تحسين أسلوب التعامل مع المخاطر . 
6. يجب تحسين جودة إدارة المخاطر الحكومية من خلال برنامج تغيير على مدى عامين مرتبط بالجدول الزمني لمراجعة الإنفاق وموضوع بوضوح في سياق إصلاح القطاع العام . 
إما كلمتنا الأخيرة فمآخوذة من خطبة لجيمس لام : دعوني أطرح عليكم فكرة أخيرة قبل أن أغادكم على المدى الأطول هو إدارة الأزمات وإدارة الأزمات محرجة ومكلفة أكثر وتستغرق وقتاً أطول . 

خصائص حوكمة الشركات





الانضباط





إتباع السلوك الأخلاقي المناسب والصحيح 





الشفافية 





تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث 





الاستقلالية 





لا توجد تأثيرات غير لازمة نتيجة ضغوط





المساءلة 





إمكان تقييم وتقدير أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 





المسئولية





المسئولية أمام جميع الأطراف ذوى المصلحة في المنشأة 





العدالة 





يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة في المنشأة 





المسئولية الاجتاعيية 





النظر إلى الشركة كمواطن جيد





ركائز حوكمة الشركات 





السلوك الأخلاقي 





ضمان الالتزام السلوكي من خلال : 


الالتزام بالأخلاقيات الحميدة . 


الالتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد 


التوازن في تحقيق مصالح الأطراف المرتبطة بالمنشأة 


الشفافية عند تقديم المعلومات 


القيام بالمسئولية الاجتماعية والحفاظ على بيئة نظيفة  





الرقابة والمساءلة 





تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح المنشأة : 


أطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق المال ، مصلحة الشركات ، البورصة ، البنك المركزي في حالة البنوك . 


أطراف رقابية مباشرة ، المساهمون ، مجلس الإدارة ، لجنة المراجعة ، المراجعون الداخليون ، المراجعون الخارجيون 


أطراف أخرى : الموردون ، العملاء ، المستهلكون ، المودعون ، المقرضون





إدارة المخاطر 





وضع نظام لإدارة المخاطر 


الإفصاح وتوصيل المخاطر إلى المستخدمين وأصحاب المصلحة 





التلاعب المحاسبي 





خلق انطباع مختلف عن الحقيقة لدى مستخدمي القوائم المالية عن العائد والمخاطرة





العائد


( ربحية السهم الواحد )





هيكل المخاطر 


نسبة الديون / حقوق الملكية 








إدارة الأرباح


Earnings Management





المحاسبة الإبتداعية 


Creative Accounting





إدارة الربح





الهدف تحقيق مستوى معين من الربح





تمهيد الدخل


Income Smoothing





الهدف هو تخفيف التقلبات في الدخل ( أو ربحية السهم الواحد )





محاسبة التخلص من كل الخسائر في سنة رديئة


Big Bath Accounting





الهدف هو تخفيض ربحية السهم الواحد في العام الحالي لكي تزيد بعد ذلك في المستقبل 





المحاسبة المتعسفة


Aggressive Accounting 





اختيار وتطبيق نشط ومتعمد لمبادىء محاسبية بجهد يستهدف نتائج مرغوبة 





سلسلة مستقرة نسبياً من الدخل 





تخفيف طبيعي





يتولد الدخل بشكل طبيعي مستقر نسبياً من خلال طبيعة عمليات المنشأة والإنتاج والتشغيل 





تخفيف مصطنع للدخل





تخفيف حقيقي من خلال صفقات ومعاملات حقيقية 





تقوم الإدارة بالتحكم في حجم وتوقيت بعض الأحداث والصفقات الاقتصادية الأساسية . 


الاختيار الفعلي لمشروعات معينة وتوقيت قرارات العمليات . 


قرارات  الأعمال ( مثل اختيار خطة الإعلان او مشروع بحوث وتطوير )


تغيير إنتاج المنشأة و / أو قرارات الاستثمار في نهاية السنة على أساس معرفتها بكيفية أداء المنشأة حتى هذا الوقت من السنة  





تخفيف مصطنع


( تخفيف محاسبي )





تلاعب محاسبي تقوم به الإدارة من أجل تخفيف تقلبات الدخل . 


تشكيلة تخفيف تقلبات الدخل المحاسبية من خلال تخصيص البنود على مدى الوقت ونتائج القرارات التي اتخذت فعلاً وتصنيف هذه النتائج في فترات بين مختلف البنوك في القوائم المالية ، ولا ينتج تخفيف تقلبات الدخل المحاسبي من خلال تغيير قرارات العمليات وتوقيتها ولكنه يؤثر على الدخل من خلال أبعاد بالأحداث والتخصيص و / أو تصنيف آثار الأحداث المعترف بها 


متغيرات مصطنعة تمثلها قرارات محاسبية مثل ( اختيار طريقة الإهلاك واختيار طريقة تسعير المخزون )  





المديرون





المشرفون 





العاملون التنفيذيون





المعايير الأخلاقية 





حوكمة الشركات





القوائم المالية 





المراجعة الخارجية 





المسئولية





لجنة المراجعة





قوانين الشركات ونظمها





الآداء





أنشطة المنظمة





النظم المالية 





الحسابات السنوية





الإدارة المالية





نظم الشركة





نظم التشغيل





إدارات التشغيل





نظم الشركة














الأهداف











الأهداف








الأهداف








الأهداف








الأهداف








الأهداف





تزيد من الضوابط الرقابية 





مخاطر مستثناه





مخاطر أكثر





المخاطر المتبقية 





استراتيجية ورقابة عملية إدارة المخاطر 





المخاطر اللازمة 








